
  يملوزارة التعلیم العالي والبحث الع
  قسنطینة الإخوة منتوري جامعة 

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 

  
  
  

  لنیل درجة ماجستیر في القانون العام مكملة مذكرة
  قالیملأا العامة وتسییردارة لإا: فرع

 :بعنوان                          
  

 
 

  :د. أ إشراف             :                   ةالطـالبإعداد       
   عزري الزین                                   كیحل سلسبیل   
  

  أعضاء لجنة المناقشة                                    
  

  جامعة قسنطينة  ارئيس  أستاذ التعليم العالي  زهية موسى. د. أ
  بسكرة جامعة  امشرفاً ومقرر  أستاذ التعليم العالي  عزري الزين. د. أ
  بسكرة جامعة  مناقشًاعضواً   أستاذ محاضر  نسيغة فيصل. د

  
  

  2016-2015:الجامعیة السنة

آلیات الرقابة على عملیات البناء 
 ئريالجزافي التشریع 





 

 

 

  .إلى رفیق دربي وحیاتي زوجي العزیز جمال أهدي هذا العمل المتواضع

  .وطول العمر إلى أمي حفظها االله ورعاها وألهمها بالصحة والعافیة

  .  إلى والدي العزیز الذي یفرح لفرحي ویحزن لحزني حفظه االله وأطال في عمره

  .بنتي ملك و ابني محمد أنس و أحمد آسرإلى أعز ما أملك في الوجود 

  .لى إخوتي وأخواتي جمیعهم دون استثناءاو 

  

  

   سلسبیل كیحل                                                       



 

  .على توفیقي في انجاز هذا العمل المتواضع أشكر االله عز وجل واحمده  

 عزري الزینبارات التقدیر والشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتورة أوجه أسمى عكما   

أولا لقبوله الإشراف على هذه المذكرة وثانیا على كل ما بذله من جهد وما قدمه لي من 

     .نصائح وتوجیهات وعلم

اني للأساتذة أعضاء لجنة في هذا المقام تقدیم خاص شكري وامتن أنسىكما لا   

التي كانت معي طیلة فترة دراسات ما زهیة موسى المناقشة، أخص بالذكر الأستاذة الدكتورة 

بعد التدرج ولم تبخل علینا بعلمها وتفضلت علي برئاسة لجنة المناقشة لهذه المذكرة، وأیضا 

  .على قبوله مناقشة المذكرة وحضوره  انسیغة فیصلالدكتور 

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر لجمیع الأساتذة والمؤطرین الذین كان لهم في الفضل في 

تلقیني ولو حرفا في معترك العلم والبحث العلمي فلا یجب أن أنسي فضلهم جمیعا شكرا 

  جزیلا للجمیع

 . ز هذا العملأمدني بید المساعدة ولو بكلمة طیبة لإنجالى كل من او   
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  مقــــــــــــــدمة
   

تحتل قضیة التعمیر محور اهتمام من جانب كل تشریعات العالم ، ذلك أنها تمس بالحضارة والبناء، 
والذي على أساسه كان ضمان توافر هذا الفضاء المبني على شروط الأمن والسلامة والصحة والطمأنینة 

والزلازل، وحوادث السیر والانهیارات الناتجة عن قدم والوقایة من الحوادث الطبیعیة و البشریة كالفیضانات 
  .المباني و إهمال الصیانة

خطوط بنایات وأخرى تخطیطیة للشوارع و ولن تتوافر هذه الشروط بدون تطبیق قواعد تنظیمیة لل  
المواصلات، خاصة أن هذا التوسع الكبیر في العمران والنمو الدیمغرافي المتزاید، لا محالة سیصل إلى 

لة من الفوضى، إذا لم یجابه بالتدخل الضروري لتنظیم الحركة العمرانیة للوصول إلى نمو عمراني حا
  .منسجم 
ورغم حداثة موضوع التهیئة و التعمیر، إلا انه وفي مضمونه یجمع بین موضوعین، احدهما قدیم   

لتهیئة والتعمیر الذي ویتعلق بحق الملكیة بوجه عام، والموضوع الآخر یرتبط بالنظام العام في مجال ا
یقتضي المحافظة على العناصر التقلیدیة للنظام العام، وهي الصحة العامة والسكینة العامة والأمن العام، 

  . بالإضافة إلى عدم التعارض مع النظام العام العمراني أو الجمالي للمدن، أي ما یعرف بالرونق والرواء
لهندسیة والمعماریة والقانونیة المطلوبة للمحافظة على فیجب أن تتوافق عملیة البناء مع القواعد ا

  .المظهر الجمالي للمدن وحمایة الأراضي الفلاحیة وأیضا البیئة
أما فیما یخص الموضوع الأول المتعلق بالملكیة التي أقر لها المشرع مكانة مهمة وخصها بنص 

لا أن مفهوم الملكیة لم یبق على ، إ"الملكیة الخاصة مضمونة"التي تنص  521دستوري وهو نص المادة 
إطلاقه بل أصبح مقیدا بقیود عدیدة، سواء تعلق الأمر باستغلال الملكیة أو التصرف فیها أو استعمالها، 

وهو ما دفع المشرع إلى . على أن القیود تكون إما للمصلحة الخاصة أو المصلحة العامة والنظام العام
مصلحة العامة والنظام العام وهذا خدمة للموضوع الثاني، فرض هذه القیود على الملكیة من أجل ال

  .المتعلق بالنظام العام في مجال التهیئة والتعمیر
إن هذه القیود المفروضة على حق الملكیة بلورها المشرع في تراخیص البناء، وذلك من أجل 

  .حمایة واحترام أكثر لقواعد العمران والمحافظة على الجانب الجمالي في المدن
                                                

المتضمن  ،2008نوفمبر  15المؤرخ في  19 -08المعدل بموجب القانون رقم  1996فیفري  23من دستور الجزائر الصادر في  52المادة - 1
 .التعدیل الدستوري
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كل هذا جاء تطبیقا للسیاسة التي انتهجتها الدولة الجزائریة بعد الاستقلال، من أجل تنظیم 
الحركة العمرانیة عن طریق وضع الآلیات الضروریة للتحكم في النمو العمراني والدیمغرافي المتسارع یوما 

  .بعد یوم
بشكل مباشر أو غیر لذلك نجد أن المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشریعات حاول حثیثا و 

مباشر تحقیق هذه الأهداف، عن طریق التدخل ومنذ الاستقلال إلى یومنا بالقوانین التي تحیط بظاهرة 
فقد ظل العمل بالتشریعات . البناء خاصة أمام تنامي ظاهرة البناء غیر الشرعي المنتشر في الإقلیم

  :لمجال وغیرها بدءا بــــالفرنسیة إلى غایة صدور ترسانة مهمة من القوانین في هذا ا
، و الذي یعد كأول نص 2المتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي 75/67الأمر رقم 

تشریعي یصدر عن الدولة الجزائریة في هذا المجال، لتتوالى بعد ذلك سلسلة من النصوص 
  .والتعدیلات الأخرى

الساري به العمل إلى غایة یومنا  3عمیرالمتعلق بالتهیئة والت 90/29ولعل أهمها هو القانون رقم   
 .4المتمم لهالمعدل و  04/05القانون رقم هذا مع وجود تعدیلات علیه ب

على الرغم من هذه الترسانة وغیرها من القوانین والمراسیم التنفیذیة والتنظیمیة، التي كرسها 
المشرع من أجل تنظیم حركة العمران، إلا أن الدولة الجزائریة لازالت تعاني من ظاهرة البنایات اللاشرعیة 

لت من خلالها الدولة ضبط التي تهدد الملكیة العقاریة، لكن هذا لا یعني فشل هذه القوانین التي حاو 
  .السیاسة العمرانیة عن طریق إیجاد آلیات تنظیمیة أحیانا وردعیة في أحیان أخرى

خاصة أن المشرع أولى صلاحیات مهمة للإدارة على اعتبار أن مسالة التنظیم من اختصاص   
قانون البلدیة  الإدارة خاصة تلك المنوط برئیس المجلس الشعبي البلدي والولائي أیضا وذلك من خلال

، وغرض المشرع من منح هذه الإجراءات 6 12/07، وقانون الولایة رقم 5 11/10الجدید تحت رقم 
الواسعة لكلا من رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي حتى یضمن أكثر صرامة واحترام لمقاییس البناء 

  .والتعمیر

                                                
 . 1975، سنة 83، ج ر ج ج ، العدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في  - 2
 .1990،السنة 52،ج ر ج ج، العدد 1990دیسمبر  01المؤرخ في  - 3
 .2004، السنة 51، ج ر ج ج، العدد 2004أوت  14المؤرخ في  - 4
 .2011، السنة 37، ج ر ج ج، العدد 2011جویلیة  03المؤرخ في  - 5
 .2012، السنة 12، ج ر ج ج، العدد 2012ري فیف 29المؤرخ في  - 6
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شخاص للعقار والتي الهدف منها وبالتالي فانه إذا كانت الفائدة من تقیید حریة ملكیة الأ
، فان هذه القیود لا تأتي إلا بالرقابة عن طریق 7المحافظة على النظام العمراني والجمالي بصفة خاصة

آلیات حاء بها المشرع في نصوص متفرقة وذلك یكون عن طریق أسلوبین، الأول وقائي إذ یتم إخضاع 
الإدارة لتفادي إساءة استعمالها، أما الأسلوب الثاني فهو ممارسة الحق في الملكیة لرقابة مسبقة تباشرها 

ردعي عقابي عن طریق رقابة بعدیة لاحقة وأیضا أثناء تنفیذ عملیة البناء، عن طریق الرخص 
والشهادات، وهذه الرقابة تمارسها هیئات إداریة وضبطیة مؤهلة لذلك، أو عن طریق العقاب في حالة 

مدني أو (لإدارة نفسها، أو عن طریق القضاء سواء إداري أو عادي تسجیل المخالفات إما من قبل ا
  .وهو الجانب الأخر للرقابة الصارمة والناجعة في نفس الوقت) جزائي

كل هذا یدل على اهتمام المشرع الجزائري بتنظیم الحركة العمرانیة عبر مراحل زمنیة متعاقبة، 
ل مجرد نصوص لم تحض باهتمام الفقه والقضاء إلا أن قانون التهیئة والتعمیر في الجزائر لا زا

الإداریین، خاصة أمام نقص ثقافة العمران للأفراد ملاك العقارات وتهاون الإدارة في أحیان أخرى للتطبیق 
الصارم لهذه القوانین، هذا ما أدى إلى صعوبة التحكم في النشاط العمراني وبالنتیجة إلى تشویه كلي 

ؤثر سلبا على الهدف المنشود وهو خلق عمران یلتزم بمقتضیات أدوات التهیئة للمنظر العمراني للمدن وی
  .والتعمیر وبناء مدن في مصاف المدن العالمیة

  :وتأسیساً على ما تقدم ذكره، فان الإشكالیة التي یتمحور حولها الموضوع تتمثل في
  كفایة وفعالیة الآلیات المتاحة لرقابة عملیات البناء في التشریع الجزائري؟ مدى ما

وفي سبیل الإلمام بالإشكالیة المطروحة، وبما أن الموضوع یعتمد في مجمله على النصوص 
القانونیة، فقد اعتمدت الأسلوب التحلیلي والوصفي، لتحلیل النصوص القانونیة من جهة وأیضا من أجل 

الآلیات التي وضعها المشرع الجزائري لرقابة مختلف الأنشطة العمرانیة، وتقدیر مدى كفایتها  إبراز مختلف
  .للحد من ظاهرة البناء الفوضوي 

ومن هنا تكمن أهمیة الموضوع في كیفیة تطبیق القوانین والمراسیم المنظمة للعمران في الجزائر، 
الملكیة العقاریة في الجزائر واختلال عوامل وذلك في ظل وجود إشكالیة وتعقد كبیر أیضا في وضعیة 

السكن والتهیئة الإقلیمیة وكذا التغییب المتعمد في بعض الأحیان للرقابة العمرانیة، خاصة تلك التي تكون 
أثناء عملیات البناء، والانتشار الكبیر للبنایات المخالفة لأصول العمران على الأراضي غیر المناسبة 

                                                
ھو انسجام الاشكال و نوعیة واجھات " المحدد لقواعد مطابقة البنایات و اتمام انجازھا، المظھر الجمالي  08/15عرفت المادة الثانیة من قانون  - 7

 ".البنایة بما فیھا تلك المتعلقة بالمساحات الخارجیة
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یة خصبة أو في مناطق تسمى الیوم بالمناطق المحمیة، وهي الظاهرة التي سواء كانت أراضي زراع
طبعت الیوم الإطار المبني و رهنت فعالیة وجود قوانین التعمیر في حد ذاتها، رغم سیاسة التعدیل و 
الإلغاء التي اعتمدها المشرع الجزائري، كل هذا جعل قانون التعمیر لوقت طویل مجرد نصوص لم تجد 

  .والفعالیة اللازمة لتطبیقه على أرض الواقعالصرامة 
وما دفعنا لهذا البحث أیضا الارتباط الوثیق بموضوع الدراسة الحالي، أي العمران بباقي مختلف 

دف علوم الاجتماع والقانون والاقتصاد وعلوم التخطیط وغیرها، كما انه مرتبط بنتائج هذه الرقابة التي ته
الساریة، من أجل تحسین الإطار المبني في المدن والأریاف والتحكم في نمو  إلى تطبیق القوانین

المجتمعات السكانیة، وترقیة المحیط العمراني وقیام بنیة حضریة متوازنة والحفاظ على الطبیعة والمجتمع، 
وجه ضمن منظور التنمیة المستدامة المنشودة أیضا من كافة الدول، وعلى اعتبار أن العمران یعتبر ال

الحضري للدول مما یفرض وجود آلیات مختلفة للرقابة تساهم في احترام القوانین والتشریعات المعمول بها 
  .من أجل الوصول إلى عمران حسب المواصفات العالمیة

  
وعلیه فإننا سنحاول وانطلاقا من هذه الإشكالیة ونظرا لأهمیة الموضوع من الناحیة العملیة 

مختلف آلیات الرقابة في مجال البناء والتعمیر ومن هذا المنطلق فقد ارتأیت أن والقانونیة التطرق إلى 
  :اقسم الموضوع إلى فصلین تعرضت فیهما

 الرقابة الإداریة على عملیات البناء والتعمیر: الفصل الأول -
 الرقابة القضائیة على عملیات البناء والتعمیر : الفصل الثاني -

  .وأخیرا الخاتمة
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  :الفصل الأول
  الرقابة الإداریة على عملیات البناء والتعمیر

  
رغم وجود ترسانة قویة وكبیرة من القوانین التي تملكها الدولة لتنظیم حركة العمران والتي في   

معظمها قد منحت للإدارة مجموعة من الآلیات القانونیة تندرج ضمن الرقابة الإداریة من أجل التحكم 
ا الإدارة على وتنظیم النشاط العمراني، سواء لمنع التعدي قبل وقوعه عن طریق رقابة مسبقة تفرضه

ن بعض الأنظمة والأسالیب التي لا یمكن للأفراد الحیاد عنها، وهي ما تعرف  الأفراد عن طریق سّ
بالأدوات التي تستعملها الإدارة لفرض أكثر سلطتها الرقابیة على هذا المجال وعن طریق أیضا الرخص 

دات التي تمنحها الإدارة ، أو في نظام ردعي رقابي عن طریق بعض الشها)مبحث أول( والشهادات 
بموجب بعض الإجراءات الخاصة وبوسائل مادیة وتقنیة خاصة لعل أهمها شهادة المطابقة، وأیضا وجود 
مجموعة كبیرة من الأعوان والهیئات الإداریة التي تمنح سلطات خاصة لمراقبة المخالفات العمرانیة أثناء 

داریة البعدیة التي تمارسها هیئات أداریة مؤهلة قانونا أو بعد عملیة البناء، وهي ما تعرف بالرقابة الإ
  ).مبحث ثاني( لذلك

  

  المبحث الأول
  الرقابة الإداریة المسبقة كآلیة لمراقبة عملیات البناء والتعمیر

تعتبر مسألة الرقابة الإداریة المسبقة في مجال التعمیر والبناء من المساءل الهامة والحساسة في   
 90/29من خلال القوانین التي تطرقت لها أهمها قانون  المشرع أولاها اهتماما ت، ذلك أننفس الوق

  .04/05المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم بالقانون رقم 
وتعتبر هذه الرقابة لها من النجاعة ما یؤهلها لفرض المزید من الحیطة والحذر للأفراد المعنیین   

  .لفة قبل حدوثهالأنها تمنع وقوع التعدي أو المخا
ن المشرع رئیس المجلس الشعبي البلدي وسائل ل ممارسة هذه الرقابة القبلیة مكلذلك ومن أج  

كفیلة للإبقاء على النظام العمراني مستقرا، وذلك من خلال مشاركته في إعداد المخططات العمرانیة أو ما 
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ل في الرخص والشهادات والتي تعد ، أو عن طریق وسائل أخرى تتمث)مطلب أول( یسمى بأدوات التعمیر 
  ).مطلب ثان( تجسید واقعي لمضمون مخططات التهیئة والتعمیر

  

  المطلب الأول
  الرقابة القبلیة بواسطة أدوات التهیئة والتعمیر

ور ة من وضع تصالتعمیر الوسائل القانونیة الهامة التي تمكن الإدار و تعتبر أدوات التهیئة 
تنظیم توزیعها بشكل عقلاني مراعیة كل الجوانب و مستقبلي لكیفیة استغلال الأراضي بحسب طبیعتها 

  .الطبیعیة التي تناسب هذا الاستغلالو التقنیة 
أسلوبا متبعا للحد  التعمیر بصفة خاصةو عد التخطیط في مجال التهیئة العمرانیة بصفة عامة ی

تتمثل أدوات  ،1لحضري ونمو المدن إلى التخطیط العمرانيبإخضاع التوسع ا من الفوضى العمرانیة
الفرع ( ومخطط شغل الأراضي )الفرع الأول(التعمیرو التعمیر في المخطط التوجیهي للتهیئة و التهیئة 
  )الثاني

  الفرع الأول
  المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

المعدل  90/29بموجب القانون التعمیر و لقد تطرق المشرع الجزائري للمخطط التوجیهي للتهیئة 
، لیلیه 31إلى  16د نون التهیئة والتعمیر ضمن المواالمتضمن قا 04/05رقم المتمم بموجب القانون و 

  .05/3173، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 91/1772قم المرسوم التنفیذي ر 
موضوعه و التعمیر من خلال تعریفه و دید ماهیة المخطط التوجیهي للتهیئة تح علیه سنتطرق إلىو 

أخیرا إلى و  )الفقرة الثانیة(علیه المصادقة و من ثم إلى إجراءات الإعداد و  ،)الفقرة الأولى(من ثم أهدافه و 
  ) :الفقرة الثالثة(تبیان أثاره القانونیة 

  
  
  

                                                
 .89، ص 2000ـ بشیر التجاني، التحضر والتھیئة العمرانیة في الجزائر، د،م،ج، الجرائر،  1
، الذي یحدد اجراءات إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر والمصادقة علیھ ومحتوى الوثائق المتعلقة بھ، ج ر ج 1991ماي  28المؤرخ في - 2

 ,1991، سنة  26ج، عدد 
 .2005، سنة  26، ج ر ج ج عدد 2005سبتمبر  10المؤرخ في  - 3
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  :"النظام القانوني"للتهیئة والتعمیر  یهيماهیة المخطط التوج: الفقرة الأولى
كرس المشرع الجزائري من خلال مختلف القواعد القانونیة المنظمة للمخطط التوجیهي للتهیئة  لقد

توجیهي للتهیئة والتعمیر منه نستطیع التطرق إلى تحدید تعریف المخطط الو  له، التعمیر النظام القانونيو 
  ).ثالثا(أهدافه و ) ثانیا(موضوعه ، )أولا(

  تعریفه : أولا
تحدد فیه التوجهات الأساسیة للسیاسة العمرانیة سییر المجالي والحضري، یط والتأداة التخطو ه

یضبط الصیغ و مخططات التنمیة و خذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة بط التوقعات المستقبلیة للتعبیر آضو 
   .1المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

مراقبة و یم المجال من خلال هذا التعریف القانوني للمخطط، یتضح لنا رغبة المشرع في تنظ
التوسع العمراني للمدن، كل هذا محاولة منه في إیجاد حل للمعادلة الصعبة عن طریق إیجاد توازن بین 

بین ممارسة الأفراد للنشاطات و بین حمایة الأراضي الفلاحیة و إشباع حاجیات المواطن في مجال السكن 
 .2الصناعیة

  موضوعه: ثانیا
  :المخطط كما یلي  هذا التعمیر موضوعو المتعلق بالتهیئة  90/29من قانون  18حددت المادة 

مجموعة من البلدیات حسب و العام للأراضي على مجموع تراب البلدیة أ التخصیص تحدید -
 .القطاع

الهیاكل و موقع التجهیزات الكبرى و النشاطات و تمركز المصالح و تجدید توسع المباني السكنیة  -
 .اسیةالأس

 .المناطق الواجب حمایتهاو تحدید مناطق التدخل في الأنسجة الحضریة  -

مجموعة من البلدیات یتم و العام للأراضي على مجموع تراب البلدیة أ التخصیصتحدید إن 
  :3طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وهيبتقسیم إقلیمها إلى قطاعات محددة عن طرق المخ

 ،القطاعات المعمرة -

 ،المبرمجة للتعمیرالقطاعات  -

                                                
 .، المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم90/29من القانون رقم  16أنظر، المادة  - 1
جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر،  شریدي یاسمین، الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء، رسالة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، - 2

 .16، ص 2007
 .المعدل والمتمم 90/29من القانون رقم  19المادة   - 3



 الرقابة الإداریة على عملیات البناء والتعمیر                                         الأول  الفصل
 

 

9 
 

 ،قطاعات التعمیر المستقبلیة -

 .القطاعات الغیر القابلة للتعمیر -

تخصیص أراضیه  قد حاول المشرع تعریف القطاع بأنه جزء ممتد من تراب البلدیة یتوقعو 
أعلاه آجال محددة للتعمیر بالنسبة للأصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة لاستعمالات عامة و 

حتى تكون هذه القطاعات الأربعة أكثر وضوحا، حاول المشرع إعطاء بقطاعات التعمیر، و  والمسماة
من  20،21،22،23: ذلك في المواد و تفصیل أكثر بإدراج مواد تتضمن تعریف كل قطاع على حدا 

  :المتعلق بالتهیئة والتعمیر كالتالي 90/29قانون 
  ن كانت غیر مجهزة بجمیع التهیئات التي تشمل كل الأراضي حتى و : القطاعات المعمرة ٕ ا
 .1غیر مبنیة و لو النشاطات و مستحوذات التجهیزات و مساحات فاصلة ما بینها و بنایات مجتمعة  ،تشغلها

  تشمل الأراضي المخصصة للتعمیر على الأمدین القصیر و  :القطاعات المبرمجة للتعمیر
سنوات حسب جدول من الأولویات المنصوص علیها في المخطط التوجیهي  10المتوسط في آفاق و 

 . 2التعمیرو للتهیئة 

  فهي تشمل الأراضي المخصصة للتعمیر على الأمد الطویل في  :قطاعات التعمیر المستقبلیة
 هذالا یوفر و البناء، هي تخضع مؤقتا حسب الفقرة الثانیة من نفس المادة للارتفاق بعدم و سنة،  20آفاق 

  3سنة 20ذلك عند نهایة مدة و الأخیر إلا بعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي 

  تشمل كل الأراضي التي تكون حقوق البناء فیها محددة بدقة،  :القطاعات الغیر قابلة للتعمیر
القطاعات تقسم إلى ذلك أن  ،بنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعاتو بمعنى أنها مقیدة 

  .4، فالدور التفصیلي المنسب إلیه یحتم علیه ذلك"des zone"مناطق 

 هي المناطق التي یكون بها التجهیزات العمومیة كافیة لانطلاق البناء علیها و : مناطق عمرانیة
ما بالتجهیزات العمومیة یكفي لإضفاء صفة  ةلم یتم استلامها، إذ أن الشروع في تزوید منطقو لو مباشرة 

 ،التي یمكن تقسیمها إلى مناطق فرعیةو   (U)یرمز للمنطقة العمرانیة بالحرف اللاتیني و  ،العمرانیة علیها
 .هیئة نشاط كل واحد منهاو هذا حسب عضو 

                                                
 .المعدل و المتمم 90/29من قانون   20المادة رقم  - 1
 ..المعدل و المتمم 29-90، القانون رقم 21المادة - 2
 .المعدل و المتمم 90/29،  من قانون 22المادة   - 3
، 2003سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، دراسة وضعیة وتحلیلیة، الجزائر، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،   - 4

 .181ص 
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 قد تكون غائبة، و هي الأراضي التي قد تكون التجهیزات العمومیة فیها موجودة و  :مناطق طبیعیة
میز ونره تماما صارمة البناء فوقها قد یصل إلى حضمهما یكن فإن مخطط شغل الأراضي یحدد بصفة و 

 :بین 

مثل المناطق التي توجد بها ثروات طبیعیة كمنطقة  :طق الواجب المحافظة علیها كما هيالمنا -
كذا المناطق الفلاحیة و البناء و ني بها التي حدد فیها مرسوم لمنع التوسع العمرا ،حاسي مسعود بولایة ورقلة

 .المردود العالیینو ذات الجودة 

 .1والتي تشكل خطورة في حالة تعمیرها :المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة  -

  مشتملاته: ثالثا 
التعمیر تطبیق للنصوص القانونیة التي تحدد إطاره القانوني و یتضمن المخطط التوجیهي للتهیئة 

    :2التالیةالمكونات 
 التقریر التوجیهي  . أ

آفاق التنمیة و تحدد فیه التوجیهات العامة للسیاسة العمرانیة ذلك بعد تقدیم شرح للوضع الحالي   
مجموعة من البلدیات و یمكن أن یضم بلدیة أو  ه،العقاري الذي سوف یطبق في نطاق والوعاءالعمرانیة 

بقرار من و من رؤساء المجالس الشعبیة للبلدیات المعنیة اجتماعیة باقتراح و تجمع بینهما مصالح اقتصادیة 
  .3إقلیمیاالوالي المختص 

  :یتناول التقریر التوجیهي نقطتین أساسیتینو 
للتنمیة، بالنظر إلى التطور الاقتصادي الاحتمالات الرئیسیة و تقییمه و تحلیل الوضع القائم  -
 .البلدیات المعنیةو الثقافي لتراب البلدیة أو الاجتماعي و الدیمغرافي و 

 .4نمط التهیئة المقترح بالنظر إلى التوجیهات الخاصة بمجال التهیئة العمرانیة -

  لائحة التنظیم  . ب

حسب الأولویات، كما هي محددة في المواد و یحدد القواعد المطبقة حسب كل منطقة 
  :و یحددعلیه فه، و 90/29القانون من  20،21،22،23

                                                
 .26، ص  2005جبري محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مذكرة ماجستیر، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، بن عكنون،  - 1
 . 05/317من المرسوم التنفیذي  03المعدل و المتمم بنص المادة  ، 91/177، من المرسوم التنفیذي 17 ةالماد أنظر - 2
 . 20سابق، صمرجع  الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء، شریدي یاسمین، - 3
 .175سابق، صمرجع النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، سماعین شامة،  - 4
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الخاضعة إلى شروط خاصة كما و النشاطات الممنوعة أطبیعة و التخصص الغالب للأراضي 
 سنة إذ تم إضافة هذه الفقرة في تعدیل ،یحدد المناطق المعرضة للأخطار الطبیعیة كالمناطق الزلزالیة

اضي المعرضة للأخطار بالإضافة إلى الأر  ،2003زلزال ماي  كرد فعل بعد) 04/05قانون ( 2005
  .التكنولوجیة

  :تسجل في المخطط و   
 التكنولوجیةو الأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة أ. 

 الكثافة العامة للبناء. 

 إنشاءهاو تعدیلها أو الارتفاقات المطلوب الإبقاء علیها أ. 

  تلك التي تتدخل فیها مخططات شغل الأراضيو المساحات الواجب حمایتها. 

  المنشآت الأساسیةو مواقع التجهیزات الكبرى. 

  1اء تراب البلدیةداخل بعض أجز شروط البناء الخاصة. 

 :المستندات البیانیة  . ت

  :تعمیر تشتمل على المخططات الآتیةالو هي تجسید تقني لما جاء في المخطط التوجیهي للتهیئة و 
  الشبكات المختلفةو أهم الطرق و مخطط الواقع القائم یبرز فیه الإطار المستند حالیا. 

  2والأراضي بكل أشكالهامخطط تهیئة بین حدود القطاعات المختلفة. 

  :التعمیرو المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و إجراءات الإعداد : الفقرة الثانیة 
  ).ثانیا( والمصادقة علیه )أولا( إجراءات إعدادهسنتناول في هذه الفقرة نقطتین و 

  التعمیرو المخطط التوجیهي للتهیئة  إجراءات إعداد: أولا 
یغطي المخطط التوجیهي  ،التعمیرو المتعلق بالتهیئة  90/29قانون المن  12وفقا لنفس المادة 

التعمیر محیط كل بلدیة، كما یمكن أن یشمل عدة بلدیات إذا كانت تجمعها مصالح اقتصادیة و للتهیئة 
  .ت متجاورةاجتماعیة مشتركة مع الإشارة إلى انه لكي تتحقق هذه الحالة یجب أن تكون هذه البلدیاو 

باقتراح و التعمیر بقرارات الوالي أو حسب المادة نفسها فإنه یتم تحدید المخطط التوجیهي للتهیئة و 
  .من رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة بعد مداولة من المجالس الشعبیة البلدیة

                                                
 174.النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري،مرجع سابق ، صسماعین شامة، - 1
 .المعدل والمتمم، 91/177التنفیذي من المرسوم  17المادة  - 2
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ذا كانت أراضي البلدیة تابعا لولایات مختلفة تحدد محیطات تدخل المخطط التو و  ٕ جیهي للتهیئة ا
  .الوزیر المكلف بالجماعات المحلیةو التعمیر بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتعمیر و 

التعمیر، یتم إعداد و ن تغطي كل بلدیة بمخطط توجیهي للتهیئة و أمن هنا یتضح لنا أن المبدأ ه
یجب أن تبین ، و 1عنیةالمجالس الشعبیة البلدیة المو مشروعه بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي أ

  : 2هذه المداولة ما یلي
 مخطط التنمیة بالنسبة للتراب المقصودو التوجیهات الإجمالیة للتهیئة أ. 

 كیفیات متبادلة الإدارة العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة والجمعیات في إعداد هذا المخطط. 

 القائمة الاجتماعیة للتجهیزات ذات الفائدة العمومیة. 

التعمیر عدة أمور و یجب أن تحدد في المداولة المؤسسة للمخطط التوجیهي للتهیئة العمرانیة و         
  :مهمة منها

 مخطط التنمیة بالنسبة إلى التراب المقصودو التوجیهات التي تحددها الصورة الإجمالیة للتهیئة أ. 

  لجمعیات في إعداد المخطط او المصالح العمومیة و الهیئات و كیفیات مشاركة الإدارات العمومیة
 .التعمیرو التوجیهي 

 من القانون رقم  13تنفیذ المادة  القائمة المحتملة للتجهیزات ذات الفائدة العمومیة في إطار
 .المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29

 ،ع قد وسع في دائرة التشاور لإعداد هذا المخططن هذا المرسوم التنفیذي أن المشر یتضح مو 
تتم الموافقة على مشروع المخطط بعد مداولة و داده بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي حیث یتم إع

یوما یجب على رئیس المجلس الشعبي  45في خلال و البلدیات المعنیة، و المجلس الشعبي للبلدیة أ
رف رأي كلا من رؤساء غالبلدي أن یجري تحقیقا عمومیا حوله، ثم یقوم بعرض المشروع للإطلاع على 

كذا طلب الاستشارة وجوب من الهیئات و رؤساء المنظمات المعنیة، رؤساء الجمعیات المحلیة و لاحة الف
  .91/1753ورة في المرسوم التي تشكل المصالح الخارجیة للوزارات المذك

ذلك بغیة الوصول إلى تعامل و  ،إن رغبة المشرع واضحة في هذا التوسع من دائرة التشاور 
غیر أنه للأسف  ،هذا شيء إیجابيو لعمراني الصعب باعتباره مشكلة الجمیع جماعي في هذا المیدان ا

                                                
جلة یطیة والتحدیات الاجتماعیة، متخطالنذیر الزریبي، بلقاسم دیب، فاضل بن الشیخ الحسین، البیئة العمرانیة بین التخطیط والواقع،  الأبعاد ال -  1

 .36،ص 13، العدد 2000، جامعة قسنطینة، جوان العلوم الإنسانیة 
 ..المعدل والمتمم 91/177من المرسوم التنفیذي  01الفقرة  2المادة  - 2
 .1991، سنة 26،یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر، ج ر ج ج عدد 1991ماي  28مؤرخ في- 3
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نجد المواطنین غیر منظمین في شكل جمعیات، الأمر الذي لا یسمح لهم بالمشاركة في إعداد مثل هذه 
 .1المخططات

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بمبادرة جمع أراء الإدارات و یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 
ات التي الجهو  91/177من المرسوم التنفیذي  08المصالح العمومیة حسب المادة و الهیئات و العمومیة 

  :یجب استشاراتها وجوبا هي
   لولایة العمومیة والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى ابعنوان الإدارات: 

، الفلاحة، التنظیم الاقتصادي، الري، النقل، الأشغال العمومیة، المباني، والمواقع الأثریة التعمیر
  .والصحیة، البرید والمواصلات

 بعنوان الهیئات والمصالح العمومیة المكلفة على مستوى المحلي : 

 .توزیع الطاقة، النقل، توزیع الماء

المصالح و الهیئات و أكدت أن للإدارة العمومیة  فقد ،91/177من المرسوم التنفیذي  09أما المادة   
ملاحظاتها و جل إبداء آراءها أأمن ) یوما 60(المصالح المعنیة التابعة للدولة مهلة و الجمعیات و العمومیة 

  .2إبداء رأیها موافقةو أعتبر سكوتها عن الرد أو 
      

العمومي الذي یجریه رئیس التعمیر للتحقیق و یجب أن یخضع مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة و 
  :بعدها یصدر هذا الأخیر قرارا بهذا الصددو ، )یوما 45(بي البلدي المعني في ظرف المجلس الشع

 أو التعمیر فیه و الأماكن التي یمكن استشارة مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة و یحدد المكان أ
 فیها

 المفوضین المحققینو یعین المفوض المحقق أ. 

 تاریخ انتهائهاو نطلاق مدة التحقیق یبین تاریخ ا. 

 3العمومي یحدد كیفیات إجراء التحقیق. 

یجب إعادة  بیات یجب تثمینها وسلبیات كل ما جاء في المشروع من إیجاحیث یتناول التحقیق  
من  2فقرة  26تعدیل ما یجب تعدیله إذا تطلب ذلك حسب نفس المادة و  ،العمل على تجنیبهاو النظر فیها 

                                                
 .22.اسمین، الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء، المرجع السابق،صشریدي ی - 1
لقد وسع المشرع من دائرة التشاور والحوار في إعداد المخطط وذلك بتوسیعھ من دائرة الھیئات التي یجب أن تستشار وجوبا حین أضاف  - 2

لایة ،البیئة والتھیئة العمرانیة و السیاحة لارتباط ھذه الھیئات بالتعمیر، أنظر الإدارات العمومیة والمصالح التابعة للدولة المكلفة على مستوى الو
 .91/177المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي  05/317من المرسوم التنفیذي  02المادة 

 .المعدل والمتمم 91/177من المرسوم  10المادة - 3
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التعمیر بعد التحقیق و یعدل مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة "التعمیر و التهیئة ب المتعلق 90/29قانون 
 ."العمومي لیأخذ بعین الاعتبار عند الاقتضاء خلاصات التحقیق

  :التعمیر و المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة : ثانیا 
التعمیر، و مخطط التوجیهي للتهیئة یرسل ال 91/177من المرسوم التنفیذي  14طبقا لنص المادة 

المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة إلى و بعد المصادقة علیه بمداولة المجلس الشعبي البلدي الممضي أ
ا الموالیة لتاریخ استلام الملف 15الوالي المختص خلال  ً   .یوم

لهذا  ،ة العمرانیةالتعمیر الذي یحدد التوجیهات الكبرى للسیاسو ذلك أن المخطط التوجیهي للتهیئة 
مخطط شغل دقة علیه، في حین أن لابد من الحصول على رأي المجلس الشعبي الولائي قبل المصا

عبارة عن رأي تقني، و رأي الوالي الذي ه، لذا نكتفي فیه بیل ما جاء في هذا الأخیرصالأراضي یأتي لتف
  .1دى رأیه في المخطط الرئیسيلطلب رأي المجلس الشعبي الولائي من جدید مادام أنه أب ولا داعي
التعمیر و بعد تلقي رأي المجلس الشعبي الولائي تتم المصادقة على المخطط التوجیهي للتهیئة و 

تبعا لأهمیة و الوصایة حسب كل حالة  ةهجلس الشعبي البلدي، ثم مصادقة لجبموجب مداولة من الم
  .البلدیات المعنیةو البلدیة أ
 200.000مجموعة من البلدیات التي یقل عدد سكانها عن و بالنسبة للبلدیات أ :بقرار من الوالي 
 .ساكن

 مشترك حسب الحالة مع وزیر أو عدة وزراء آخرون بقرار من الوزیر المكلف بالتعمیر :
 500.000یقل عن و ساكن  200.000مجموعة من البلدیات التي یفوق عدد سكانها و بالنسبة للبلدیات أ

 .ساكن

  و بالنسبة للبلدیة أ :مرسوم تنفیذي یتخذ بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتعمیربموجب
 .ساكن 500.000البلدیات المعنیة التي یفوق عدد سكانها 

التعمیر، یبلغ المخطط و بعد المصادقة النهائیة لهذه الجهات على المخطط التوجیهي للتهیئة و  
مختلف الأقسام الوزاریة و الوزیر المكلف بالتعمیر و محلیة المصادق علیه للوزیر المكلف بالجماعات ال

                                                
 .24-23والبناء، مرجع سابق، ص یاسمین شریدي،الرقابة الإداریة في مجال التعمیر  - 1
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ینشر باستمرار في الأمكنة و  ،تحت تصرف الجمهور 1البلدیةو رؤساء المجالس الشعبیة الولائیة و 
  . 2المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنین بالبلدیات

 المزمعالتعمیر إلا إذا كان القطاعات و كما یجب الإشارة إلى أنه لا یمكن مراجعة مخطط التهیئة 
و المحیط أصبحت معه مشاریع التهیئة للبلدیة أو إذا كان تطویر الأوضاع و تعمیرها في إطار الإشباع أ

تتم المراجعة في هذه الحالة بنفس الإجراءات و لأهداف المعنیة لها،  االبنیة الحضریة لا تستجیب أساس
  . 3التي یتم بها المخطط الأصلي

  التعمیر  و ط التوجیهي للتهیئة أثار المخط: قرة الثالثةالف
للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بالأساس في تقسیم المنطقة أو البلدیة تتمثل الآثار القانونیة 

، تضبط فیه القواعد العامة المطبقة على كل منطقة حسب تقسیم 4إلى قطاعات محددة عن طریق التنظیم
  : يتعمیرها حسب الأولویة على النحو التال الأراضي إلى مناطق یتم

 وتشمل كل الأراضي حتى وان كانت غیر مجهزة بجمیع التهیئات التي تشغلها  :القطاعات المعمرة
غیر مبنیة  وكذا المساحات الفاصلة ما بینها ومستحوذات النشاطات والتجهیزات ولو ،بنایات متجمعة

كالمساحات الخضراء والحدائق والمساحات الحرة والغابات الخضراء الموجهة إلى خدمة هذه البنایات 
صلاحها وحمایتها متجمعة،ال ٕ   .5كما تشمل أیضا الأجزاء الواجب تحدیدها وا

 وتشمل القطاعات المخصصة للتعمیر على الأمدین القصیر  :القطاعات المبرمجة للتعمیر
سنوات، حسب جدول من الأولویات المنصوص علیها في المخطط التوجیهي  10أفق والمتوسط في 
 .6للتهیئة والتعمیر

 والتي تدخل في إطار الأراضي القابلة للتعمیر، وتشمل الأراضي : قطاعات التعمیر المستقبلیة
طط سنة حسب الآجال المنصوص علیها في المخ 20المخصصة للتعمیر على المدى البعید أي في آفاق 

 .التوجیهي للتهیئة والتعمیر

                                                
 .المعدل و المتمم 91/177من المرسوم  16المادة   -1
 .، المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم90/29من القانون  14المادة  - 2
، غیر 2014، جامعة بسكرة عزري الزین، آلیات الرقابة على عملیات البناء، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول إشكالات العقار الحضري- ـ 3

 .منشور
من  23الى  19القطاع ھو جزء ممتد من تراب البلدیة یتوقع تخصیص أراضیھ لاستعمالات عامة وآجال محددة للتعمیر كذلك، انظر المواد من  - 4

 .المتعلق بالتھیئة و التعمیر المعدل و المتمم 90/29قانون 
 یئة والتعمیر، المعدل و المتممالمتعلق بالتھ 90/29من قانون  20المادة - 5
 .المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل و المتمم 90/29من قانون  21المادة   - 6
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وتكون هذه الأراضي خاضعة مؤقتا للارتفاق بعدم البناء ولا لرفع هذا الارتفاق في الآجال 
المنصوص علیها إلا بالنسبة للأراضي التي تدخل في حیز تطبیق مخطط شغل الأراضي المصادق 

قبلیة كافة الاستثمارات التي علیه، وتمنع في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بهذه القطاعات المست
تتجاوز مدة اندثارها الآجال المنصوص علیها للتعمیر وكذا التعدیلات والإصلاحات الكبرى للبنایات 

  :1المعنیة بالهدم، ویرخص في هذه القطاعات
 بتجدید وتعویض وتوسیع المباني المفیدة للاستعمال الفلاحي. 

  الجماعیة وانجاز العملیات ذات المصلحة الوطنیةالبنایات والمنشآت اللازمة للتجهیزات. 

  البنایات التي تبررها المصلحة البلدیة والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب معلل
 من رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي

 ناء منصوص علیها ومحددة وهي التي یمكن أن تكون حقوق الب :القطاعات الغیر قابلة للتعمیر
  .2بدقة ونسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات

  

  :الفرع الثاني
 مخـــــــــــطط شغل الأراضي

توجیهات الكبرى للسیاسة العمرانیة، فإن الالتعمیر یحدد و إذا كان المخطط التوجیهي للتهیئة 
و ، فهوالتعمیرمخطط شغل الأراضي یعد مخطط تفصیلي في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة 

تكون توجیهاته متطابقة و مجالا شاغرا في المساحة التي یغطیها، و لا یترك فجوة أو المجال و ینظم الأرض 
جراءات  )فقرة أولى(تویاته حمغل الأراضي وأهدافه و ، وعلیه فإننا سنوضح تعریف مخطط ش3معه ٕ وا

  ).فقرة ثالثة( من ثم محتویاتهو  )فقرة ثانیة(المصادقة علیه إعداده و 
  
  
  
  

 
                                                

 .، المعدل والمتمم29-90من قانون  22المادة  - 1
 .، المعدل والمتمم29-90من قانون  23المادة  - 2
 .100.سابق، صبشیر التجاني، التحضر والتھیئة العمرانیة في الجزائر، مرجع  - 3
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  ماهیة مخطط شغل الأراضي: الفقرة الأولى
  تعریف مخطط شغل الأراضي: أولا

ذلك المخطط الذي یحدد و ه"التالي و عرف المشرع الجزائري مخطط شغل الأراضي على نح
البناء و التعمیر حقوق استخدام الأراضي و في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة و بالتفصیل 

  .1"علیها
طابع تفصیلي أكثر على عكس و جلي من هذا التعریف أن مخطط شغل الأراضي جاء ذما هو 

أدوات التعمیر التي تحدد مختلف عملیات التهیئة  أخذباعتباره  ،التعمیرو المخطط التوجیهي للتهیئة 
ذلك لمدى متوسط و جزء منه، و البناء، حیث یمكن أن یغطي إقلیم بلدیة ككل أو حقوق الأرض و الارتفاقات و 

  .2سنوات 10إلى  5تتراوح مدته ما بین 
  أهدافه: ثانیا

  : 3یليالمتمم فیما و التعمیر المعدل و المتعلق بالتهیئة  90/29قانون الحددها 
 التنظیم و المناطق المعنیة الشكل الحضري و القطاعات أو یحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أ

 .استعمال الأراضيو حقوق البناء و 

  القصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الأرضیة المبنیة و یعین الكمیة الدنیا
 .استعمالاتهاو أنماط البنایات المسموح بها و بالمتر المكعب من الأحجام، و خارج البناء أ

 یضبط المظهر الخارجي للبنایات. 

  المواقع المخصصة للمنشئات العمومیة و المساحات الخضراء و تحدید المساحات العمومیة
 .میزات طرق المرورو كذا تخطیطات و المنشئات ذات المصلحة العامة و 

 تحدید الارتفاقات. 

  تجدیدها و المناطق الواجب حمایتها و المواقع و النصب التذكاریة و الشوارع و تحدید الأحیاء
صلاحهاو  ٕ  .ا

  حمایتهاو تعیین مواقع الأراضي الفلاحیة الواجب وقایتها. 

 بیان خصائص القطعة الأرضیة. 

                                                
 .، المتعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل والمتمم90/29من القانون رقم  31المادة - 1
 .المعدل و المتمم 90/29من قانون  34المادة - 2
 .المعدل و المتمم 90/29، من قانون 31المادة - 3
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  موقع المباني بالنسبة إلى و ما یتصل بها، و بیان موقع المباني بالنسبة إلى الطرق العمومیة
 .الحدود الفاصلة

  المظهر الخارجيو ارتفاق المباني تحدید. 

 المساحات الفارغةو بیان موقف السیارات أ. 

  الشبكات المختلفة التي تتحملها و تجدید الطرق و مرفقها و التجهیزات العمومیة و تحدید نوع المنشئات
   .كذلك آجال إنجازهاو التعمیر و محدد في المخطط التوجیهي للتهیئة و الدولة، كما ه

بعض الأهداف الأخرى التي لابد أن  90/29المعدل و المتمم للقانون  04/05ن كما أضاف القانو 
یسعى إلى تحقیقها من خلال إعداد مخطط شغل الأراضي لتحدید الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن 

  . 1منع البناءو التي تخضع لإجراءات تجدید أو تلك المعرضة للانزلاق و أ ،الكوارث الطبیعیة
كیفیة وصول و الطرق و من الأهداف ما یمكن استخلاصها أیضا من التنظیم، مثل بیان المنافسة و 

  .2الشبكات إلیها
توجیهات المشروع البلدي و یهدف أیضا إلى جعل مختلف قرارات التعمیر الفردیة موافقة لأهداف 

ٕ و فیه تلتقي مصالح الأفراد و  والتعمیر،المحتوى في المخطط التوجیهي للتهیئة  رادة الجماعات المحلیة فیرشد ا
لذا  ،البناءو خصائص التعمیر و یدلهم على الشروط الأساسیة و  ،ممنوعو ما هو مرخص به و الأفراد إلى ما ه

  .كما یدل علیه اسمه صعوبات شغل الأراضيو حدد بالتفصیل و مفه
  محتویاته: ثالثا

كما ) المخططات(البیانیة  مستنداتو یرتكز قوام مخطط شغل الأراضي على لائحة التنظیم 
  :سنوضحه

 :تشتمل لائحة التنظیم على ما یأتي :لائحة التنظیم  . أ

م أحكام مخطط شغل الأراضي مع أحكام المخطط التوجیهي للتهیئة ؤ مذكرة تقدیم یثبت فیها تلا -
 .البلدیات المعنیة تبعا لآفاق تنمیتهاو كذلك البرنامج المعتمد للبلدیة أو  ،التعمیرو 

  مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على بعض و جانب القواعد التي تحدد لكل منطقة متجانسة
التعمیر نوع و المتعلق بالتهیئة  90/29محدد في الفصل الرابع من القانون رقم و أجزاء التراب كما ه

لائحة التنظیم تبین و حقوق البناء المرتبطة بملكیة الأرض، و وجهتها و المحظورة و المباني المرخص بها أ
                                                

والمتعلق  1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29ون رقم ، المعدل والمتمم للقان2004أوت  14، المؤرخ في 04/05من القانون  04المادة  - 1
 .2004، سنة 51بالتھیئة والتعمیر، ج ر ج ج ، عدد 

 .، المحدد لقواعد العامة للتھیئة والتعمیر والبناء175/ 91من المرسوم التنفیذي  10إلى  08انظر، المواد من  - 2
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التي الشبكات المختلفة و تعدد الطرق و مرافقها و التجهیزات العمومیة و بالإضافة إلى ذلك نوع المنشئات 
التي تتحملها الجماعات المحلیة و  ،التعمیرو محدد في المخطط التوجیهي للتهیئة و تتحملها الدولة كما ه

 . 1كذلك آجال إنجازهاو 

 : 2كون مما یليتت: المستندات البیانیةو الوثائق   . ب

  5000/1و أ 2000/1مقیاس ( مخطط بیان الموقع . ( 

  1000/1و أ 500/1مقیاس (مخطط طوبوغرافي. ( 

  الأراضي المعرضة للأخطار الطبیعیة و تحدد المناطق )  1000/1وأ 500/1بمقیاس( خارطة
المبنیة في المخطط كذا الأخطار الكبرى و التكنولوجیة مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة بذلك و 

 . 3العام للوقایة

  كذلك الطرق و یبرز الإطار المشید حالیا ) 1000/1وأ 500/1بمقیاس(مخطط الواقع القائم
 .الارتفاقات الموجودةو الشبكات المختلفة و 

 یحدد ما یأتي) 1000/1وأ 500/1بمقیاس(مخطط تهیئة عامة: 

 .المناطق القانونیة المتجانسة  -

المنفعة و المنشئات ذات المصلحة العامة و موقع إقامة التجهیزات   -
 .العمومیة

خط مرور الطرق والشبكات المختلفة مع إبراز ما تتحمله الدولة منها   -
كما هو محدد في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر وما تتحمله 

 .الجماعات المحلیة

 .المساحات الواجب الحفاظ عیها نظرا لخصوصیاتها  -

  یتضمن على الخصوص عناصر )  1000/1وأ 500/1بمقیاس (مخطط التركیب العمراني
یجسد الأشكال  من هذه المادة مصحوبا باستحوار) ب( 1البند  لائحة التنظیم كما هي محددة في

 .القطاعات المقصودةو العمرانیة المنشودة بالنسبة إلى القطاع المقصود أو التعمیریة 

                                                
، یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیھ ومحتوى 28/05/1991المؤرخ في  91/178من المرسوم التنفیذي  18مادة ال - 1

، ج ر ج ج 10/09/2005، المؤرخ في 05/318المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1991،سنة .26الوثائق المتعلقة بھ، ج ر ج ج عدد 
 .2005، سنة 62عدد

 .المعدل والمتمم 178- 91من المرسوم التنفیذي  18المادة - 2
 .، یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیھا ومحتوى الوثائق المتعلقة05/318من المرسوم  03المادة -3



 الرقابة الإداریة على عملیات البناء والتعمیر                                         الأول  الفصل
 

 

20 
 

 إذا كان  500/1وقع، فإن جمیع المخططات المذكورة تعد وجوبا بمقیاس باستثناء مخطط بیان الم
 .مخطط شغل الأراضي یعني القطاعات الحضاریة

  مصادقة على مخطط شغل الأراضي إجراءات الإعداد وال:فقرة الثانیة ال
التعمیر، و المصادقة المطلوبة في المخطط التوجیهي للتهیئة و إجراءات الإعداد وتعتبر نفس 

  .)ثانیا(مرحلة المصادقة علیه نهائیا ثم ) أولا(إلى مرحلة الإعداد رق وسنتط
  مرحلة إعداد مخطط شغل الأراضي :أولا

المجالس و إعداد مخطط شغل الأراضي بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي أیقرر 
  : وتتضمن هذه المداولة ،1تحت مسؤولیتهو الشعبي البلدي  سبمبادرة من رئیس المجلو الشعبیة المعنیة 

  الحدود المرجعیة لمخطط شغل الأراضي وفقا للتوجیهات التي جاء بها المخطط التوجیهي للتهیئة
 .التعمیرو 

  الجمعیة في إعداد هذا و بیان كیفیة مشاركة الإدارات العمومیة، الهیئات، المصالح العمومیة
 .2المخطط

تنشر لمدة شهر بمقر المجلس الشعبي البلدي و تبلغ هذه المداولة إلى الوالي المختص إقلیمیا، و   
 .3المجالس الشعبیة المعنیةو المعني أ

أكثر یمكن لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و تین أیأما إذا كان مخطط شغل الأراضي یضم بلد  
غیر أن المقررات التي تتخذها هذه ، 4لبلدیاتإسناد مهمة إعداده إلى مؤسسة عمومیة مشتركة بین ا

،  5المعنیة ةالمجالس الشعبیة البلدیو الأخیرة لا تكون قابلة للتنفیذ إلا بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أ
تقني أكثر و یوما نظرا إلى لأنه تفصیلي  60ذلك لمدة و بعد ذلك یطرح مخطط شغل الأراضي للتحقیق 

  .یوما لا غیر 45التعمیر الذي تدوم مدته و یقضي مدة التحقیق أطول على خلاف المخطط التوجیهي و فه
یوما قد یتم تعدیل مشروع المخطط عند الاقتضاء لیرسل إلى الوالي  60عند انتهاء مدة و   

ذا انقضیوما ابتداء من تاریخ استلام الملف و  30وملاحظاته خلال  المختص إقلیمیا لیبدي رأیه ٕ ت هذه ا
  .6المدة یعد رأي الوالي موافقا

                                                
 .المعدل والمتمم 90/29من القانون  34المادة  - 1
 .المعدل والمتمم 91/178من المرسوم التنفیذي  02المادة - 2
 .المعدل و المتمم 91/178، الرسوم التنفیذي 03المادة  - 3
 .المعدل و المتمم 91/178، المرسوم التنفیذي 05المادة  - 4
 .المعدل و المتمم 91/178، من المرسوم التنفیذي 02الفقرة  06المادة  - 5
 .المعدل والمتمم 91/178من المرسوم التنفیذي  14المادة - 6
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  مرحلة المصادقة على مخطط شغل الأراضي : ثانیا
، حیث یصادق المجلس الشعبي تعتبر هذه هي المرحلة النهائیة لإعداد مخطط شغل الأراضيو  

رأي و بعد أن یأخذ بعین الاعتبار نتائج التحقیق العمومي  البلدي بمداولة على مخطط شغل الأراضي
  .1المختص إقلیمیا الوالي

على الرغم من أن البلدیة هي المسؤولة الأولى عن إعداد و ما یلاحظ على هذه المادة أنه و 
لرقابة الهیئات المركزیة المتمثلة ، إلا أنها تخضع ذلك بمقتضى مجلسها الشعبيو تنفیذها و المخططات 

كزیة على الرغم أنه الرائج أن أكثر فأكثر فرض الرقابة المر  تكرسهي ما ، و في الوالي في هذه الحالة
  .الرقابة الإداریة في مجال التعمیر هي رقابة لا مركزیة

المصالح التابعة للدولة و بعد المصادقة على مخطط شغل الأراضي یبلغ إلى الوالي المختص و   
من ثم یوضع تحت تصرف ، و 2الغرفة الفلاحیةو المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة، الغرفة التجاریة و 

البیانات التي تتكون و المواطنین عن طریق قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي مع قائمة الوثائق 
  .3منها

لمصادقة علیه إلا كلیة بعد او التعدیل فإنه لا یمكن مراجعة جزئیة أو أ ةأما عن مرحلة المراجع  
  :للأسباب الآتیة

 به من المشروع الحضري  امه سوى ثلث الحجم البناء المسموحمفي الأجل المقرر لإت إذا لم ینجز
 .البنایات المتوقعة في التقدیر الأوليو أ

 إلى التجدیدو في حالة من القدم تدعو إذا كان الإطار المبني الموجود في حالة خراب أ. 

 إذا كان الإطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبیعیة. 

  البنایات البالغین على  من المصادقة علیه، أغلبیة ملاك سنوات 05ر إذا تطلب ذلك بعد مرو
 .الأقل نصف حقوق البناء التي یحددها مخطط شغل الأراضي الساري المفعول

  إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنیة یصادق عن مراجعات المخطط الساري
 .4داد مخطط شغل الأراضيالأشكال المنصوص علیها لإعو المفعول في نفس الظروف 

                                                
 .المعدل و المتمم 91/178، من المرسوم التنفیذي 15لمادة ا- 1
 .المعدل و المتمم 91/178، من المرسوم التنفیذي 16المادة  - 2
 .المعدل و المتمم 91/178، من المرسوم التنفیذي  17المادة - 3
 .المعدل و المتمم 90/91، من قانون 37المادة - 4
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المجالس الشعبیة البلدیة و تتم المراجعة عن طریق مداولة المجلس الشعبي البلدي المختص أو   
غ إلیهم مصحوبة الولاة المختصین إقلیمیا، الذین تبلو بعد استشارة الوالي المختص أو المختصة إقلیمیا، 

 .1ذلك بتقریر یثبت

  أثاره القانونیة: الفقرة الثالثة
تحدید و ) أولا(تتمثل الآثار القانونیة لمخطط شغل الأراضي في تقسیم القطاعات إلى مناطق 

  .)ثانیا(تغلال الأراضي العمرانیة معاملات اس
  تقسیم القطاعات إلى مناطق : أولا 
 لغرض معین منطقة سكن، منطقة عمل، وظیفیةعدة مناطق  ىبذلك تقسیم المدینة إل یقصد  

 . 2ا یمثل تخصصمنطقة تجارة وهذا م

شغل الأراضي یقسم أراضي البلدیات إلى مناطق، أن مخطط  إلى لم یشر صراحةً رغم أن المشرع   
هذه الأخیرة تقسم إلى و یقسم إقلیم البلدیة إلى مناطق و نظرا للدور التفصیلي لمخطط شغل الأراضي فهو 

  :قسمین رئیسیین 
  Zone urbainesالمناطق العمرانیة   -  أ

 (U)البناء علیها یرمز لها بالرمز  لانطلاقلتي تكون التجهیزات العمومیة كافیة هي المناطق او 
على أن یتم تقسیمها إلى مناطق فرعیة حسب خصوصیة نشاط كل واحدة منها مثل المراكز التاریخیة، 

  .الصناعیة إلى غیرها من النشاطاتو دة للنشاطات الحرفیة عتلك المو المنطقة المعدة للبناء الذاتي أ
   Zone naturelleالمناطق الطبیعیة   - ب

من الواجب المحافظة و منعدمة أصلا و هي الأراضي التي تكون فیها التجهیزات العمومیة قلیلة أ
ثقافیة بارزة، المناطق الفلاحیة ذات و ثروات طبیعیة و كالمناطق التي تتمتع بمیزات  ،علیها كما هي

ویرمز لها بالحرف الفیضانات و ر الطبیعیة كالزلازل المناطق المعرضة للظواهو المردود العالي و الجودة 
   .(N)ي اللاتین

  
  
  

                                                
 .المعدل و المتمم 91/178، من المرسوم التنفیذي 20المادة - 1

2- Kheladi mokhtar, Urbanism et systemes sociaux  la planification urbain en algerie,OPU,Alger,sans anneé 
d’edition, page 129.  



 الرقابة الإداریة على عملیات البناء والتعمیر                                         الأول  الفصل
 

 

23 
 

 تحدید معاملات استغلال الأراضي العمرانیة : ثانیا

 : coefficient d’occupation des sols (COS)الكثافة القصوى للبناء   . أ

ة قطعة الأرض تساوي مساحو یعبر عنه بالتناسب بین المساحة الأرضیة خارج البناء الصافي 

المساحة	الأرضیة	خارج	البناء	الصافیة= 1: واحد أي 
مساحة	قطعة	الأرض

.  

 فلا یجوز أن تتعدى المساحة الصافیة للبناء المربع ²م 200مثلا في حالة قطعة أرض مساحتها   
على ) ترم1(جزء إضافي المقدر بواحد متر و غیر أنه في الحیاة العملیة یتم بناء الشرفات أ ،²م 200

هذه الظاهرة منتشرة فیما یخص البناءات الحالیة و خط عرضي البنایة مما یعني عدم احترام هذه النسبة، 
أن الكثافة القصوى للبناء خارج المناطق و  آمرة،تعد بالتالي كبناءات فوضویة لأنها جاءت مخالفة لقاعدة و 

   .1الحضریة یتم تحدیدها عن طریق التغطیة
اختناق المراكز و من أجل تجنب ازدحام  للكثافة القصوى للبناء حد وضعالهدف من ویعتبر 
لزام المقاولین و وضع حد للبناءات العالیة بهذا و  ،الحضریة بالمدن ٕ وأصحاب المشاریع الترقویة على نسق ا
أخرى مصححة و في حالة المخالفة للحد المذكور فقد یتعرض صاحبها إلى عقوبات ردعیة التعمیر أفقیا، و 

   .2جزئي لقسم من البنایة الفوضویةو هدم كلي أو كون في صورة مطابقة أقد ت
 :راضيمعامل شغل الأ 	  . ب

تعد عملیة تحدید معامل شغل الأرض عملیة حسابیة وتقنیة تتطلب تحدیدا مسبقا للمساحة   
الأرضیة مع ما یتصل بها من بناء خام یساوي مجموع كل مستوى من مستویات البناء منقوصا منها 

لأي لا  احات المخصصة لكل من السقف والأدوار الموجودة تحت الأرض غیر القابلة لا للسكن والمس
نشاط كان مهنیا أو حرفیا، صناعیا أو تجاریا، السطوح والشرفات والمقصورات، المساحات غیر المغلقة 

  .3الحیواناتوالواقعة في الطابق الأرضي، موقف السیارات، مخازن المحاصیل والعتاد الفلاحي لإیواء 
 استبعادحیث یتم في هذا المعامل استبعاد كل المساحات غیر المخصصة للسكن بمعنى آخر 

بعد هذا العامل كأنه مؤشر للكثافة لأنه یعطي النسبة و من العلاقة كل المساحات غیر المغطاة بسقف، 
المساحات و المخصصة لمختلف برامج التصامیم الهندسیة المعماریة و فیما یخص المساحات المتوقعة أ

و أ) طبیعیة و فلاحیة أ( تجد الإشارة، إنه لغرض المحافظة على القطاعات غیر القابلة للتعمیر و العقاریة 

                                                
 .المعدل والمتمم  91/175من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة - 1
البناء الفوضوي في الجزائر، رسالة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، بن عكنون،  تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة -2

  .91، ص 2005
 .20. سماعین بوشامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، مرجع سابق،ص - 3
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التي هي عموما عبارة عن قطع أرضیة ذات مساحات و القطاعات المخصصة للتعمیر المستقبلي، 
بالعكس بالنسبة للقطاعات ذات قیمة عقاریة ضعیف، و تثبیت معامل شغل الأراضي  یلتزمشاسعة، فإنه 

بالتالي و غیر عقلاني لهذه الأراضي و عالیة، حیث كل تعمیر أفقي یترتب عنه استهلاك غیر اقتصادي 
	.1فإنه في هذه الحالة یكون معامل شغل الأراضي عالي جدا 	

  (CES)معامل یؤخذ من الأرض   . ت
 ،مساحة قطعة الأرضو ذ من الأرض بالعلاقة القائمة بین المساحة المبنیة معامل ما یؤخیعد   

یمثل العلاقة ما بین و حیث یساوي مساحة قطعة الأرض مقسومة على المساحة الأرضیة للمبنى فه
  ).01(و) 0(المساحة العقاریة یتراوح دائما ما بین و المساحة المبنیة 

أصحاب رخص البناء بإنشاء مساحات خضراء في إلزام و القصد من إنشاء هذا المعامل هو   
  .واجهة البناء المراد إنجازه

فإن حق البناء على أرض مساحتها  %60معامل ما یؤخذ من الأرض مقدر ب  فإذا تصورنا أن  
یخصص لإنشاء مساحة ) من المساحة الكلیة  %40أي ( م  80والباقي الذي هو م  120م یكون  200

كما یحدد شروط  ،فناء داخل المبنى من جهة أخرىو خضراء من الجهة الأمامیة للمبنى من جهة 
بدقة الشروط و الاستغلال الحسن لكل منطقة من المناطق الخاضعة لمجال المخطط من حیث ضبط 

لمرور شبكات رسم المسالك الخاصة السیارات أماكن توقف و استقامتها و الطرق و المتعلقة بعرض الشوارع 
   .2الصرف الصحيو المیاه 

  

  المطلب الثاني
  الرقابة الإداریة القبلیة بواسطة رخص وشهادات التعمیر والبناء

بصورة و لو كذا الرقابة و المتابعة و التعمیر عملیة حسابیة تستدعي الاهتمام و تعتبر عملیة البناء   
أن و التعمیر التي سبق و خلق عمران یلتزم بمقتضیات أدوات التهیئة و واحد هذلك من أجل هدف و انفرادیة 

  . المدن العالمیة مصاففي  وقرى مدنقمنا بتفصیلها لبناء 
المتعلق بالتهیئة  90/29ذلك انطلاقا من قانون و لقد حاول المشرع تكریس هذا الهدف الجوهري و   

المتمثلة في مجموعة من الرخص التهیئة والتعمیر و جسدة لأدوات التعمیر عن طریق إبراز الوسائل المو 
                                                

 .92ع سابق، صتكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر، مرج - 1
 .، المعدل والمتمم90/29من القانون  31المادة - 2
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في هذا المطلب  إلیهاالتي سنتطرق مال واستغلال الأراضي العمرانیة، و الشهادات التي تراقب كیفیة استعو 
الغة فهي الرخصة التي حسب أهمیتها في الجانب الرقابي، بدءا برخصة البناء التي أولاها المشرع أهمیة ب

، )فرع ثاني(من ثم رخصة التجزئة و ) فرع أول(الأشغال المتعلقة به و أعمال البناء  تبني على أساسها كل
  ).فرع ثالث( أخیرا رخصة الهدمو 

من قانون رقم  51الشهادات المتعلقة بالتعمیر في نص المادة  إلىتطرق المشرع الجزائري  
في حین أن  ،ترف به للمالكالحق المع لا یمس أصللم یعر لها أهمیة بالغة كونها إجراء شكلي و  90/29

  .1استصدار الرخص یكون جوهري من أجل استعمال الحق
  

  :الفرع الأول
  رخصة البناء كآلیة ضبط قانونیة

لكن الإدارة حتى و  ،قوة القانونوملزم بلاحظنا أن تدخل الإدارة في مجال العمران أمر مفروض 
بالتالي من اجل و تستطیع تجسید المخططات المذكورة سابقا من أجل حمایة النظام العام في المجتمع 

ذلك عن طریق جملة من القرارات الفردیة أهمها و  ،تنظیم عملیة العمران مراعاة للمصلحة العامة العمرانیة
تجسید و عملیات البناء باعتبارها انعكاس أتنظیم  تي تعد من أكثر الوسائل فعالیة فيرخصة البناء ال
 إلىالفرع  هذاتطرق في نعلیه سو  ،التنظیمیة للبناءات التي تتضمنها قواعد التعمیرو للشروط التقنیة 

من ثم و  )فقرة ثانیة(من ثم نطاق تطبیق رخصة البناء و ) فقرة أولى( لهاالطبیعة القانونیة و رخصة البناء 
  . )فقرة ثالثة(منحها  إجراءات

  طبیعة القانونیة لرخصة البناء ال: الفقرة الأولى
  تعریفها: أولا

المتمم إلى تعریف و التعمیر المعدل و المتعلق بالتهیئة  90/29لم یتطرق المشرع من خلال قانون   
  :فقهیة والقانونیة لهذه الرخصةعلیه سنورد بعض التعاریف الو  ،رخصة البناء

التغییر و هي إجراء جوهري ینبغي المرور به قبل الشروع في عملیة البناء أو رخصة مسبقة هي "  
  .2"تحویل البنایة فكل هذه العملیات تشترط الحصول على رخصة البناءو في البنایة أ

                                                
 .217سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، مرجع سابق، ص - 1
 .70محمد جبري، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مرجع سابق، ص  - 2
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معنوي في إقامة أي بناء و الوثیقة الرسمیة التي تثبت حق أي شخص طبیعي أ" بأنهاأیضا  عرفتو 
طریق عمومي و على مساحة أ حاجزجدار و كان عبارة عن جدار سائد أو ى لجدید مهما كانت أهمیته حت

  .1"قائم بناءتوسیع و تعلیة أو أ
ناء قائم قبل تغییر بو الرخصة التي تمنحها سلطة إداریة مختصة لإقامة بناء جدید أ"وعرفت أیضا 

 .2"تنفیذ أعمال البناء

أنها التصرف السابق للبناء التي تقرر بموجبه السلطة الإداریة أن أعمدة البناء التي ستتم " أیضاو 
 .3تحترم الضرورات القانونیة التنظیمیة في مجال العمران

ما یجب ضمانه من أغفل ربط الترخیص بالبناء ب أن الأول ،الأخیرین التعریفینما یلاحظ على و 
أما  ،التقنیة لهذا البناءو منح رخصة دون مراعاة الشروط التنظیمیة احترام قواعد العمران، إذ لا یكفي 

ن كان و التعریف الثاني  ٕ أعمال "و" التصرف السابق"إلا أنه وقع في عمومیة التعبیر اللفظي  ذكر ذلكا
  .فهل كل تصرف سابق البناء تقوم به السلطة الإداریة المختصة یعتبر ترخیصا به" البناء

تحدید شكل هذا التصرف إذ یجب أن یكون قرار إداریا متضمنا  لذلك كان من الأفضلو  
لا لم یعتبر رخصة بناء بالمفهوم القانوني، كما أن ذكر أعمال و الترخیص بالبناء  ٕ ها البناء دون تحدیدا

ستوجب الرخصة هل كل بناء جدید فقط دون حالات عمل ی ت منها أيإشكالایوقع الأفراد عملیا في 
   .4یرها فكان ینبغي تفصیل ذلكغو التحسین و التغییر 

هي عبارة عن أحد الإجراءات الوقائیة التي تحدد ماهیة المبنى المرخص به : "عرفت أیضا و 
تستخدمها سلطات الضبط الإداري في و أم تجاري،  خدماتيأم وبیان الغرض منه سكني ذكر مواصفاته، و 

الحقوق و د تنجم عن ممارسة الحریات كل أفراد المجتمع من الأضرار التي قو الدولة بغرض وقایتها، 
ذلك بذكر خصائص و علیه ینبغي أن یكون التعریف جامعا و  ،5"الخاصةو حمایة المصالح العامة و الفردیة 

 ّ المحدد لعناصر رخصة البناء و هو  ههذا التعریف الفقهي باعتبار  وعلیه فمن الممكن تبنيف المعر
طبیعیا (سلطة مختصة قانونا تمنح بمقتضاه الحق للشخص رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر من "

                                                
 .11، ص 2000زیدان، علاقة التوثیق بالنشاط العمومي، مجلة الموثق، العدد العاشر، سنة  بورویس - 1

2- Henri Jacquot François popret, droit de l’ urbanism, Dalloz  ,3 eme edition, 1998,P 547.  
3- G..Peiser. droit administrative, edition Dalloz,1971, p 88.  

 .15، ص 2005، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة، سنة عزري الزین - 4
السید أحمد مرجان، تراخیص أعمال البناء والھدم في تشریعات البناء والأوامر العسكریة والقرارات الوزاریة وأحدث أحكام القضاء، دار - 5

 .91-90، ص 2002صر، النھضة العربیة، القاھرة، م
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في أعمال البناء التي یجب أن تحترم قواعد تغییر بناء قائم قبل البدء و بإقامة بناء جدید أ) معنویاو أ
  .1" العمران قانون

   الطبیعة القانونیة وعناصرها : ثانیا 
  طبیعتها القانونیة  . أ

التي هي محددة قانونا و  ،)الإدارة(ة لها صدر ظر إلى الجهة المقرار إداري، بالنتعتبر رخصة البناء   
الوزیر المكلف بالتعمیر، كل في نطاق و الوالي أو في شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي أ

بعض التعاریف الفقهیة بالقرار إلى أولا  سنتعرض بما أنها عبارة عن قرار إداريو علیه و اختصاصه، 
  .بیان أهم عناصرهاو لطبیعة القانونیة لرخصة البناء ا ق إلىر من أجل التط الإداري

  :بأنه حیث یعرف القرار الإداري
  یحدث أثار قانونیة و عمل قانوني من جانب واحد یصدر بإرادة أحد السلطات الإداریة في الدولة

 .2إلغاء وضع قانوني قائمو تعدیل أو بإنشاء وضع قانوني جدید أ

   الذي من شأنه إحداث أثر قانوني تحقیقا و العمل القانوني الانفرادي الصادر من مرفق عام
 .3للمصلحة العامة

  إفصاح الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتها الملزمة لما لها من سلطة بمقتضى
ث وكان الباعا جائزا قانونو اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معین متى كان ممكنا و القوانین 

 . 4علیه ابتغاء مصلحة عامة

 إنشاء بالنسبة للغیر حقوق و عمل قانوني صادر بصفة انفرادیة من سلطة انفرادیة الهدف منه ه
 .5التزاماتو 

إذ یترتب على اعتبار  ،الإداري ناء نجدها تأخذ جمیع خصائص القرارعلیه فإن رخصة البو      
 القاضي الإداري مله الحق في الطعن فیه أما القرارر من هذا أن كل متضر  اإداری ارخصة البناء قرار 

في هذه الحالة ناجمة عن ضرر مباشر أحدثه قرار رخصة  )مصلحة رافع الدعوى(علیه تعد المصلحة و 
لأن هذا الأمر تقني یخص  و عدم مطابقة البنایة لرخصة البناء،لیس على أساس مطابقة أو البناء 

                                                
 .15، مرجع سابق، ص منازعات القرارات الفردیة في مجال العمرانعزري الزین، - 1
 .670، ص 1973محمد فؤاد مھنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمھوریة مصر العربیة، مؤسسة شباب الجامعة، القاھرة،  - 2
 .85، ص 2005لوم للنشر والتوزیع، عنابة، بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار الع - 3
  ،2009عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري، الجزائر، دار ھمومة للنشر والتوزیع، الطبعة الخامسة ، - 4
 .22ص  
 .178توزیع ، ص ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المجدد للنشر و ال- 5
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المتضرر من صدور قرار رخصة القرار، ولا یمس بأیة صلة لرافع الدعوى و  ات المعنیة التي أصدرتالجه
  . البناء
 عناصرها  . ب

  : فیمكن استخلاص عناصرها كما یلي إداریا اتعتبر قرار  وعلى اعتبار أن رخصة البناء
 : مختصةصدور قرار إداري بالبناء من سلطة  .1

هي و  ،1ي لا تتم في صورة قرار إداريلا یعد ترخیص بالبناء أي شكل من التصرفات القانونیة الت  
 ُ لأي جهة إداریة أن تمنح هذه الرخصة  ، فلا یحقمنح إلا من سلطة إداریة مختصة بموجب القانونلا ت

لا تعر و  ٕ هي إما أن تكون من اختصاص رئیس المجلس و  ضت للإلغاء بسبب عیب عدم الاختصاصا
  .3بالتعمیرالوزیر المكلف و من اختصاص الوالي أ، أو 2الشعبي البلدي

رخصة بناء تصدر یس مثلاً أن  (OPGI)التسییر العقاري و بالتالي لا یحق لمدیر دیوان الترقیة و   
و مدیر التربیة فیما یخص أشغال التعدیل على مستوى منشآته التربویة، أو أ خاصة بتجمعاته السكنیة

الرجوع و المرافق التابعة لها، إذ یجب احترام الاختصاص و لنظارة الشؤون الدینیة فیما یخص المساجد أ
طلب الحصول على رخصة البناء بحسب الإجراءات المرسومة من طرف المشرع و ة ینلمعإلى الإدارة ا

كذا مراسیمه و التعمیر و المتعلق بالتهیئة  90/29كل رخصة إداریة غیر المنصوص علیها في القانون و 
أشغال و عات المنجزة على أساسها تعتبر كبناءات دم الاختصاص، وكل التبلة بسبب عالتنفیذیة تعتبر باط

  . 4الإزالةو فوضویة تستحق الهدم 
 : أن یكون القرار قبلیا . 2

إن رخصة البناء من حیث الأصل، تمنح بموجب قرار قبل الشروع في أعمال البناء فهي لا تمنح   
للإدارة سلطة إجبار صاحبه و عتبر بناء غیر مشروع لتسویة بنایات قائمة، إذ كل بناء قائم دون رخصة ی

  .لإزالته
ووضع  ،رخص المجال للأفراد لإقامة أبنیة دون ففرض الرخصة قبل البناء من أجل ألا یفسح

الإدارة أمام أمر واقع لإجبارها على منح تراخیص بعد ذلك، إذ أن ضمان احترام قواعد العمران من خلال 

                                                
 .12، ص 2005عزري الزین ، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، سنة - 1
، یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم 1991ماي  28،المؤرخ في 91/176من المرسوم التنفیذي  41المادة - 2

 .1991، السنة  26اء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك، ج ر ج ج، العدد ورخصة البن
 .المعدل والمتمم 91/176، من المرسوم التنفیذي 42المادة - 3
بسكرة، العدد الثالث، فیفري  عزري الزین، إجراءات إصدار قرارات البناء والھدم في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر- 4

 .12، ص 2008
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 المزمعفنیة للبناء و رخصة البناء یكون بعد المرور بإجراءات تمكن الإدارة من القیام بدراسة تنظیمیة 
  : البناء في حد ذاته له أهداف منها منح رخصة البناء قبل الشروع في أعمال و لیس بعد إقامته و إقامته 
  منح الرخصة ب عدم التحجج على الإدارةو المراقبة الإداریة المسبقة لأعمال البناء دون ترخیص

 .بحجة البناء

  معاییر مدروسة قبل الانطلاق فیهو ضمان احترام قواعد العمران بمعنى ضمان خاضع لمقاییس. 

الأحكام التي ینص و كما أن على الإدارة أن تصدر القرار المتعلق برخصة البناء محترما الشروط 
ذا خالفت مقتضیات المصلحة العامة العمرانیة یمكن أن یكون قرارها محل طعن و  ،علیها قانون العمران ٕ ا

الحصول  مجردیكفي  ، إذ لاالخ.... الجیران و النقابات و ممن له مصلحة في ذلك، كجمعیات حمایة البیئة 
  .1التنظیمیة للبناءجب أن یكون مراعیا للشروط الفنیة و ی القرار بل على

 :قائم ى إقامة بناء جدید أو تغییر بناء أن یشتمل الترخیص عل.3

نما یشمل أیضا عملیا التغییر و لا یقتصر الترخیص بالبناء على إنشاء البنایات الجدیدة فقط    ٕ ا
كلما رفضت الإدارة منح التراخیص لهذه الأعمال الأخیرة، كان رفضها و ائمة، التحسین في المباني القو 

إقامة و منح ترخیص فلا یجوز إنشاء مبان أب تؤسس علیه دعوى قضائیة موضوعها إلزام الإدارة اامتناع
تدعیمها إلا بعد الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة و تعدیلها أو تعلیتها أو توسیعها أو أعمال أ

   .2المختصة
لعل تتبع صیغ النصوص القانونیة المتعلقة برخصة البناء، نجد أن المشرع الجزائري فصل و  

على  82/023من قانون  02لم یفصل أحیانا أخرى، فجاء في المادة و أحیانا في المقصود بأعمال البناء 
صة بناء مسبقة تسلمها رخ بدونمعنویا، أن یقوم و خاصا طبیعیا أأو لا یجوز لأي شخص كان عاما "أنه 

كذا أشغال تغییر و السلطة المختصة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ببناء محل أي كان تخصیصه، 
كذلك و  ،"الأشغال التي ینجر عنها تغییر في التوزیع الخارجيو و الزیادات في العلو هیكل البنایة و الواجهة أ

تشترط "على أنه  نصتالتعمیر التي و المتعلق بالتهیئة  90/29الفقرة الأولى من القانون  52في المادة 
لتغییر و رخصة البناء من أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها، لتمدید البنایات الموجودة 

لانجاز جدار و على الساحة العمومیة،  المفضیةالواجهات و البناء الذي یمیز المحیطات الضخمة منه أ
في حین نجده في نص  ،بهذا یكون المشرع هنا قد وضع معنى أعمال البناءو " ییجو التسصلب للتدعیم أ

                                                
 .16. عزري الزین ، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق،ص- 1
 .17، ص 2008محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، - 2
 .خصة تجزئة الأراضي للبناء، المتعلق برخصة البناء و ر1982فیفري  06المؤرخ في - 3
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تحویل لبنایة على و لبنایة أ یشترط كل تشیید"قد اكتفى بذكر  91/176من المرسوم التنفیذي  33ة الماد
 في إطاره القانوني الذيو  ومن ثم فإن البناء كعمل ماديذلك دون تفاصیل تذكر و " حیازة رخصة البناء

الإنشاءات الأساسیة، بل یتعداها و لا یقتصر على الأعمال الجدیدة  إداریاً  اً ترخیص هتشییدو یتطلب لإقامته 
و ة أو أعمال التوسعمبنى جدید علیه أ من إقامةو رض منه، لأعمال التي تجعل العقار یؤدي الغإلى كل ا
  .1الترمیمو التدعیم أو التعلیة أ

  البناء  نطاق تطبیق رخصة: الفقرة الثانیة
حق ملكیتهم إن منح رخصة البناء من قبل الإدارة جاء للحد من حریة الأشخاص في استعمال 

علیه فإنه یجب أن یكون مجال تدخل الإدارة و الحق في البناء، و أهم شرط فیه ه للعقار على أساس أن
  .یق تحدید نطاق تطبیق رخصة البناءذلك عن طر و محددا بدقة 

الأول موضوعي یحدد من خلاله : تطبیق رخصة البناء على مستویین  دراسة مجال وعلیه یمكن
الثاني مكاني أي من حیث المناطق التي تستلزم فیه الرخصة مهما كان و الأعمال البنائیة محل الترخیص، 

  .2الغایة منهو نوع البناء 
  النطاق الموضوعي لرخصة البناء : أولا 

لا عدت مخالفة و حیث موضوع هذه الرخصة  نعني به تحدید مجال تطبیق رخصة البناء منو  ٕ ا
حرص المشرع في تحدید النطاق وقد تعدیله، و أ و تعلیتهلأحكام قانون العمران كونها تتعلق بإنشاء مبنى أ

حیث  82/02م القانون رقو هو الموضوعي لرخصة البناء في أول قانون صدر متعلق برخصة البناء 
خاص طبیعیا و لا یجوز لأي شخص كان عام أ: "ما یلي منه موضوع هذه الرخصة ك 09حددت المادة 

اعتباریا أن یقوم دون رخصة بناء مسبقة تسلمها السلطة المختصة وفقا للشروط المحددة في هذا و أ
و الزیادات في العلو هیكل البنایة و الواجهة أ تغییر أشغالكذا و صه یببناء محل أي كان تخص ،القانون

  " . الأشغال التي تنجر عنها تغییر التوزیع الخارجيو 
المتعلق بالتهیئة والتعمیر، فإن هذا  90/29بما أن هذا القانون قد ألغي العمل به بموجب القانون رقم و 

     :منه 52هي كما جاء ذكرها في المادة و الأخیر قد حدد أیضا الأعمال التي تستلزم رخصة بناء 
 تشیید لبنایات جدیدة مهما كان استعمالها كل. 

 لبنایات موجودة كل تمدید. 
                                                

، 2007عبد الرحمان عزاوي، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، بن عنكون،  - 1
 .563.ص

 . 138- 137،ص 2005جویلیة عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد التاسع، - 2
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 على الساحة العمومیة المفضیةالواجهات و كل تغییر للبناء یمس المحیطات الضخمة منه أ. 

 التسییجو كل انجاز بجدار صلب بقصد التدعیم أ. 

عاد: كما تخضع الأعمال التالیة للترخیص ٕ ة التأهیل أو التجدید العمراني كل عملیات الترمیم العقاري وا
  .1أو إعادة الهیكلة أو التدعیم

علیه فإن مباشرة أي عمل من هذه الأعمال قبل الحصول على رخصة البناء من الجهة الإداریة و 
 ،2المختصة یجعلها أعمالا مخالفة لأحكام القانون مما یستوجب معه إنزال العقوبة المناسبة على المخالفین

حصر أعمال البناء التي تستلزم  ، یمكن90/29ن من قانو  52فقرة الأول من المادة من خلال نص الو 
  : رخصة إداریة في 

  تجاریةو أ حرفیةمهنیة،  ممارسة ،سكن: إنشاء المباني مهما كان الغرض من انجازها. 

 عموديو دید البنایات الموجودة سواء كان تمدید أفقي أتم. 

 على الساحة العمومیة المفضیةتغییر الواجهة و أ نتعلیة الحیطا. 

  أي انجاز جدار صلب: تدعیم المباني. 

  :ویمكن تفصیل هذه الأعمال كما یلي 
  :إنشاء المباني  . أ

 :نتیجة مادیة لعملیة البناء بأنه باعتبارعرفت محكمة النقض المصریة المبني   

  . 3"كان نوعه أیاالاستغلال، و  للانتقالكل عقار مبني یكون محلا " 
یجادها من العدم  استحداثهافإنشاء المبني یعني  الإیجادحداث و الإ بالإنشاءد قصیو  ٕ شروع ثم للوا

أو  أو جیراً  جبساً موعة من المواد أي كان نوعها مج" البناء بأنه  وقد عرف، 4في إقامتها لأول مرة البدء
وي أي یكون یسترا و قا اتصال بالأرضلتتصل  الإنسانأو كل هذا معا أو شیئا غیر هذا شیدته ید  حدیداً 
  .معد لسكن إنسان أو لإیداع أشیاء البناء

الخزانات والسدود إلیها بناء، وكذالك القناطر و  مام بین حدین بناء، والعمد التذكاریة و فالحائط المقا
  .5كل ما یثبت في باطن الأرض بناءوالجسور و 

                                                
 . 2011، سنة 14، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر ج ج عدد 17/02/2011المؤرخ في  11/04من القانون  06المادة  - 1
 .19عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران،مرجع سابق، ص  - 2
 .563. داریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، صعبد الرحمان العزاوي، الرخص الإ- 3
 .19.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص- 4
 .30-29.،ص1994حامد عبد الحلیم الشریف،المشكلات العلمیة في جریمة البناء بدون ترخیص، دار المطبوعات الجامعیة مصر،الطبعة الثانیة، - 5
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في  الإنسانأن تتدخل ید ویجب أن تتوفر فیھ مواد متماسكة حسب ما یریده المشرع  ىفإنشاء مبن
  .بالأرض أن یكون بناء مستقرا ثابتاإقامة و

  .كون أمام بناء كما یریده المشرعنما سبق یجب توافر عدة عناصر حتى و م

  نوعیة المواد المستعملة .1
و حجارة أو إسمنت أو حدید أو یشترط أن ینشأ البناء من مواد متماسكة مهما كان نوعها طوب أ

، فالبناء قبل تشییده كان عبارة عن منقولات متمثلة في المواد السابقة، ولا تصبح عقارا إلا إذا خشب
  .1فلا یمكن تحویلها أو نقلها إلا إذا هدمت أصبحت ثابتة مستقرة،و  الأرضفي  فاندمجتشیدت 
  في الإنشاء الإنسانتدخل  .2

ع صانع، أي أن صنأو ببشكل مادي غیر طبیعي  هیكون هذا البناء قد تم تشیید أنیشترط أیضا 
ن حتى و  ، دور فعال في تشییدهو  تكون للإنسان ید ٕ ولوجیة حدیثة، فالإنسان أدوات تكنبوسائل و  استعانا

لحائط أو جدار  الطبیعیةالعوامل على هذا لا یعد بناء تكوین و ه الآلات، اتالعاملة المستخدمة له یدهو ال
ن الرملیة و الكثبان متماسك والرمال و  ٕ كالحیطان صنع الإنسان طالما أنه لیس من ، بالأرض اتصلا

  .2العوامل الجویة أو الجیولوجیة إلى تكوینهاالجدران التي أدت و 
  :استقرارهثبات البناء و  .3

، بحیث لا یمكن عزله أو فصله أو نقله ابتا ومستقرا ومندمجا في الأرضیشترط في المبني أن یكون ث
دون هدمه أو إلحاق خسارة به، ومنه فلا یعتبر بناء مجرد وضع الطوب فوق بعضه أو رص الحجارة في 

  .3عدم تماسك هذا السورو  استقراربالأرض اتصال ثبات و  اتصالههیئة سور لعدم 
ذلك لا بنوعه ولا یتأثر بعد الذي قصده المشرع لا  ىو إذا توافرت هذه العناصر، كان هو المبن

  .كونه كاملا أو ناقصاببالغرض منه لا 
  تمدید البنایات الموجودة   . ب

الأجزاء  إلي، بإضافة مساحات التي تجري على المباني الموجودة عمال التمدید أو التوسیعأوهي 
  .4العقار المبني استعمالحجم التنویع في الاستفادة من طریق و  رض الزیادة أوغالموجودة من قبل ب

                                                
الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة مع شرح للأشیاء و الأموال، الطبعة الثالثة، منشورات حلبي عبد - 1

 .24. ، ص1998الحقوقیة بیروت لبنان، 
 .20.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص- 2
 .74.عبد الحلیم الشریف، المشكلات العلمیة في جریمة البناء بدون ترخیص، مرجع سابق، ص حامد- 3
 .565.عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص- 4
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دون تفصیل أو " تمدید البناء الموجودة :"بتعبیر 90/29من القانون  52عبر عنها المشرع في المادة و 
غیر ت"  الأفقيهو ما یوحي أنه قصد التمدید و  أو هما معا، اإشارة إذا ما كان هذا التمدید أفقیا أم عمودی

   .1التمدید هو التوسعة فقط اراعتبإلى  اهو ما یدعونو " البناء الذي یمس الحیطان 
رخصة بناء مسبقة لتفادي البناء  إصدارمنه فإن أي توسیع یقوم به صاحب البناء یتطلب منه و 

  حتى على البنایات القائمة المراد توسیعها  أكثرالفوضوي ولبسط رقابة 
  ییر البناءـــــتغ. ج
فهو یشمل فقط الحیطان ، المقصود بالتغییر 90/29من قانون  52حدد المشرع في نص المادة  لقد

  .عمومیةساحات  إلىضي فلواجهات الخارجیة للمبنى والتي تالضخمة وا
قصره على ما بین ن التغییر الخارجي أتمدید هو تغییر للبناء داخلا، و ال اعتبرالمشرع الجزائري قد ف
" توسیع المباني " و " الأعمالإقامة "  استعمل، بخلاف المشرع المصري الذي والواجهةة خمن الضطاالحی
فیوقع الإدارة  أحیاناعمال مما جعل من الصعوبة التمییز بین هذه الأ" تعدیل المباني"و  "المباني ةتعلی"و 

  .في حرج قانوني
تعدیل  أوهو تعلیه المبنى  ،90/29من قانون  52باني في مفهوم المادة معلیه فالمقصود بتغییر الو 

  .2في المواجهة الخارجیة له
  التسییج  أوإقامة جدار للتدعیم . د

ز ني هو تقویة المباني القائمة و بامالمقصود بتدعیم ال   ٕ القانون  استلزملذلك و  ،الة ما بها من خللا
الحصول على ترخیص قبل إجراءها لخطورتها أو لحاجتها لوقایة إداریة وفنیة خاصة من سلطات 

  .الضبط
م المباني في شكل إقامة  جدار حصر عملیة تدعی 90/29من قانون  52إن المشرع في المادة 

نما بهدف تسییج المبنى الأخیرقد یكون هذا صلب دون شكل أخر و  ٕ علیه فلا ، و لیس بغرض التدعیم وا
  .یمكن إقامة جدار إلا بهدف إما تدعیم المبنى أو تسییجه

یم التي تتمثل في إصلاح الأجزاء المعیبة من المبنى متختلف هذه الأعمال عن أعمال التر و 
نتیجة  خطأ في  أوتقتضیه الضرورة فقط سواء كان هذا العیب نتیجة خطأ في الإنشاء  حسب ما

                                                
حیث أنھ وفي قضیة الحال " مایلي ، الغرفة الثالثة وجاء فیھ1999ماي  03الصادر بتاریخ  638/164وھذا ما أكده مجلس الدولة في القرار رقم - 1

 ".، وھو ما یعد خرقا للقانون90/29من قانون  52فإن المستأنف قام بأشغال توسیع البناء دون الحصول على الرخصة المنصوص علیھا في المادة 
 .21. عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق،ص- 2
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والتي خصها ، 1لكثرة الاستعمال والتي تخضع للترخیص الإداري المسبقتلف النتیجة  أوالاستعمال 
  .2بأحكام خاصةالمشرع 

من قانون تنظیم المدن لفرنسا المعدل  01-421و 1- 111أما في فرنسا فانه وفقا لنص المادة 
وجب على كل من یرغب في القیام بأعمال البناء أو في " 1986جانفي  13الصادر في  86انون بالق
ن لم یلزم لهذ أواء بناء بغرض السكن إنش ٕ الإنشاءات وضع أساسات الحصول على  هغیره حتى وا

یة سبق إنشاءها إذا نبص بخصوص الأعمال التي تنجز في أترخیص بناء كما یجب الحصول على ترخی
 3"نشاء أدوار إضافیة إتغییر حجمها أو  أوأما أراد صاحبها تغییر نشاطها أو تحدیث شكلها الخارجي 

أیضا الحدیثة و باني بناء لدى المشرع الفرنسي لازمة وضروریة بالنسبة للأشیاء والمفتراخیص ال  
 1-421المادة استثنتقد و ، ها أو لإجراء أعمال التعدیل فیهاتیع وللمباني المقامة سواء لتعلیلأعمال التوس

تجعلها خاضعة لرخصة بناء مسبقة  من قانون إنشاء وتنظیم المدن الفرنسي بعض أعمال البناء فلم
  :وحصرتها فیما یلي 

والسوائل،  ات الخاصة بتخزین الغازالإنشاء أوالإنشاءات التي یتم إنجازها تحت سطح الأرض  -  
  .خطوط الأسلاكات میاه ومجاري الصرف الصحي و كوشب
وأیضا  شاةلمخاصة باال أو لاتصال بالسكك الحدیدةوسائل ابمنشآت البنیة الأساسیة الخاصة  -

  .خاصة أوت عامة آبنیة الأساسیة الخاصة بالموانئ والمطارات سواء كانت منشت الآالمنش
الإنشاء بشكل مباشر على عمال أدارة لإاللازمة المقامة على أحواض بناء السفن و  ت المؤقتةآالمنش -

  .4بتسویق مبنى لم ینته بناؤه بعد ةأیضا المنشات المؤقتة المرتبطالواقع و 
  .المعارض خلال مدة إقامتهاو  ققامة بصورة مؤقتة في إطار الأسوانماذج المباني الم -
  .الأثاث المدني المقام في الأماكن العامة -
 .متر مكعب في الحجم 3.40من  أقل أومتر  12 ارتفاعهاذا بلغ إوالأعمال الفنیة  الآثارو التماثیل  -
  .من المتر اً سنتمتر  60المرتفعات من الأرض التي ترید ارتفاعها عن  -    
الإذاعي والتلفزیوني التي لا  بالقالاستو  الإرسالیات ر االأبراج وأیضا س أعمدةو الأوتاد  أوعمدة الأ -    

 .أمتار 4تها عن عترید س

                                                
 34.یف،المشكلات العلمیة في جریمة البناء دون ترخیص، مرجع سابق، صحامد عبد الحلبم الشر- 1
 .المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  75أنظر المادة - 2

3-Jacqueline Morand- Deviller , Droit de l’urbanisme , 2 édition, Dalloz, 1994, P. 128.  
4 -Henri Jacquot , François Priet, Droit de l’urbanisme, op-cit, P. 558 . 
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 .الخارجي لهاس بالشكل لمساامتر مع عدم  2لها  ارتفاعالحوائط أو الحواجز التي یبلغ أقل  -
لا یتعدي متر مربع و  2 يلتي یبلغ سطحها المساحاتتضمن البنود السابقة و  التي لم تآالمنش -

  .1متر فوق سطح الأرض 1.50 ارتفاعها
  النطاق المكاني لرخصة البناء :انیاث

 الأراضيرخصة تجزئة برخصة البناء و المتعلق  82/02من القانون رقم  03قد حددت المادة و 
    :هين التي تشترط فیها رخصة البناء و الأماك
المراكز الحضریة والمجموعات السكنیة  ،مراكز البلدیاتحات الحضریة ومناطق التوسیع في المسا -

فوق یالحضریة والمجموعات السكنیة التي في المراكز و  ،نسمة 2500فوق عدد سكانها یالتي 
 .عینسمة والقابلة للتوس 2500عدد سكانها 

  .المناطق الریفیة ذات القیمة الفلاحیة العالیة -
 .المناطق ذات الطابع الممیز أو في المناطق الممیزة المهیئة -
 .من قبل الإدارات المعنیة ةالمصنفالمناطق المطلوب حمایتها و  -
 أهمیة، لما لها من ة البناءنظر المشرع أن هذه النقاط هي الوحیدة التي تشترط فیها رخص ففي 

ه أماكن هذها و ببالترخیص لتأثیرها على الأشخاص والبیئة التي یتواجدون لضرورة البناء تستوجب با
 .المباني

 هاأوردهي ما تكون رخصة البناء إلزامیة فیها و فلا  ،أماكن أخرى 2من هذه المناطق استثنيوقد 
  :هي و  82/02قانون  من 04المشرع في المادة 

نسمة والتي لیست  2500ي یقل عدد سكانها عن المجموعات السكنیة التالمراكز الحضریة و  -
 03المادة  من 01الفقرة الأخیرة من المقطع لبلدیات ما عدا تلك المنصوص علیها في لمراكز 

 .من هذا القانون
صلاح و  - ٕ البنایات المدنیة الآثار التاریخیة و و تملیط القصور الوطنیة بالنسبة لأشغال ترمیم وا

 .المصنفة
نقل المحروقات ( ت آللأشغال الباطنیة للصیانة والإصلاح الخاصة بمختلف شبكات ومنش نسبةبال -

 ).، صرف المیاه التزوید بمیاه الشرب ،، المواصلات السلكیةالسائلة الغازیة والكهربائیة

                                                
 .23. عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص- 1
 .82/02من قانون  06أنظر المادة - 2
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 .تیجیةدة الإستراقاعة لوزراة الدفاع الوطني ذات الفیما یخص البنایات التابع -
 صنیفتحدید ولا ت لة ذات القیمة الفلاحیة العالیة والتي لم تكن محالمصنفالمناطق الریفیة غیر  -

 .في المناطق  ذات الطابع الممیز
ذلك و 1على إلزامیة رخصة البناء في كل عملیة بناء مهما كان موقعها المشرع نص أنلا إورغم ذلك 

 :بــ الأمرإذا تعلق 
 .ت الصناعیةآالمنش -
 .البحريالنقل المدني والبري والجوي و  -
 .البث التلفزیوني المنشات المدنیة للمواصلات والمرصد الجوي و  -
 .توزیعها عن طریق الأسلاك الجویةلها و نقج الطاقة الكهربائیة وتحویلها و إنتا -
 .بنقلهاالمنشآت المرتبطة الغازیة و  أوإنتاج المحروقات السائلة  -
 .معالجتهاإنتاج المیاه و  -
 .صرفهاتصفیة المیاه المستعملة و  -
عادة معالجة الفضلات المنزلیة و  - ٕ  .    استعمالهاا
 .الإشارة الوطنیةمن الوطني والجمارك و ت الأآمنش -
 .متر مربع  1000تفوق  أوكل بناء یتطلب مساحة تساوي  -
 .كل بناء یزید عدد المساكن المجمعة فیه على عشرة -

ومدى تأثیرها في الأشخاص  ،الأعمال الأخیرة لأهمیتها من جهة هویبدو أن إلزامیة الرخصة في هذ
  .هذه المباني أماكنو ة التي یتواجدون بها ئرتها علیهم وعلى البیخطو أي 

تماما عما كان علیه  مر مختلفالأ أن، نجد 90/29قانون الحالي الساري المفعول  بالرجوع إلىو 
وحید وهو نص  استثناء، ما عد لنطاق المكاني لرخصة البناءل اً دیدفلا نجد تح، )02/ 82(  ىالملغ هسابق

التي یجب و ، 2بسریة الدفاع الوطني يیات التي تحتمفقط البنا استثنى، حیث 90/29من قانون  53المادة 
  .3التنظیمیة في مجال التعمیر و البناءحكام التشریعیة و تسهر على توافقها مع الأ أنعلى وزارة الدفاع 

أصبحت إلزامیة و  اتالاستثناءعملاقة للمشرع العمراني حینما قلص من تلك  قفزةذلك یعتبر  أنحیث 
لنطاق ذكرها  في ا بقلبناء الذي سیقام الشروط التي سرخصة البناء في جمیع المناطق كلما توافرت في ا

                                                
 . 82/02من قانون  05المادة - 1
 .578. عبد الرحمان عزاوي، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سایق، ص- 2
 .المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  02الفقرة  01المادة - 3
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الخاصة التي تصب لیا بالكثیر من المصالح العامة و ، نظرا لارتباط البناء حاالموضوعي لرخصة البناء
رخصة "  لرخصة التي تمنحها الإدارة ألا وهيرقة في تلك اـــــها في المصلحة العامة العمرانیة مستغكل

  .1" البناء
  البناء جراءات منح رخصةإ: الثالثةالفقرة 

طلب إلى ذلك بتقدیم  ،ذلك وفقا للإجراءات  قانونیة محددةو صفة عملیة منح رخصة البناء لذوي الیتم 
على مدى عدم منح رخصة البناء وذلك بناء  أوالتي تقرر بعد الدارسة منح بمنحها و الجهة المتخصصة 

 ،من خلال تقدیم طلب الحصول على الرخصة سنبینههو ما و  ،توافر الشروط التي یتطلبها القانون
  .دارهاصإ وكیفیة ملف طلب الرخصةومضمون 

  طلب الحصول على رخصة البناء: أولا
التنظیم المتعلقة الصارم لأحكام القانون و  الاحترامیمارس مع الملكیة و ن حق البناء مرتبط بحق إ

الطلب رخصة  أنالمادة  نصیفهم من ، و 90/29من قانون  50حسب نص المادة الأرض  باستعمال
منه نجده قد  34خاصة المادة  91/176ي المرسوم التنفیذتصفح لكن عند  ،البناء یقدم من طرف المالك

نسخة من عقد  إماطلب لدعم طلبه الوثائق التالیة یجب أن یقدم صاحب ال.".... ازة نص على شهادة الحی
المشرع لم یقتصر طلب الحصول على هذه الرخصة  أنفنجد " ....الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة 

  .على المالك فقط
  :حصراً علىو علیه فصفة الطالب رخصة البناء في التشریع الجزائري جاءت 

 المالك   . أ
 ،حق الملكیة فیعد المالك أول من له الصفة في طلب رخصة البناء أوجهحق البناء أحد  باعتبار

ن المالك إالملكیة وبطبیعة الحال ف عقدعن بالطرق العادیة بنسخة  تهوتترجم هذه الصفة إذا كانت ملكی
انت الملكیة عن  ، أما إذا كمن القانون المدني 793نص المادة هو صاحب العقد الرسمي المشهر طبقا ل

  .المتضمن التوجیه العقاري 90/25طریق التقادم فیقدم شهادة الحیازة طبقا لما ینص علیه القانون 
  
  

  

                                                
 .26. عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق،ص-1
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 وكیل المالك   . ب
یقدم وكالة  أنلب رخصة البناء فیصبح ذلك بشرط طیوكل المالك شخصا غیره لیتقدم ب أنیمكن و 

النص عاما  أنلم یشترط المشرع نوعا معینا للوكالة فطالما ـ، و  بقا لما ینص علیه القانون المدنيقانونیة ط
    .1خاصة أوتكون وكالة عامة  أنفیجوز 

  المستأجر لدیه المرخص له قانونا. ت   
یرفق ترخیص من مالك  أنالذي یرغب في إیجار أعمال بناء أن یطلب بناء بشرط  تأجرللمسفیمكن 

  .المؤجرة العین
 :ةالبنایالمخصصة لها قطعة الأرض أو  الهیئة أو المصلحة. ث   

 الامتیازاتأصحاب رض بغرض المنفعة العامة و ن نزع ملكیة الأم الاستفادةكالجهات التي یمكنها 
 ،العامة تالإدارابمهمة ما من جانب إحدى  ةبعض الأشخاص الخاصة المكلف أولدى المصالح الإداریة 

أو بنایات غیر تامة بموجب  أراضيلات العقاریة قطع اكذلك بعض الأشخاص الذین تخصص لهم الوكو 
  .2عقود إداریة فهم الذین یقدمون طلبات رخص البناء مرفقة بنسخ من هذه العقود

تضع مصلحة  أنیتمثل في و  ،یة تقتضیها مصلحة المرفق العامالتخصیص هو عبارة عن عملو 
من أداء مهامها النظامیة وهو من كینها تحت تصرف مصلحة عامة أخرى لتم عقاراً  أو عامة منقولاً 

  .3تصرفات الواردة على الأموال الخاصة غیر الناقلة للملكیةال
    الحائز. ه    

تنص صراحة على إمكانیة لم التي ، 91/176من المرسوم التنفیذي  34بموجب نص المادة 
ین حلثانیة من المادة افقرة یفهم منها ضمنا و ذلك في ال الحائز طلب الحصول على رخصة البناء إلا انه

 :التالیةالطلب یتضمن الوثائق  أن اعتبرت
ٕ ما عقد ملیكة و إنسخة من شهادة الحیازة، فالبناء مشروط بحیازة  أوعقد الملیكة  - ما شهادة ا

طالما العبرة بوجود عقار للبناء تمارس  ،المرسوم التنفیذي منزلة عقد ملكیة أنزلهاالتي حیازة و 
منه على أنه  43المتعلق بالتوجیه العقاري وفي المادة  90/25أن قانون ، ذلك 4علیه سلطة فعلیة

                                                
 .المتضمن القانون المدني،المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  573أنظر المادة - 1
 .28.قرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق،صعزري الزین، منازعات ال- 2
 .121. ، ص2004أعمر یحیاوي، الوجیز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار ھومة الجزائر،سنة - 3
 .وما بعدھا من القانون المدني المعدل و المتمم 808أنظر المواد - 4
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من یحوز شهادة حیازة خاضعة لإجراء الإشهار، التصرف تصرف المالك الحقیقي وبالتالي 
  .إمكانیة طلبه لرخصة البناء

  الامتیازالمستفید من حق   . د
مدة محددة لمستثمر معین، قصد لتمنح الدولة قطعة أرضیة  موجبهام بنظ"  بأنه الامتیازیعرف 

  .1امتیاز أجرةلقاء دخل ) خدمات سلع و (  اقتصاديتحقیق مشروع 
هو صاحب حق  الامتیازالمستفیدین حق  أنعلى  ،90/302من قانون  65د نصت المادة قو 
في إطار الغرض الذي تم من اجله  ینتفع به دون سواه أن له أنموضوعه ، كما مال العام و لا استعمال

  .یدفعها إیراداتذلك مقابل و  الامتیازترتیب حق 
من القانون  51یكون طالبا لرخصة البناء بموجب المادة  أنحیث یمكن لصاحب هذا الحق 

  .1994المتضمن قانون المالیة لسنة  93/18من المرسوم التشریعي رقم  117 المعدلة للمادة 97/023
ة الخاصة للدولة یكعلى الأراضي التابعة للمل الامتیازه المادة یمكن لصاحب حق علیه وفقا لهذو 
 ّ ة ، تقدیم طلب رخصة البناء بصفة جدیدعتها العمومیةفمعترف بمن أو استثماریةجهة لإنجاز مشاریع المو

  .91/176ولا المرسوم التنفیذي  90/29:لم یتعرض لها القانون
من ینوب عنه  أو، كذلك تمنح لمالك الأرض بصفة أساسیة وصفة طالب رخصة البناء في فرنسا

المهندس المعماري بشرط أن یرفق بطلب الترخیص والتوكیل الخاص بالإنابة  أوالمقاول البناء و مهندس ك
نه بإمكان الشخصي الذي لدیه وعد أفذهب إلى  في هذه النقطة نسي أیضار ع المشرع الفوتوس ،الوكالةأو 

ة أرض یكمن نزع مل فادةتالاسكذلك كل شخص یمكنه و  یتقدم بطلب رخصة البناءأرضیة أن ببیع قطعة 
  .4بغرض المنفعة العامة

، سواء ممثله القانونيتمنح للمالك أو  ،نجد أن صفة طالب تراخیص البناء لدى المشرع المصريو 
عدیم  أویمكن تقدیمه من الممثل القانوني له إذا كان قاصرا  غیره، إذ أوطبیعیا كامل الأهلیة  اكان شخص

أو القیم بالنسبة للمحجور  الوصي بالنسبة للصغیر أوالولي الشرعي  أو) الأب(الأهلیة كالولي الطبیعي 
 .5هنا تكفي الوكالة العامة لا الخاصةو  تقدیمه عن طریق محام ینوب عنه أوعلیه 

                                                
 .138. ة، مرجع سابق،صأعمر یحیاوي،منازعات أملاك الدول- 1
 1990، سنة 52، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر ج ج عدد 1990دیسمبر  01المؤرخ في - 2
 .1998، سنة 89، ج ر ج ج عدد 1998، المتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر  31المؤرخ في - 3
 .29. بق، صعزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سا- 4
 .168. السید أحمد سید المرجان، تراخیص أعمال البناء و الھدم، مرجع سابق،ص- 5
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جراءات الحصول على سیط من إبالمشرع الجزائري حاولت الت فیها جل التشریعات بما أننخلص و 
، كما القانوني البناء الفوضوي وغیر تجنباعد في الذي قد یس ،هایتوسیع من صفة طالبالرخصة البناء و 

إقامة  القضاء المدني في حالة أمامبالوثائق المثبتة لها یجب الكثیر من النزاعات التي تثار  الالتزام أن
 .نیة سوء، سواء بحسن نیة أو ى أراضي الغیرالبنایات عل

  مضمون ملف طلب رخصة البناء :ثانیا
ء مرخص بها قد تشكل خطرا كبیرا وتلحق نظرا لما یترتب على هذه الرخصة من القیام بأعمال بنا

   :1هيإرفاق الطلب بجملة من الوثائق والبیانات و  ما ضرورةلزو الأذى بالآخرین فكان 
  لتصمیم ّ یشتمل على الوجهة وشبكات  5000/1أو  2000/1على سلم د لموقع یع

 .التي تمكن من تحدید قطعة الأرض الاستدلالنقاط ا و تسمیتهالخدمة مع بیان طبیعتها و 
  الممخطط كتلة البناءات والتهیئة ّ  : شتمل علىوی 500/1أو  200/1:على سلم  دع

 .لاقتضاءة عند اجسیِ ة ومساحتها وتوجهها ورسم الأحدود القطعة الأرضی -
 .لمقاطع التخطیطیة للقطعة الأرضیةامساحة التسطیح و  أومنحیات المستوى  -
 .نوع طوابق البنایات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها -
غیر  أوتخصیص المساحات المبنیة بقها و اعدد طو  أوالبنایات الموجودة أو المبرمجة  ارتفاع -

 .المبنیة
 .الأرض المبنیة علىو المساحة الإجمالیة للأرضیة  -
نقاط و التي تخدم القطعة الأرضیة مع مواصفات التقنیة الرئیسیة  للاالاستغبیان شبكات قابلیة  -

 .ات المبرمجة على المساحة الأرضیةالقنو وصل ورسم شبكة الطرق و 
 لة شتمالبنایة والم ستویاتللتوزیعات الداخلیة مختلف م 50/1لى سلم تصامیم معدة ع

الواجهات صرف میاه القذرة والكهرباء والتدفئة و  أواه الصالحة للشرب یمعلى شبكة جر ال
 .2رشیدیةنسجة المقاطع التبما في ذلك واجهات الأ

بد من إرفاق الملف برخصة أما إذا كان البناء مبرمج على قطعة أرض تدخل ضمن أرض مجزأة فلا 
ذا كان البناء ، التجزئة ٕ  :د من إرفاق الملف بما یليغرض صناعي أو استقبال الجمهور فلا بلوا

 .كل محل استقبالوسائل العمل وطاقة  -
                                                

المحدد لكیفیات  91/176، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2006جانفي  07، المؤرخ في 06/03من المرسوم التنفیذي  06راجع المادة - 1
 .2006لتقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة، العدد الأول، سنة تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة ا

 .المعدل و المتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  35المادة - 2
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 .نوع المواد المستعملة طریقة بناء الهیاكل والأسقف و  -
الصالحة للشرب والتطهیر  المیاهجر و  التدفئةو تصر الأجهزة التموین بالكهرباء والغاز شرح مخ -

 .والتهویة
 .تخزینهاالمواد الولیة والمنتجات المصنعة وتحویلها و  صر لأدوات إنتاجشرح مخت -
 .محاربة الحرائقالوسائل الخاصة بالدفاع و  -
میاتها المضرة بالصحة العمومیة وبالزراعة والمحیط ك نوع المواد السائلة والصلبة والغازیة  -

 .التصفیة المعالجة، والتخزین و  الغازات وتراتیب وانبعاثجودة في المیاه القذرة المصرفة المو و 
 .مستوى الضجیج المنبعث -
مصنعة في فئة المؤسسات تجاریة توسیع مؤسسات صناعیة و  أوبإنشاء قرار الوالي المرخص  -

 .الخطیرة وغیر الصحیة المزعجة
غیر المباشرة على التوازن الالمباشرة و  وانعكاساتهنتائج دراسة مدى تأثیر المشروع وثیقة تبیین  -

 .1السكان نوعیة معیشةي، وكذا إطار و البیئ
فإنه یجب أن یكون مشروع البناء الخاضع  90/29:ونالمشرع في التعدیل الأخیر لقان اشترطقد و 

المهندس المعماري إذا كانت المباني  ةتأشیر  تستثنىو ، 2ري معتمدللرخصة موضوعا من قبل مهندس معما
 :التالیة یدها أو تحویلها توجد في المناطق یالمراد تش

 .في إقلیم بلدیات محددة أو مصنفة طبقا لأحكام التشریعیة أو التنظیمیة التي تطبق علیهم -
 .المبنى متر مربع خارج 500مساحة أرضیته  زراعي استعماللا یتعدى غرض  -
 .3متر مربعا خارج المبنى 160آخر غیر زراعي مساحة أرضیته  استعماللا یتعدى غرض  -

ذا و  ٕ نسخ إلى رئیس  5البناء الملف بیاناته ووثائقه المذكورة أعلاه قدمه في  طالب رخصة استكملا
ذلك مقابل وصل تسلمه له بعد التحقیق من و  ،4محل وجود قطعة الأرض المجلس الشعبي البلدي

  .بوجود جمیع الوثائق الضروریة

                                                
، سنة 43المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر ج ج عدد  2003جویلیة  10، المؤرخ في 03/10من القانون رقم  10المادة - 1

2003. 
 .المتعلق بالتھیئة و التعمیر، المعدل و المتمم 90/29من قانون  55المعدلة للمادة  04/05من القانون  05نظر المادة أ- 2
 .المعدل و المتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  36المادة - 3
 .المعدل و المتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  37المادة - 4
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 تعدهینبغي أن یتم في نموذج معین  ،فإن طلب الحصول على رخصة البناء ،أما في القانون الفرنسي
یجب أن یشمل الطلب على  R 421-1- 1:المادةطبقا للفقرة الثانیة من ، و A421-1 الإدارة طبقا للمادة

  :التالیةات یانالب
  .هویة طالب الحصول على رخصة البناء-
ن لم یكن هو طالب الرخصةهویة المالك و - ٕ   .ا
  .حدود مساحة الأرض-
  .د القیام بهاطبیعة الأعمال المرا-
  .تفاصیل تتعلق بالبناء-
، ویجب أن یكون )L 421-2(غلب المشاریع یجب أن یشرف علیها مهندس معماري معتمد أو 

  :ةالتالییرفق بالوثائق  أنالطلب موقعا من الشخص مقدم الطلب كما یجب 
  .مخطط موقع الأرض -
  .مخطط لواجهة البناء -
  .حدودهو  ارتفاعهمخطط یتضمن حجم البناء و  -
الة كون الطلب یعني أكثر من نسخة إضافیة في حنسخ و ) 03(عد هذا الطلب ومرفقاته في یو 

       .ART. R 421-8(1 (داریة إجهة 
یقدم  أن، للائحة التنفیذیة لقانون المبانيمن ا 51المادة  تاشترط، حیث مر في مصركذلك الأو 

 تدعیم أو أوشاء مستندات حسب نوع العمل البنائي المزمع القیام به أي إنب مرفقا طلب الترخیص
  .2ندات تناسب طبیعة المحلتمس ، حیث فرضتأو أعمال هدم ةیبات خارجطیتش

  دار القرار المتعلق برخصة البناءكیفیة إص: ثالثا
ة القرار لأنه یستلزم أن تصدر الإدار  ،رخصة البناء الحصول علیها مباشرة دیم طلبعتبر تقیلا 

اءات خاصة من دراسة الملف وصولا إلى إصدار القرار ذلك بكیفیات و إجر المتعلق برخصة البناء و 
  .البناءخصة الخاص بر 

أخیرا خصة ثم كیفیة التحقیق في الملف و أولا تحدید الجهة المتخصصة بمنح هذه الر  ینبغيوعلیه ف
  .إصدار القرار

                                                
1 -Patrick Gerard, Pratique du droit de l’urbanisme, urbanisme Réglementaire individuel et opérationnel, 
3édition, Eyrolles paris, P. 83. 

 .309. ،ص1997حسین محمد جمعة، انھیار العمارات،الأسباب الھندسیة والقانونیة، الدار للتجھیزات الفنیة والطباعة مصر، - 2
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 صة بمنح القرار المتعلق برخصة البناءالجهة المخت  . أ
ذلك في شخص رئیس المجلس مختصة بإصدار قرار رخصة البناء و لقد حدد المشرع الجهات ال

  :1أغلب التشریعاتشأن یل شأنه في ذلك إلى صأ كاختصاصالشعبي البلدي 
  .القانونذلك إثر حالات حددها الوزیر المكلف بالتعمیر و  أوإلا أنه یمكن أن یختص الوالي  

سلطات إداریة متعددة مركزیة ولا مركزیة و بمنح رخصة البناء إلى جهات  الاختصاصفقد وزع القانون 
  .2الوطنیةر مركب یستند إلى طبیعة البناء ومدى أهمیته المحلیة والجهویة و بناءا على معیا

  :تطرق لكل منهم بالتفصیلعلیه سنحاول أن نو 
 :رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء اختصاص .1

للبلدیة أو بصفته  ممثلاً  هیفصل رئیس المجلس الشعبي البلدي في طلبات رخصة البناء إما بصفت
المتعلق بالتهیئة والتعمیر حالات كل صفة كما  90/29:قانونمن  65قد حددت المادة و  ،ممثلا للدولة

  :یلي
  بصفته ممثلا للبلدیة:  

رخصة البناء واقعة في  أو البناءات موضوع طلب الاقتطاعاتالحالات التي تكون فیها  ذلك فيو 
وفي هذه الحالة یلتزم رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،)POS(قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي 
  .باطلاع الوالي بنسخة من هذه الرخصة

 بصفته ممثلا للدولة 
ن لم یكن الاقتطاع أو البناء البناء حتى و ي البلدي بمنح رخصة یختص رئیس المجلس الشعب ٕ ا

، وعندها یصدر القرار المتعلق برخصة البناء  POSواقع ضمن قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي 
ولكن لیس بصفته ممثلا للبلدیة بل بصفته ممثلا للدولة، ویكون إطلاع الوالي قبل اتخاذ هذا القرار الذي 

  .عكس الحالة السابقة یجب أن یكون موافقا لرأي الوالي، على
ویترتب على الصفة التي یمنح بموجبها رئیس المجلس الشعبي البلدي رخصة البناء آثار قانونیة 

  :متعددة
خضوع رئیس المجلس الشعبي البلدي للوصایة الإداریة من طرف الوالي في حالة تمثیله  -

 .للبلدیة
                                                

لذي اعتبر أن المبدأ ھو اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء والاستثناء ھو اختصاص المحافظ أو كالتشریع الفرنسي ا- 1
 . Patrick gerard, pratique du droit de l’urbanisme, op . cit, P 103 الوزیر المكلف بالتعمیر للمزید راجع 

  .107. البناء الفوضوي في الجزائر، مرجع سابق،ص تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة- 2
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  .1الخضوع للسلطة الرئاسیة للوالي في حالة تمثیله للدولة -
  اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء .2

  :، یعود الاختصاص للوالي بتسلیم رخصة البناء في حالة90/29من قانون  66طبقا لنص المادة 
 البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة  والولایة وهیاكلها العمومیة -
 .منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الاستراتیجیة -
، 48، 46، 45عات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المشار إلیها في المواد اقتطا -

التي تضم الساحل والإقلیم التي تتوفر على ممیزات طبیعیة أو  90/29من قانون  49
  .ثقافیة أو آثار تاریخیة بارزة وكذلك الأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي أو الجید

  میر بمنح رخصة البناءاختصاص الوزیر المكلف بالتع .3
، بمنح 90/29من قانون  67إن الوزیر المكلف بالتعمیر یكون مختصا، وذلك حسب المادة   

رخصة البناء بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة أو الجهویة، وذلك بعد أخذ رأي الوالي أو 
  .الولاة المعنیین

الاختصاص في منح رخص البناء بین كل من  ومن خلال هذا یتضح أن المشرع الجزائري یوزع  
رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزیر المكلف بالتعمیر، وهو تقسیم یراعي كثافة الانشطة 

، حیث تزداد في الحدود الجغرافیة للبلدیات، وخاصة مشاریع البناء الخاصة،  فمن )أعمال البناء(العمرانیة
أن یمنح الاختصاص الواسع في منح رخص ) بادئ اللامركزیة الإداریةم(منطق تقریب الإدارة من المواطن

البناء لرئیس المجلس الشعبي البلدي، ویتدرج الاختصاص بعد ذلك للوالي ثم الوزیر المكلف بالتعمیر، 
ولعل هذا ینعكس على مستوى منازعات مشروعیة القرارات المتعلقة برخصة البناء في احترام طرق 

  .2هذه القرارات وكیفیات الطعن في
  .إجراءات الدراسة و التحقیق في طلب رخصة البناء   . ب

ذلك قبل إصدار رخصة البناء تحضیر دراسة الرخصة من طرف هیئة إداریة تقنیة یشترط القانون و 
  .بإصدارهاغیر الجهة الإداریة المختصة 

  
  

                                                
 .92. ،ص2004بعلي محمد الصغیر، قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع  عنابة، الجزائر، سنة - 1
 .36. عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق،ص- 2
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  همضمونو الجهة المختصة بالتحقیق  .1
یتمثل في تكلیف جهة إداریة أخرى غیر الجهة  جوهريمنح رخصة البناء على إجراء یقوم قرار 

بتحضیر  )، الوزیر المكلف بالتعمیررئیس المجلس الشعبي البلدي، الوالي(  الاختصاصالإداریة صاحبة 
بداد ٕ التعمیر وهي المصلحة المكلفة بالبناء و  ، ألان ذلكأالرأي بش ءراسة حول طلب رخصة البناء وا

أیام الملف إلى  8یرسل المختص خلال و  ،)البناءمدیریة التعمیر و ( ستوى الولایة الموجودة على م
 .مصلحة  التعمیر 

 مدىبدارسة تقنیة تتحرى من خلالها  التعمیر بالقیامحة المكلفة بالبناء و تتمثل المهمة الأساسیة للمصل
والتعمیر هیئة تالمخطط التوجیهي للبمدى توافق البناء مع  ر مجموعة من العوامل تتعلق أساساتواف

حكام التشریعات الخاصة بالبناء تعد ملف رخصة البناء مطابقة لأكما تحضر و  الأراضي،مخطط شغل و 
النظافة و سواء من حیث موقع البناء ومظهر العام والأمن  ،91/175أحكام المرسوم التنفیذي  خاصةو 
  .البیئةحمایة و 

آخر یجب أن یقدم للمصلحة المكلفة  رأیا 91/176من المرسوم التنفیذي  41كما أضافت المادة 
بالتعمیر، وهو رأي رئیس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما إذا كان مختصا بإصدار القرار المتعلق 

  .برخصة البناء بصفته ممثلا للدولة
ینبغي أن  ،علیه التحقیق اشتملحتى تتمكن الجهة المختصة من رصد المعلومات الكافیة لما و 

التشریعیة  للإحكام االعمومیة أو المصالح أو الجمعیات المعنیة بالمشروع تطبیقتستشیر الشخصیات 
أن تبدي  المصالح أو الجمعیات المعنیةعلى هذه الشخصیات العمومیة أو و  ،ة الجاري بها العملیالتنظیمو 

یها فوات میعاد الشهر یعتبر رأ ة سكوتها بعدلوفي حا ،طلب الرأي استلامرأیها خلال شهر من تاریخ 
   .ع إلزامها بإدارة الملف المرفقم ،بالموافقة

  :ون الذین یستشارون بصفة خاصة همالأشخاص العمومیو 
بصفة عامة جمیع صناعي أو تجاري و  استعمالمصالح الحمایة المدنیة لتشیید بنایات ذات  -

أن  نهاأا لتشیید بنایات سكنیة هامة من ش، وكذالجمهور لاستقبالالبنایات التي سوف تستعمل 
 .اربة الحرائقعات خاصة لا سیما فیما یتعلق بمحتطرح تب

 .التاریخیة السیاحیة  الآثارماكن و المصالح المختصة بالأ -
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 .1مصالح الدولة المكلفة بالفلاحة على مستوى الولایة -
  میعاد التحقیق  .2

 عندما یرسل المعني طلب رخصة البناء مرفقا بالملف المطلوب في خمس نسخ إلى رئیس المجلس
یسلمه رئیس إیداع الطلب بوصل  نه یسجل تاریخإف ،الشعبي البلدي لبلدیة محل وجود قطعة الأرض

  .منذ هذا التاریخ یبدأ میعاد التحقیق في هذا الطلبالمجلس الشعبي البلدي، و 
قد میز المشرع في میعاد التحقیق في ملف طلب الحصول على رخصة البناء بحسب الجهة  و 

، وكان یتصرف لرئیس المجلس الشعبي البلدي الاختصاص، فإذا كان الرخصةمختصة بمنح هذه ال
الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى  نه یرد نسخة من ملف الطلب إلى مصلحةإممثلا للبلدیة ف باعتباره

  .2أیام الموالیة لتاریخ إیداع الملف) 08(الولایة في أجل 
ة الدولة إنه یرسل ملف الطلب في أربع نسخ إلى مصلحف ،عتباره ممثلا للدولةاأما إذا كان یتصرف ب

  .3أیام الموالیة لتاریخ إبداع الملف) 08(ذلك في أجل و ة رأیها حول المطابق ءالمكلفة بالتعمیر لإبدا
یرصد لها یة في هذه الحالة بتحضیر الملف و تقوم مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولاو 

ً ا لاث نسخ من الملف مرفقة برأیهالإعادة ثأجل مدته شهرین  أما إذا  ،هذا الملف استلاممن تاریخ  بتداء
جراءات یقوم رئیس الإ بنفسلوزیر المكلف بالتعمیر فبمنح رخصة البناء للوالي أو ا الاختصاصكان 

  في أجلمصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر وذلك المجلس الشعبي البلدي بإرسال الملف في أربع نسخ إلى 
ب مرفقة بجمیع ، والتي تقوم بدورها بإرسال أربع نسخ من الملف الطلمن تاریخ إیداع الملف )أیام 8 (

  .4السلطة المختصة قصد إصدار رخصة البناء تقاة إلىالآراء المس
ذا كان المشرعو  ٕ فإن المشرع الفرنسي  ،ید المواعیددعلى الجهة المختصة في تح اعتمدقد  الجزائري ا
  :مثلا ، 5على حجم البناء و كثافته اعتمد
 للاستعمالمحلا  أو شقة 20ا كان مشروع البناء یزید عن أشهر إذ) 03(میعاد التحقیق  -

      2م 2000تساوي أو تزید عن  مساحتها بتاكأو إذا كان یستعمل كم التجاري أوالصناعي 
 )2-18 -421R.  .( 

                                                
 .المعدل و المتمم 91/176التنفیذي  من المرسوم 39المادة - 1
 .المعدل و المتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  40المادة - 2
 .المعدل و المتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  41المادة - 3
 .المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  42المادة - 4

5 -Patrick Gerard, droit de l’urbanisme, op.cit . P. 107. 
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أشهر إذا كان العقار مسجلا في الجرد الثانوي للآثار ) 05(التحقیق هو خمسة  میعاد -
 ) R. 421- 38-8(التاریخیة

    أشهر إذا كان مشروع البناء یدخل ضمن التحقیق العام  )05(میعاد التحقیق هو خمسة  -
)18-421R.(. 

لأن دراسة مشروع  ،أكثر منطقیة حقیقأساس حجم البناء وكثافته في تحید میعاد الت اعتمادیبدوا أن و 
روع یستغرق وفقا للتحقیق كما یستغرقه مش أنغرف لا یمكن  03بناء بسیط كسكن فردي دون طوابق من 

  .1طابقا مثلا 50بناء عمارة من 
معیار الجهة  عتمدا ذيالمشرع الجزائري ال باعتمادهالواقع منه ما قام وهذا أقرب إلى المنطق و 

ورغم أن هذه المواعید السابق ذكرها التي جاء بها المشرع الجزائري لا تتجاوز في  ،المختصة بمنح القرار
  .أشهر 03أغلبها 

ي إطار دعم الدولة قد نجد میعاد بناء سكن ریفي ف ، إذیختلف من الناحیة التطبیقیة الواقع أنإلا 
أما إذا وجد هناك خطأ  ،طاءخلم یتم الرد على المواطن هذا إذا كانت سلیمة من الأتجاوز السنة والستین و 

في ذلك مصلحة الشخص ولا حتى المصلحة  ىول ولا یراعفي أحد وثائق الملف فالأمر یتطلب میعاد أط
  .امةالع

 :إصدار القرار المتعلق برخصة البناء . ت     
من طرف الجهة ر القرار اصدإمرحلة  تأتيالتحقیق في الملف من دراسة الطلب و  الانتهاءبعد 

بسكوت الإدارة  أوت في الطلب بتأجیل الب أورفض الطلب  أوقد یكون بالموافقة  الإداریة المختصة والذي
   :كما سنوضحه

 :قرار الموافقة بمنح الرخصة  .1
فإن الجهة الإداریة المختصة  ،لب مستوفیا للشروط المنصوص علیها قانونافي حالة ما إذا كان الط

تبلغ السلطة :"91/176من المرسوم التنفیذي 47ادة صریحا بالموافقة حسب نص الم اتصدر قرار 
لى مصلحة بنسخة من الملف إلى صاحب الطلب و المختصة المقرر المتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا  ٕ ا

هور بمقر توضع نسخة من هذا القرار تحت تصرف الجمفة بالتعمیر على مستوى الولایة و الدولة المكل
  "تحتفظ السلطة التي سلمت رخصة البناء بنسخة من القرار الشعبي البلدي و المجلس 
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المجلس الشعبي البلدي بمدة حددت مدة النشر بمقر  فقد 91/176التنفیذي من المرسوم  48المادة 
  :والتي نصت ى الوثائق البیانیة لملف الطلبذلك حتى یتمكن أي شخص من الإطلاع علو  ،شهرسنة و 

شخص ن المقرر المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل ترخص النسخة م" 
  "أجل سنة و شهر  انقضاءذلك إلى غایة ى الوثائق البیانیة لملف الطلب و طلاع علمعنى بالا

  :لات ؤ تسا یتضح من هذه المادة وجود عدةو 
لمفروض من ا ان، فكالنشر هو مجرد إطلاع الجمهورحول سبب حصر المشرع للهدف من هذا  -

فما الهدف من إطالة هذه شهر مدة النشر سنة و حول القرار و ارة طعون ضد هذا ثهو الإشارة إلى إمكانیة إ
  ؟المدة
، طعون ضد المتضررین من هذا القرارلإثارة  النشرالغایة من  أنإذا كان المشرع یقصد ضمنیا  -

 .الشهرمدة السنة و ن الرخصة مهددة طیلة تظل مصلحة المستفید م أنفهل یعقل 
أشهر على ) 03(ثلاث  أو) 02(لذلك على المشرع أن یراجع هذا المیعاد بتقلیصه إلى اجل شهرین 

أیام ) 08(ألزم الإدارة بنشر القرار المتعلق برخصة البناء بعد  نو الذي وضعه المشرع الفرنسي حیحالن
   .نمدة النشر بمقر البلدیة شهریتدوم  أنعلى  اتخاذهمن 

 التزامبفرض  رانهاتاقو ات حفظتجعلها مصحوبة إما بت أندارة في حالة قبولها تسلیم الرخصة ن للإویمك
  :معین

  منح رخصة البناء بتحفظ 
لإنجاز مشروع البناء ولكن مع تعدیل جزئي له،  ئيح رخصة البناء بتحفظ هو قبول مبدإن من

منحها مقیدة  أویمكن رفض رخصة البناء  "91/175من المرسوم التنفیذي  27 هو ما نصت علیه المادةو 
مظهرها الخارجي  أوحجمها بناءها تمس بموقعها و  عزممالمنشآت البأحكام خاصة إذا كانت البنایات و 

كذا بالمحافظة على آفاق بع أو بأهمیة الأماكن المجاورة والمعالم والمناظر الطبیعیة أو الحضریة و بالطا
یفهم من هذه المادة قد تمنح رخصة البناء مع التحفظ أي تعدیل جزئي لها من اجل ، "المعالم الأثریة 

یكون القرار الذي تتخذه السلطة الإداریة المختصة  أنفي هذه الحالة یجب و  ،مراعاة مقتضیات خاصة
  .1معللا
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 منح رخصة البناء بإلزام  
التي  تشترطها الإدارة  الالتزاماتعلى بعض  91/175من المرسوم التنفیذي  09نصت المادة 

یحتاج إلى  هموقع أو تهبحكم طبیعو التي تكون في حالة إذا كان مشروع البناء و  ،عند منحها رخصة بناء
عد یالرخصة بأعمال التهیئة المشترطة،  فالإدارة تسلم الرخصة لكن مع شروط قیام صاحب، هیئة خاصةت

 ،الخ.... و شبكة توزیع المیاه  لعمارة بالطرقكقیام صاحب ا ،التي تقع على عاتقه الالتزاماتتوضیح 
هیزات إذا كانت متوقعة مل طالب رخصة البناء على إنجاز هذه التجلیس للإدارة أن تحّ  هتجدر الإشارة أنو 

  .1الأراضيشغل بموجب مخطط  جهافي برام
  صدور القرار برفض الطلب  .2

ض تنحصر صور الرفو  ،البناء قد یكون القرار الذي تتخذه السلطة المختصة هو رفض منح رخصة
ٕ و  ،في حالتین إما رخص وجوبي بنص   .على السلطة التقدیریة للإدارة  اما رفض یصدر بناءا

 ي یجب فیها رفض منح رخصة البناء الحالات الت 
رخص بالبناء إلا إذا كان یلا یمكن أن "نه أعلى  91/176من المرسوم التنفیذي  44تنص المادة 

، ویفهم من "لوثیقة تحل محل ذلكموافقا لأحكام مخطط شغل الأراضي أو مطابقا  المشروع المتعلق به
لأحكام  إذا كان مشروع هذا البناء مخالفاهذا النص أن للإدارة أن ترفض منح رخصة البناء للطالب 

 ناء الذي یشید على أرض مجزأة إلامخطط شغل الأراضي أو وثیقة تحل محل ذلك، ویمنح الترخیص بالب
 .ان مطابقا لتوجیهات رخصة التجزئةإذا ك

  الحالات التي یجوز فیها للإدارة رفض منح رخصة البناء: 
 ذلك في الفقرة الثانیة من المادةو  فضقرار الر  اتخاذریة للإدارة في ید منح المشرع سلطة تقدلقو 

ت التي لا یمكن أن تمنح الترخیص  بالبناء في البلدیا" حین نصت  91/176من المرسوم التنفیذي  44
ر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة إذا كان مشروع البناء غی، أعلاهة في المقطع نیوثائق المبتملك ال

  "التعمیر ددة في القواعد العامة للتهیئة و التوجیهات المنصوص علیها طبقا للأحكام المحوالتعمیر و 
بمعنى أن  ،البناء دارة رفض منح رخصةت من الحالات التي یجوز فیها للإتعد هذه الحالاو 

معینة تراه مخالفا  يضار أالبناء في  عالقرار الذي تراه مناسبا لمن اتخاذدارة واسع السلطة التقدیریة في للإ
فة مشروع البناء لهذه متى قدرت الإدارة مخالهنا و ، جیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیرلتو 
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هذا التنفیذ من  أساسطالما أن  رار سلیماً قالرفض بمنح الرخصة كان  اأصدرت قرار التوجیهات و 
  .1مقتضیات السلطة التي منحها لها القانون في هذا الصدد

  في طلب الرخصة تقرار بتأجیل الب .3
في طلب رخصة  ترخصة البناء أن تقضي بتأجیل الب القانون للإدارة المختصة بمنح زجاأوقد   

 64ت علیه المادة نصوهذا ما  ،البناء الذي یجب أن یكون مبنیا على حجة أو سبب مبرر لهذا التأجیل
جیل یفصل فیه خلال سنة یمكن أن یكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأ"  90/29من قانون 

التهیئة والتعمیر  في  أداةا تكون البناء عندم أو ةسلیم رخصة التجزئبت ةمن قبل السلطة المكلف كثرعلى الأ
  .91/176من المرسوم التنفیذي  45هو المضمون الذي أكدت علیه أیضا المادة و  ،"حالة الأعداد 

 تویعتبر تأجیل الب ،الأدوات هبناء مخالفة لما تضمنته هذ بر هذا الإجراء تجنبا لمنح رخصةیعتو 
إذا تم طلبها أثناء إعداد مخططات هذه الأدوات إلى دارة تنتهجه الإ في طلب رخصة البناء إجراءا وقائیا

  .المخططات التي هي في طور الإنجازم جعل مشاریع البناء عائقا أمام لعدلیها غایة المصادقة ع
  ارة عن الرد على طلب رخصة البناءدحالة سكوت الإ .4

هي حین لا تصدر الجهة الإداریة المختصة قرارها بمنح رخصة و  أخرىكون بصدد حالة نقد   
لرئیسي المجلس الشعبي  الاختصاصحین یكون وذلك البناء في المدة القانونیة المحددة بثلاثة أشهر 

وهنا  ،2من تاریخ إیداع الطلب ابتداءأربعة أشهر في جمیع الحالات الأخرى و  ،البلدي بصفته ممثلا للبلدیة
 ناهذا ما یجعلو  ؟ لمنح هذه الرخصة فضر  أم  ضمنیاقبولاهو هذا السكوت هل  فسیریطرح أشكال حول ت

  :راءمجموعة من الآ أمام
من  63نص المادة ل استناداوذلك  ،ضمنیا برفض رخصة  اهناك من یعتبر هذا السكوت قرار  -

مقتنع الهدم غیر ال أویمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة " أن  التي تنصو  90/29القانون 
لمختصة في حالة سكوت الجهة القضائیة ا أمامبرفع القضیة  أوا لمیبرفض طلبه أن یقدم طعنا س

في حالة سكوت السلطة  یقدم الطعن أنفطالب الرخصة له ، "ة أو رفضها له یمالسلطة السل
 .طلب لل ضمنیا اهذا الرد في هذه الحالة رفض القرار حیث یعتبر اردبإصالمختصة 
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هو اعتبار سكوت الإدارة بعد تقدیم طلب رخصة البناء المشرع الفرنسي و  به أخذت بما أخذ  -
ضمنیا  الشروط القانونیة عن إجابة طالب الرخصة بعد فوات المواعید القانونیة للرد قرار ل مستوف

  .1بمنح الرخصة
جابة أصحابها في ادارة على دراسة الطلبات و لة لإجبار الإینه وسأهذا الرأي أنصار  ىر یو  ٕ لمواعید ا

  .في الإجابة على طلبات رخص البناء البطءو  وذلك للقضاء على التماطل الإداري ،القانونیة

  
  الثانيالفرع 

  زئةــــــــــصة التجـــــــــــرخ
بین الرخصتین من حیث د حالمشرع قد و  أنلذا نجد  ،رخصة التجزئة لا تقل أهمیة عن رخصة البناء

ریف رخصة وهي تعنقطتین في دراسة هذه الجزئیة على خصص نحكام لذلك سالكثیر من الأالإجراءات و 
جراءات إصدار القرار المتعلق لرخصة التجزئة و  ،التجزئة و مجال تطبیقها ٕ  .ا

 مجال تطبیقها تعریف رخصة التجزئة و  : الأولىالفقرة 
لمفهوم رخصة التجزئة فقد تعرض  91/176من خلال المرسوم التنفیذي تعرض المشرع یلم 

تعریف لرخصة التجزئة ومن ثم  إیجادلذلك سوف نحاول  ،لأحكامها ومجال تطبیقها دون التطرق للتعریف
 .تحدید مجال تطبیقها

  تعریف رخصة التجزئة و خصائصها : أولا
قطع  عدة أو قطعتینتشترط لكل عملیة تقسیم ل"  أنعلى  90/29من قانون  57نصت المادة 

  .عدة ملكیات مهما كان موقعها أوواحدة  من ملكیة عقاریة
  " بالشروط والآجال التي یحددها التنظیمو تسلم في الأشكال التجزئة و تحضیر رخصة 

تأخذ الرخصة  حتى أساسیةنقطة  طااشتر  91/176من المرسوم التنفیذي  07كمل ورد في المادة 
تستعمل  أننها أضیة الناتجة عن هذا التقسیم من شتكون القطعة أو مجموعة القطع لأر  أنمعنى التجزئة 
  .في تشیید بنایة

 أوتقسیم ملكیة عقاریة واحدة  إليأن التجزئة هي العملیة التي تهدف  صینما یفهم من هذین الن
  .ایة نع بغرض تشیید بعدة قط أوإثنیین  إليعدة ملكیات مهما كان موقعها 
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عملیة تقسیم للملكیة العقاریة إلى قطع بغرض البناء "  أنهافقد عرفت التجزئة على  فقهیاو 
  2"عملیة تقسیم لملكیة عقاریة إلى عدة قطع موجهة لإنشاء بنایات"  ، وأیضا1"علیها

الرخصة  إلىمفهوم التجزئة دون الإشارة  إلىمن هذه التعاریف نلاحظ المشرع الفرنسي أشار  
إذا یقوم بها الخواص ، من بعید أنها عملیة ذات طابع خاصمنذ ز  اعتبرتذلك لأن التجزئة  ،بها ةتعلقمال

ات المحلیة ولذلك التجزئة عملیة تهم الجماع تاعتبر ) 20(من القرن  ابتداءدارة غیر أنه دون تدخل الإ
  3.داري لكل عملیة تجزئةعلى ترخیص إوجب ضرورة الحصول الذي ی  14/03/1919صدر قانون 

تمنح بمقتضاه  ،مختصة قانوناالالقرار الإداري الصادر من السلطة "  أنهایمكن تعریفها على و 
في  لاستعمالهاعدة قطع  أوأو موكل أن یقسمها إلى قطعتین  أكثرالحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة أو 

   .4تشیید بنایة
راضي القانون تعد تجزئة الأ بمقتضى هذا" نه أالملغي على  82/02من القانون  24قد نصت المادة 

بنایة  إقامةلغرض  أكثر أوأو عدة أملاك عقاریة إلى قطعتین  يللبناء عملیة تتمثل في تقسیم ملك عقار 
 ّ   ."ا كان تخصیصهاأی

ناء في كل عملیة راضي للبصة تجزئة الأتشترط رخ"  أن إلىمن نفس القانون  25ت المادة شار أو 
   ".توسیعها أوترمي إلى إنشاء تجزئات أرضیة 

ي الصادر صورة القرار الإدار  تأخذ أنیمكن أن نستنتج من هذا التعریف أن رخصة التجزئة یجب و 
البلدي بإحدى الصفتین ممثلا الشعبي رئیس المجلس كبإصداره  ن تختصإف ،عن سلطة إداریة مختصة

 .5الوزیر المكلف بالتعمیر في حالات أوختص بها الوالي ی أو ،ممثلا للدولة أوللبلدیة 
حسب نص المادة  هوكیلملكیة العقاریة أو العلى طلب صاحب  بناءاكون إصدار هذه الرخصة یو 

موكله بطلب  أوة یكدم صاحب الملقینبغي أن یت" والتي تنص على  91/176من المرسوم التنفیذي  08
أو بتوكیل طبقا  یجب أن یدعم المعنى طلبه بنسخة من عقد الملكیةو  ،"التوقیع علیه رخصة التجزئة و 

  .المتضمن القانون المدني 75/58لأحكام الأمر 
  
  

                                                
1 -Patrick Gerard, pratique du droit de l’urbanisme, op.cit, P.220. 
2 -Jacquot Henri, François Priet , droit de l’urbanisme, op.cit, P.415. 
3 -Patrick Gered, pratique du droit de l’urbanisme, op.cit,P. 220. 

 .43.عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، مرجع سابق،ص - 4
 .المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  16، 15، 14المواد - 5
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  :نطاق تطبیق رخصة التجزئة: ثانیا
م الترخیص بالتجزئة إلا یسل لا"  أنعلى  91/176من المرسوم التنفیذي رقم  18نصت المادة 

أو مطابقة لوثیقة التعمیر التي تحل محل  یهالأراضي المصادق علل شغموافقة لمخطط  ضر إذا كانت الأ
  ."ذلك 

ٕ لتي لا تمتلك وثائق التعمیر، و الترخیص بالتجزئة في البلدیات ا حیمكن أن یمن ذا كانت الأرض ا
تضبطها القواعد أو للتوجیهات التي  رجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیة لتو قفة غیر مواأالمجز 

 ،تجزئةتعتبر كل عملیة تقسیم لا ي یحدد التنظیم الجاري به العمل و التعمیر على النحو الذتهیئة و العامة لل
  :المكاني في آن واحد كما یلي ر ذلك من خلال نطاقها الموضوعي و یظهو 

  .عدة ملكیات عقاریة لمالك واحد أولملكیة عقاریة واحد التجزئة لازمة لكل عملیة تقسیم  فرخصة -
 .وثیقة التعمیر التي تحل محله أولأرض المجزاة موافقة لمخطط شغل الأراضي تكون ا أنیجب  -
 ).التقسیمات الجدیدة ( ة أإقامة بنایات على الأراضي المجز  تكون الغایة من التجزئة أنیجب  -
 . صدور القرار المتعلق بالتجزئة سنوات من تاریخ) 03(یجب أن یشرع في أشغال التهیئة خلال  -
المشرع الجزائري العملیات المتعلقة بالتقسیمات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني المادة  استثنىلقد و 
الأراضي ) ضم(قسیمات التي أجریت في إطار دمج كذا التو  91/176من المرسوم التنفیذي  02

 .الریفیة  أوالحضریة 
  برخصة التجزئة  المتعلق ءات إصدار القرارإجرا: ة الثانیةالفقر 

قدم طالب التقسیم ملفا یفي تدعیمه لطلب رخصة التجزئة " على  90/29القانون  من 58 نصت المادة
 أو الملاك بناء الطرق السالكة التي یتعهد المالكللتجهیز و حتملة دفتر شروط تحدد الأشغال الم یتضمن

هندسیة والمواصفات التعمیریة وال ضیةالتنازل عن القطع الأر  كذلك شروطو  ،بإنجازها في آجال محددة
  ."غیرها التي یجب أن تستجیب لها البنایات المزمع تشییدهاالمعماریة و 
تطلب عملیة ت الهذ تجزئة،التي یولیها المشرع لرخصة ال من هذه المادة الأهمیة جلیاتضح ی

فة تبیان صو  تجزئةحصول على رخصة المن طلب ال ،إصدار قرار رخصة التجزئة المرور بإجراءات
  .الجهات المؤهلة قانون لمنح هذه الرخصة في الطلب و  الطالب ثم التحقیق
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  طلب الحصول على رخصة التجزئة: أولا
 صفة الطالب   . أ

نسخة من العقد أو التوكیل كما یجوز للحائز بمفهوم قانون بوكیله مرفقا  أویقدم الطلب من المالك   
یتصرف تصرف المالك  أنله وز سند حیازي مشهر و حی هباعتبار طلب هذه الرخصة  1التوجیه العقاري

التي  91/176م التنفیذي من المرسو  08حسب نص المادة  ،یقرر القضاء خلاف ذلكمالم الحقیقي 
 أنیجب موكله بطلب رخصة التجزئة والتوقیع علیه و  أویتقدم صاحب الملكیة  أنینبغي " نه أتنص على 
كل من  واستثني "كام القانون المدنيیل طبقا لأحأو بتوك ما بنسخة من عقد الملكیةإي طلبه یدعم المعن

         .دة  من قطعة الأرض من طلب هذه الرخصة كما هو الحال في رخصة البناءفیالمستأجر أو الهیئة المست
 الملف المرفق بطلب رخصة البناء  مضمون  . ب

شكل ملف طلب رخصة التجزئة من تی 91/176من المرسوم التنفیذي  09طبقا لنص المادة 
  : الآتیةالوثائق 

  ّ  والهیاكل ةیشتمل على الوجه 5000/1أو  2000/1د على سلم تصمیم للموقع یع
التي تمكن من تحدید  ستدلالالاكذا نقاط للخدمة مع بیان طبیعتها وتسمیتها و  ةالقاعدی

 .قطعة الأرض
  تشتمل البیانات الآتیة  500/1أو  200/1التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم: 

 .مساحتهاالأرضیة و حدود القطعة  -
نقاط وصل شبكة الطرق مع مواصفاتها التقنیة الرئیسیة و سطح التسویة منحنیات المستوى و  -

 .المختلفة
التموین بالمیاه الصالحة للشرب قنوات یة المبرمجة مع رسم شبكة الطرق و تحدید القطع الأرض -

 .هاتف الآثار العمومیةف المیاه القذرة، وكذا شبكات توزیع الغاز والكهرباء والصر و الحریق و 
 .مساحات الخدمات الخاصةدید موقع مساحات توقف السیارات والمساحات الحرة و تح -
ایات الخاصة بالتجهیزات شكلها العمراني بما في ذلك البنموقع البنایات المبرمجة وطبیعتها و  -

  .الجماعیة
 التدابیر المتعلقة بما یأتي حمذكرة توض:  

                                                
 .المتعلق بالتوجیھ العقاري ، المعدل و المتمم 90/25من قانون  43المادة - 1
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المیاه المرسبة الصناعیة من جمیع المواد السائلة أو الصلبة أو  طرق المعالجة المخصصة لتنقیة -
 .الغازیة المضرة بالصحة العمومیة والزراعیة والمحیط

الغازات من جمیع المواد المضرة بالصحة  انتشارلمعالجة المخصصة لتصفیة الدخان و طرق ا -
 .العمومیة

 للاستعمالة أبالنسبة للأراضي المجز مغناطیسیة الطفیلیات الكهرو  بعاثوانتحدید مستوى الضجیج  -
 .الصناعي 

 نات الآتیةمذكرة تشمل على البیا:  
 .ة ومساحة كل قطعة منهاأقائمة القطع الأرضیة المجز  -
مناصب العمل الإجمالي للسكان ال الأرض مع توضیح عدد المساكن و نوع مختلف أشك -

 .المقیمین
 .كیفیات تلبیها و في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل  اتالاحتیاج -
 .الاقتضاءدراسة مدى التأثیر على المحیط عند  -
و شروط  إنجازهابرنامج الأشغال الذي المواصفات التقنیة للمشاریع و الشبكات و التهیئة المقرر  -

 .الاقتضاءتنفیذها مع تقدیر تكالیفها و توضیح مراحل الإنجاز و آجال ذلك عند 
 التقنیة للمشاریع والشبكات والتهیئة المقرر  برنامج الأشغال الذي یوضح المواصفات

انجازها، وشروط تنفیذها مع تقدیر تكالیفها وتوضیح مراحل الانجاز وآجال ذلك، عند 
 .الاقتضاء

  الالتزاماتیحدد  ،عد حسب النموذج الذي یقرره الوزیر المكلف بالتعمیریدفتر الشروط 
كذا الشروط على الأراضي المجزأة و  ضةوذات المنفعة العامة المفرو  ،الوظیفیة الاتفاقاتو 

 .تنجز بموجبها البناءاتالتي 
        زیادة على ذلك تنظیم الملكیات والمغارس والمساحات الخضراء  یحدد دفتر الشروطو 
  .سیجة الأو 

فإنه یمكن  ،في حالة ما إذا كان إنجاز أشغال النفع سوف یتم وفق تكتلات مختلفة للبنایاتو 
  .1المكتوبة المتعلقة بالنسبة لكل تكتل للبنایاتیدعم ملفه بالوثائق البیانیة و  أنلصاحب التجزئة 

                                                
، الذي یحدد كیفیات تحضیر 91/176، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2009سبتمبر  22، المؤرخ في  09/307من المرسوم التنفیذي  02المادة - 1

 .2009، سنة 55سیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك، ج ر ج ج عدد شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التق
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بین مقتضیات مشروع البناء المزمع القیام به ع قد جمع بین الغرض من التجزئة و المشر  أن ویبدوا
بعضها لم یجعل تشدد في الوثائق المذكورة آنفا وجعلها إلزامیة كلها، و یوهو ما جعله  ،لتقسیمبعد عملیة ا

  .1اختیاريإجباري و بعضها 
صدار القرار المتعلق برخصة التجزئةالتحقیق في الطلب و : ثانیا  ٕ   : ا
یقدم طلبه في خمس  أنیجب علیه  ،لبیانات المذكورة سالفالطالب الرخصة التجزئة  استكمالبعد 

للنحو المنصوص أن یتحقق من مطابقة الملف الذي یجب نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي ) 05(
  . 2كون ذلك موضحا بطریقة مفصلة في الوصل الذي یقدم للمعني عند إرساله للطلبیو  ،علیه قانونا

ة لتوجیهات أمدى مطابقة مشروع الأراضي المجز  من دالتأكیتناوله التحقیق هو  یعتبر أهم ماو    
أو /و التعمیریئة و لیمات المخطط التوجیهي للتهذلك لتع انعدامفي حالة و  ،مخطط شغل الأراضي

  .للتعلیمات التي تحددها القواعد العامة للتهیئة والتعمیر
إن التحقیق یتناول أیضا دراسة ف 91/176من المرسوم التنفیذي  11حسب نص المادة و 

الصحیة  الملائمةو المجزأة فیما یخص النظافة  الأراضينجاز إتنجز عن  كاسات التي یمكن أننعالا
تجهیزات العمومیة الفي میدان حركة المرور و  نعكاساتالاحمایة المجاورة أو مصالحها و ع الأماكن طابو 

منفعة العامة والمالیة للبلدیة، وعلى المصلحة المختصة المكلفة بتحضیر رخصة التجزئة، أن ومصالح ال
یوم  من ابتداءتصدر ردا في أجل شهر واحد علیها أن و  نجمع كل آراء الهیئات والمصالح العمومیة،

في كل الحالات یجب و  ،عد رأیها بالموافقة إذا لم تقم بالرد خلال هذا الأجلیطلب إبداء الرأي و  استلام
ء كان الرد بالموافقة جال نفسها سواي في الآأفق بطلب إبداء الر ر المصالح المستشارة إعادة الملف معلى 

  .3أم غیر ذلك
عند همة على السلطة المختصة كیفیة المسالحة المكلفة بتحضیر الملفات أن تقترح صیمكن للمو 
  .4رضها على صاحب الطلبففي مصاریف تنفیذ التهیئة والتجهیزات العمومیة التي تالاقتضاء 
  
  
  

                                                
 .48عزري الزین قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، مرجع سابق، - 1
 .المعدل و المتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  10المادة - 2
 .والمتممالمعدل  91/176من المرسوم التنفیذي  12المادة - 3
 .المعدل و المتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  13المادة - 4
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  مؤهلة قانونا بمنح رخصة التجزئة الجهات ال: ثالثا 
 رئیسي المجلس الشعبي البلدي  اختصاص  . أ

لشعبي البلدي یسلم رخصة التجزئة فإن رئیس المجلس ا ،90/29من قانون  65طبقا لنص المادة 
البناءات الواقعة في قطاع یغطیه مخطط شغل  أو الاقتطاعاتصفته ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع ب

في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي یتصرف رئیس نسخة من الرخصة و بالأراضي مع موافاة الوالي 
 .لة بعد الإطلاع على الرأي الموافق للوالي المجلس الشعبي البلدي بصفة ممثلا للدو 

رئیس المجلس الشعبي  اختصاص ،91/176من المرسوم التنفیذي  15و 14كما حددت المادتین 
  . للبلدیة و بصفته ممثلا للولایةالبلدي بصفته ممثلا

 باعتباره ممثلا للبلدیة  
مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على  إلىیرسل نسخة من ملف الطلب  أنعلیه  الحالةهذه ففي 

هنا یتم التحقیق في هذا الملف من قبل و  ،أیام الموالیة لتاریخ إیداع الملف)08(مستوى لولایة في أجل 
 .1المصلحة المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة

 باعتباره ممثلا للدولة  
فعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یرسل ملف الطلب  ،ممثلا للدولة باعتبارهالحالة هذه أما في 

ذلك لولایة لإبداء رأیها بالموافقة و نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى ا) 04(في أربع 
یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي في هذه م الموالیة لتاریخ إیداع الملف و أیا) 08(في اجل الثمانیة 

نجاز الأراضي المجزأة وذلك في إالتي یمكن أن تنجز عن  لانعكاساتاع الملف برأیه حول الحالة أن یتب
ً جل شهر واحد أ  . 2من تاریخ إیداع الملف ابتداء

رئیس المجلس الشعبي البلدي  اختصاصأیضا على  11/10من قانون البلدیة  95كما نصت المادة 
  .التنظیم المعمول بهماالمحددة في التشریع و  ي منح رخصة التجزئة حسب الشروط والكیفیاتف

  الوالي  اختصاص  . ب
  :حالات الأتیة في الیختص الوالي بمنح رخصة التجزئة 

 .الولایة وهیاكلها العمومیة ت المنجزة لحساب الدولة و آالبنایات والمنش -
 .كذلك المواد الإستراتیجیةت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة و آمنش -

                                                
 .المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  14المادة - 1
 .المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  15المادة - 2
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      49، 48، 46، 45 :مناطق المشار إلیها في الموادالالبنایات الواقعة في الأرض و  اقتطاعات -
 .ق علیهدراضي مصاالتي لا یحكمها مخطط شغل الأ 90/29من القانون 

 :الوزیر المكلف بالتعمیر  اختصاص  . ت
تسلم رخصة التجزئة من قبل الوزیر المكلف " على ما یلي  90/29من قانون  67المادة  تنص

أي الوالي أو الولاة المعنیین بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة الوطنیة ر بالتعمیر بعد الإطلاع على 
هو الحال ما لثالتجزئة لیجعله ثلاثي الأطراف ممنح رخصة  اختصاصأراد المشرع توزیع ، "الجهویة أو

كذا لحة المكلفة بالتعمیر بالبلدیة و بعد أن یتم تحضیر الطلب على مستوى المص ،في رخصة البناء
الموالیة  أشهر )03( في الملف في غضون  تیتم البلولایة مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى ال

) 04(رئیس المجلس الشعبي البلدي و اختصاصلتاریخ إیداع الطلب إذا كان تسلیم رخصة التجزئة من 
 الاختصاصكان إن  أوممثلا للدولة  باعتبارهتسلیمها  اختصاصأشهر من تاریخ إیداع الطلب إذا كان 

یحدد أشغال التهیئة و  ،ط المطلوبة قانونا یمنح القرارفإذا توفرت الشرو  ،میرللوالي أو الوزیر المكلف بالتع
كما یضبط  ،قابلة للأشغال القیام بها حتى تصبح الأرض المجزأةالتي یحب على المستفید من الرخصة 

                                                                                 .        المجزأة الأرض التي تطبق على الارتفاقات
جموعة ثالثة من توضع م" ... على أن  91/176من المرسوم التنفیذي  03فقرة  23نصت المادة و 

  ..."الملف تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود الأرض المجزأة 
جمهور على قرار التجزئة المتخذ والقطعة المشرع من أجل إطلاع ال اتخذهیعتبر هذا الإجراء الذي و 

ذلك في حافظة العقاریة و لطالب لمكتب الم، كما یتم نشره من طرف السلطة المصدرة له على نفقة اةأجز الم
  .أجل شهر من تاریخ الإعلان عنه

: 91/176من المرسوم التنفیذي  24أما عن مدة صلاحیة رخصة التجزئة فقد نصت المادة 
) 03(یصبح القرار المتضمن رخصة التجزأة منقضیا إذا لم یشرع في أشغال التهیئة خلال أجل ثلاثة "

ً سنوات  لأشغال على مراحل في حالة الترخیص بتنفیذ او ، ...."من تاریخ الإعلان عن هذا القرار  ابتداء
نجاز باقي  جال المرحلة الأولى فقطآفإن أجل الثلاث سنوات یطبق على  ٕ أشغال المراحل الأخرى وا

  .سنوات أخرى 03 إلیهاتضاف 
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 :مضمون رخصة التجزئة  :رابعا
رخصة التجزئة تتضمن وجوب إنجاز صاحب " على 91/176التنفیذي ن المرسوم م 20تنص المادة 

 :یلي من خلال إحداث ما للاستغلالة قابلة أالمجز  الأراضيالطلب للأشغال المتعلقة بجعل 
ة یمالعمو  وتوزیع الأرض المجزأة إلى شبكة من الطرق والماء والتطهیر والإنارة شبكات الخدمة -

 .الهاتفالطاقة و و 
میادین الترفیه یمكن الترخیص بتنفیذ هذه سیارات والمساحات الخضراء و مساحات توقیف ال -

 "الأشغال على مراحل 
  :ي أتیمكن أن تقتضي رخصة التجزئة ما یكما 

التجاري أو الحرفي  الاستعمالتخصیص بعض المواقع المهیأة لبناء تجهیزات عمومیة للبناء ذات  -
قامةو  ٕ لا  مالأراضي المجزأة لغرض الإقامة عندبالأحرى نشاطات داخل ا وأ ،ةنیمحلات مه ا

  . ینزعج السكان
رة مساهمة صاحب الرخصة في مصاریف تنفیذ بعض التجهیزات الجماعیة التي تصبح ضرو  -

 .ةألفعل إنجاز مشروع الأرض المجز 
لغاءو تعدیل  - ٕ  .1ر الشروط عندما تكون مخالفة لطابع الأرض المجزأةتدف ا

 في طلب رخصة التجزئة  تحالات الب: خامسا
 الإدارة عند منحها رخصة التجزئة شروط   . أ

 ىة حتنلأحیان ملزمة بوضع شروط معیبتسلیم الرخصة في بعض ا المصالح المعنیةتكون الإدارة و 
  :ارة أن تشترط ما یلي، فیمكن للإدوهذا ضمانا لحسن إنجاز التجزئة ،تسلیم الرخصة

 التجاري  الاستعمالهیزات العمومیة للبناءات ذات تخصیص بعض المواقع المهیأة لبناء التج
قامة محلات مهیأةو  ٕ داخل الأراضي المجزئة وهذا  أي في النهایة خلق نشاطات ،الحرفي وا
حتى لا تكون هذه و  ،تجهیزات قصد تسهیل الحیاة فیهاد هذه التجزئات بما هو لازم من یتزو ل

ضروریة لضمان سیر حیاة  فقأي فرض ما یلزم من مرا ،التجهیزات عبارة عن مراقد جماعیة
 .داخل هذه التجزئات
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  ة مساهمة صاحب الرخصة في مصاریف تنفیذ بعض التجهیزات الجماعیة التي تصبح ضرور
  .1أةبفعل إنجاز مشروع الأرض المجز 

  تسلیم رخصة البناء رفض الإدارة   . ب
راضي تجزئتها موافقة لمخطط شغل الأ ترخیص بالتجزئة إلا إذا كانت الأراضي المراداللا یسلم 

عن منح رخصة التجزئة في  متناعالاأن  ،ل ذلكابقة لوثیقة التعمیر التي تحل محمط أوالمصادق علیه 
سلطتها التقدیریة في ذلك فإذا  استعمال أودارة مخالفته ه الحالة یكون من النظام العام ولا یجوز للإهذ

المختصة عدم  كما یمكن للجهة ،مخالفة القانون بعیبمعیبا قراراها  خلافا لذلك عد اقرار  أصدرت
تحل محله إذا كانت وثیقة  أوالترخیص بالتجزئة في البلدیات التي لا تمتلك مخطط شغل الأراضي 

التعمیر أو التوجیهات التي تضبطها جیهي للتهیئة و ة غیر موافقة لتوجیهات المخطط التو أالأراضي المجز 
  .2التعمیرة و ئالقواعد العامة للتهی

  في طلب رخصة التجزئة تلإدارة البا تأجیل. ت    
في یكون طلب رخصة التجزئة محل تأجیل لمدة سنة كاملة عندما تكون أدوات التعمیر  أنیمكن و 

  .حالة الإعداد
یكون طلب رخصة التجزئة محل قرار تأجیل الفصل  یمكن ان:"على انه 19حیث تنص المادة 

في جمیع الأحوال فإنه لا یمكن رفض تسلیم رخصة و  "90/29من القانون  64فیه طبقا لأحكام المادة 
نة التجزئة إلا للأسباب المب ّ الطعن فیها إما  یتسنىعلیل قرارات الرفض لتفي قانون التهیئة والتعمیر مع ی

 .القضاء  أمامأو  امیسل
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 .53. بة الاداریة في مجال التعمیر والبناء، مرجع سابق،صیاسمین شریدي، الرقا- 1
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  :الفرع الثالث
  القرار المتعلق برخصة الهدم

ة والتعمیر حیث لم تكن معروفة ئتعد رخصة الهدم من الرخص المستحدثة في القانون التهی
  .1ین السابقةومنصوص علیها في القوان
یخضع " نه ألى ع المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29من القانون رقم  1فقرة  60تنص المادة 

كلما  أو، هأعلا 64في المادة  إلیهاجزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار  أوكل هدم كلي 
 أنرار البناء یجب قعلى  مالهد رخصةن إمن هذا النص ف اانطلاق، "منیة الأذلك الشروط التقنیة و  اقتضت

نتعرف علیها وعلى خصائصها وعلى إجراءات إصدار  أنلذلك ینبغي و  ،داريإتصدر في شكل قرار 
هناك  إن، بل عملیة هدم مهما كان موقع البناء ، ثم ان هذه الرخصة لیست لازمة لكلر المتعلق بهاقراال

واردة في المادة  لاعتباراتذلك بها دون الحصول على رخصة الهدم و مناطق محددة یمنع هدم البنایات 
  .2أعلاه 60

  نطاق تطبیقهاتعریفها و  :الأولىالفقرة 
، منهم تصدر بموجب قرار إداريكل التجزئة في كون تشترك رخصة الهدم مع رخصتي البناء و 

   .تجراءاوالإ، ولكن تختلف عنها من حیث النطاق )بناء، تجزئة، هدم(مضمونة القیام بنشاط عمراني 
  تعریف رخصة الهدم وخصائصها : أولا

ٕ الهدم و د تعریفات تشریعیة لرخصة لا توج شریعات بذكر نطاق رخصة الهدم كتفي أغلب التتنما ا
جراءات منحهاو  ٕ   .ا

التي تمنح بموجبه و  ،ر عن الجهة الإداریة المختصةالقرار الإداري الصاد" نها بأویمكن تعریفها 
كان واقعا ضمن  أولبنایات مجاورة  اً متى كان هذا البناء سند ،جزئیا أوللمستفید حق إزالة البناء كلیا 

  .3لبنایات مجاورة للهدم سنداً  لةیالآعندما تكون البنایة  أوفي طریق التصنیف  أومكان مصنف 
  :من خلال هذا التصنیف تتضح لنا خصائص هذه الرخصة كما یلي   

  
   

                                                
 .99.جبري محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مرجع سابق، ص- 1
 .22.رجع سابق، صعزري الزین، اجراءات إصدار قرارات البناء والھدم في التشریع الجزائري، م- 2
 .57. عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، مرجع سابق، ص- 3
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 صدور رخصة الهدم في شكل قرار إداري من جهة  مختصة  . أ
 لاإلى قرار إداري، ثم  استناداعلیمة هدم وفق الشروط المبینة في التعریف إلا بفلا یصح قانونا القیام 

ترخیص إداري لم یكن في شكل قرار صادر عن الجهة المختصة بمنحه وهي رئیس المجلس  أيیقبل 
إذن إداري لم  بهدم بنایة بموجب أمر شفوي أو الأخیریرخص هذا  أنفلا یجوز قانونا ، 1الشعبي البلدي

لا تعرض قراره لعیب مخالفة الأشكالو الإجراءات یحترم  ٕ القانون أو مخالفة الشكل  المنصوص علیها وا
  .2والاجراءات

 من بنایة أو جزء/ار إزالة كلقر أن یكون مضمون ال  . ب
هذا الهدم ، متى كان جزء منه أو ازالة البناء كلیإ أوا محو أثر البناء القائم تماما زالة إمومفهوم الإ

زئي حذف بعض الزوائد من البناء والذي یكون من لا تشكل عملیة هدم ج أي، البناء یؤثر على مجموع
 .3لهدماقبیل التحسین والتعدیل فقط لا 

  :نطاق تطبیق رخصة الهدم :ثانیا
بأي عملیة هدم جزئیة أو لا یمكن القیام " نه أعلى  91/176مرسوم التنفیذي من ال 61نصت المادة 
في مكان  ذلك عندما تكون هذه البنایة واقعةالحصول المسبق على رخصة الهدم و  كلیة لبنایة دون

سیاسیة  أو الثقافیة أو في قائمة الأملاك التاریخیة أو المعماریة أو الف مصنف أو في طریق التنصی
للهدم سندا  الآیلةأو عندما تكون البنایة  ا،قة علیهبمیة المطیالتنظالطبیعیة، طبقا لأحكام التشریعیة و 

، د المناطق المعنیة برخصة الهدم ولم یترك الأمر على إطلاقهتبین أن المشرع قد حد، ی"لبنایات مجاورة 
تكون  ااستثناءو   مسبق،ترخیص  إلي، دون اللجوء ي هدم بنایاتهم من شاءواف الأفرادهو حریة  فالأصل

 ،طبیعیة أوثقافیة  أوسیاسیة أو معماریة  أو امیة إذا كان البناء واقع ضمن أملاك تاریخیةإلز رخصة الهدم 
في  احترامهاهذه الأصناف التي یفرض المشرع على الإدارة بنه من شأن تهدیم البنایة أن یمس ذلك لأو 

 لأن ،دون ترخیصالهدم أضرار إذا تم ثار سلبیة و آ اعنه روبالتالي تنج، مرانیةسیاسة ع أيإطار تنفیذ 
  .عملیة الهدم تمت دون دراسة
الهدم على مستوى  تیفرضها على كل عملیالم سبة للمشرع الفرنسي الذي نكما هو الأمر كذلك بال

ة كالتي بها عدد سكان یساوي أو یفوق ینها أهمیة معلبل قصرها على البلدیات التي  ،التراب الوطني

                                                
 .المعدل والمتمم 90/29من قانون  68المادة - 1
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أو في المناطق المحمیة  ،كلم من مدینة باریس 50 أو تلك الواقعة على محور ،ساكن 10.000
  ....).التاریخیة، المساحات  الأماكن ،المحمیات(

ذلك في حالة ضرورة و  حالة یكون فیها الحصول على رخصة الهدم  L 451-1قد أضافت المادة و 
ة البناء أو التهیئة یمكن أن ما إذا كان الهدم ضروري للبناء أو التهیئة فإن طلب الحصول على رخص

  .1في هذه الحالة رخصة  البناء أو التهیئة ترخیص بالهدمالتهیئة و و  البناء دمل عملیة الهشمت
   إجراءات منح القرار المتعلق برخصة الهدم  :الثانیةالفقرة 

إصدار القرارات الفردیة  تإجراءا، عن صدار القرار المتعلق برخصة الهدماءات إتختلف إجر 
مجلس الشعبي البلدي رئیس ال إلىحیث یبدأ الطالب بإیداع طلب مرفق بملف  ،)البناء، التجزئة(الأخرى 

  .مرحلة إصدار القرار  أخیراو المختص إقلیمیا ثم تتم دراسة الملف والتحقیق فیه، 
  طلب الحصول على رخصة الهدم : أولا

  الطلب  . أ
 أوالبناء  أویودع طلب رخصة التجزئة " التي تنص  90/29من قانون  61حسب نص المادة 

م یتم بمقر المجلس الشعبي طلب رخصة الهدوعلیه فإن إیداع  ،"المجلس الشعبي البلدي بمقرالهدم 
 .البلدي

 :صفة طالب الرخصة   . ب
نبغي أن یتقدم بطلب رخصة ی" على أن  91/176من المرسوم التنفیذي  62علیه المادة  نصتو 

  ...."یلة للهدم أو موكله أو الهیئة العمومیة المخصصة الهدم والتوقیع علیه من مالك البنایة الآ
ئة العمومیة الهیالمالك، الوكیل، و : شرع صفة طالب الرخصة لثلاث أصنافلقد منح المو 

للترخیص له بالقیام بعملیة یلة للسقوط تقدیم طلبا رط على مالك البنایة الآت، فیشالمخصصة لها البنایة
عن صفة أما  ،قة مدروسة لا تنجر عنها أضرار لما یجاورها من بنایاتالعملیة وفق طری الهدم، حتى تتم

ة أو شهادة الحیازة طبقا لأحكام القانون یكنسخة من عقد الملبالمالك فیجب علیه أن یثبت هذه الصفة إما 
 وذلك في حالة ما العقاري، أو بتقدیم رسالة رسمیة طبقا لأحكام القانون المدني المتعلق بالتوجیه 90/25

ى داري الذي ینص علة فعلیها تقدیم نسخة من العقد الإأما الهیئة العمومی ،ذا كان مقدم الطلب وكیلإ
   .تخصیص البنایة المعنیة

                                                
 .62. عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق،ص- 1
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طالب الرخصة لكل المالك أو موكله فقد منحت صفة  ليإفي التشریع الفرنسي فإضافة  أما
   .1م طلب رخصة الهدمفیتمكن على إثرها من تقدیله للبنایة الآیلة للهدم شخص یثبت شغ

  المرخصة بالملف والتحقیق فیها  الوثائق. ج     
  :مرفق برخصة الهدم الوثائق الآتیةیشتمل الملف ال

 .5000/1أو  2000/1سلم  علىعد ی تصمیم الموقع  -
حفظ في حالة الهدم عدة للمال أومن البنایة الآیلة للهدم  1/5000عد على سلم یتصمیم الكتلة  -

 .الجزئي
 .لأسباب إجراء العملیة المبرمجةعرض  -
 .نوعها حجم أشغال الهدم و  -
 .التخصیص المحتمل للمكان بعد شغوره -
 .لتحدید شروط الهدم المتوقع الاقتضاءخبرة تقنیة عند  -
رئیس المجلس الشعبي البلدي محل وجود البنایة  إلىنسخ  )05(عد تكوین الملف یرسل في خمسبو 

ترسل نسخة من الطلب خلال و  دیةمصالح المختصة بالتعمیر في البلل، لیحال بعدها إلى اراد هدمهاالم
كلفة بالتعمیر على مستوى مصلحة الدولة الم إليالأولى الموالیة لتاریخ الإیداع  )08( الثمانیة الأیام
ا سي حالة الرفض أو متجانمعللا قانونا ف الرأيینبغي أن یكون  ،رأیهابداء لإالتي لها شهر واحد و  الولایة

في الآجل  الرأيإبداء بیجب علیها في جمیع الحالات أن تعید الملف المرفق بطلب  مع توجیهات خاصة،
  .2نفسه

أشهر بثلاث  ریحدد أجل التحضی:" على ما یلي  91/176من المرسوم  65كما نصت المادة   
خلال كامل هذه الفترة یمكن  ،"تسلم رخصة الهدم في شكل قرار ،من تاریخ إبداع ملف الطلب ابتداء

لدي مدعمین بوثائق شرعیة لدى رئیس المجلس الشعبي الب الهدمكتابیا على مشروع  الاعتراضللمواطنین 
  .3الاجتماعيجل حمایة السكن أهذا من 

  صدار القرار المتعلق برخصة الهدمإ: ثانیا
ا بمنح رخصة حصر ص رئیس المجلس الشعبي البلدي یخت 90/29من قانون  68طبقا للمادة   

  .الهدم ولا ینعقد الاختصاص بشأنها لغیره ویكون القرار الصادر إما بالموافقة أو الرفض أو التحفظ
                                                

1 - voire l’article R. 315- 4 de code l’urbanisme français. 
 .المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  67المادة - 2
 .224. لقانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، مرجع سابق،صسماعین شامة، النظام ا- 3
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  الموافقة على تسلیم رخصة الهدم  . أ
لا یمكن رفض منح رخصة الهدم عندما یكون  ،91/176من المرسوم التنفیذ  66 طبقا للمادة  

یتم منح و ، لخطورة البنایة على الأرواح والممتلكات اظر البنایة ن نهیارلاحد  عالوسیلة الوحیدة لوضالهدم 
یتم و  ،م متى توافرت الشروط القانونیةالموافقة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي لطالب رخصة الهد
  .1تصریح بفتح الورشةالبعد إعداد و  تنفیذ الأشغال بعد العشرین یوم الموالیة لتاریخ الحصول على الرخصة

  : الآتیةمنقضیة في الحالات ح رخصة الهدم لاغیة و تصب  
  .سنوات 05إذا لم تحدث عملیة الهدم خلال أجل -
  .سنوات الموالیة 03توقفت خلال  إذا-
  .2ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار قضائي اإذ-

  وط الإدارة عند منحها رخصة الهدمشر . ب     
من المرسوم  69علیه المادة   صتسلیم رخصة الهدم بوضع تحفظات وهذا ما تن قد یقترن  

 أنیشترط على طالب رخصة الهدم حین ومن تلك التحفظات نذكر على سبیل المثال  91/176 يالتنفیذ
  .3أو محلات بدیلة بالنسبة للتجار ذوي إیجارات تجاریة للمستأجرینیوفر سكنات بدیلة 

  رفض الإدارة تسلیم رخصة الهدم . ج     
  .یجب أن یكون قرارها معللا كافیالأسباب القانونیة و لدارة رفض طلب الهدم إلا لا یمكن للإ  

لا یمكن رفض رخصة الهدم عندما یكون "على  91/176رقم يالمرسوم التنفیذ من 66تنص المادة و 
   ".البنایة نهیارلاالهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد 

 ،م فوات الآجال القانونیة للردغن الطلب ر أور أي قرار بشدحالة سكوت الإدارة وعدم ص في أما  
   .دارةلسلبي للإهذا الموقف ا فسیرن تأا بشنالمشكلة ذاتها تعترضفإن 

بار الإدارة على الرد على المعني لإج أمامالمشرع في مجال رخصة الهدم فتح المجال  نأغیر   
یتقدم بعریضة لدى رئیس  أنحیث یمكنه  ،91/176من المرسوم التنفیذي  72ذلك في نص المادة طلبه و 

ذا لم یبلغ بأي رد بعد و  ،طلبهطلب فیها الرد على یآجال التحضیر  انتهاءالمجلس الشعبي البلدي بعد  ٕ ا
وى لدى الجهة القضائیة یرفع دع أنالموالیة لتقدیم العریضة بإمكانه ) 30(أجل الثلاثیین یوما  انقضاء

  .إرغام الإدارة على الرد إلىهدف ی وهو إجراء على ما یبدو ،تصةالمخ
                                                

 .،المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  73المادة - 1
 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  74المادة - 2
 .224. سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، مرجع سابق، ص- 3
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طالب  إلیهلم تحدد القضاء الذي یلجأ  أنهاالكثیر من الغموض خاصة ر یلكن هذه المادة تث  
رخصة الهدم طابعها  سیفقدة الطویل  ابإجراءاتهلأن سلوك الدعوى القضائیة ) لا أم استعجالي(الرخصة 

في طلب ملف رخصة  تعط الإدارة المختصة حق تأجیل البن المشرع لم یأخاصة و  والمستعجل، السریع
من  64هو بمفهوم المخالفة من نص المادة و  ،أو التجزئة ءفي رخصة البنا هى النحو الذي جعلالهدم عل

  .1التجزئة دون الهدم أوحیث منح إمكانیة تأجیل الفصل في طلب رخصة البناء  ،90/29قانون 
فوات  أنهذا الإجراء بفكرة الترخیص الضمني أي  استبدالیتم  أننه من الأفضل كان إلذلك ف  

منیا بالموافقة على رخصة الهدم أن یصدر من الإدارة أي قرار یعتبر قرار ض دون دالآجال القانونیة للّ 
  .2نسيوهو ما فعله المشرع الفر 

  
  الرابعالفرع 

  :شهادتي التعمیر والتقسیم
للعقار  ینالمالك أمامفإن المشرع وضع  اقبة عملیة البناء بصفة مستمرةالإدارة من مر حتى تتمكن و   

لتي المطابقة اوالتي تتمثل في شهادة التقسیم وشهادة التعمیر و  ،بعض الشهادات للقیام بالعملیات العمرانیة
فقرة في شهادة التعمیر و  إلى  أولىتعرض في فقرة نسوعلیه  ،عد إنجاز البناءبتعد وسیلة مراقبة بعدیة تتم 

  .ثانیة لشهادة التقسیم
  التعمیرشهادة : الفقرة الأولى

  تعریفها: أولا  
 یمكن كل شخص" لق بالتهیئة والتعمیر على مایلي المتع 90/29من قانون  51نصت المادة   

 للتعمیر تعین حقوقه في البناء قبل الشروع في الدراسات أن یطلب شهادة معني، طبیعي أو معنوي
  ."التي تخضع لها الأرض المعنیة  الارتفاقاتو 

تنص على  إذ ،أعلاه 51أو جوازیة على  حد صیاغة المادة  اختیاریةفالمشرع جعل هذه الشهادة   
  .هم مطلق الحریة في طلبها أم لالل المعنیین بالعملیات العمرانیة مما یجع" یمكن " انه 

هي تلك الوثیقة التي تسلم بناء على "  91/176ذي یمن المرسوم التنف 02قد عرفتها المادة و   
من جمیع الأشكال التي تخضع لها  الارتفاقاتو تعین حقوقه في البناء  ،طلب من كل شخص معنى

                                                
 .62. ، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، مرجع سابق، صعزري الزین- 1

2 -Voire l’article, L 430- A , code de l’urbanisme français. 
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 تفاقاتر الاو ة تحدید حقوق المعني في البناء الوثیقة مهمة من ناحی أووتعد هذه الشهادة  ،"الأرض المعنیة
غایته من البناء مع  انسجامیده بمعلومات حتى یطلع على مدى تزو التي تخضع لها الأرض المعنیة و 

  .لا بطلب من المعنيإوعلیه فلا تسلم هذه الشهادة  ،البناء التي قد یطلبها بعد ذلكأحكام رخصة 
  :إجراءات الحصول علیها: ثانیا  
 أوا ــمالك (هویته  حیقدمه المعني الذي یوضّ  یتم الحصول على هذه الشهادة بناء على طلب  
العنوان  ،)ها هو المالك بإن لم یكن طال(سم مالك الأرض اموضوع الطلب بضا یحدد أیو ...) وكیلا 

معد حسب الشكل  رضتصمیم للأو  تصمیم حول الوضعیة ،ن وجدتإوالمراجع المساحیة المساحة و 
المختص إقلیمیا مقابل وصل  مقر المجلس الشعبي البلديبهذه الوثائق بفقا ر ویودع هذا الطلب م ،الملائم
نصت علیها المادة یر هذه الشهادة بنفس الإجراءات والأشكال المتعلقة برخصة البناء و یتم تحضو ، إیداع
لشهرین الموالیین لإیداع كما تبلغ شهادة التعمیر خلال ا المعدل والمتمم، 91/176من المرسوم رقم 03

  .من تاریخ التبلیغ تداءابة واحدة تحسب نسها بتوتحدد مدة صلاحیالطلب 
تضمن ت أنعلى ضرورة المعدل والمتمم  91/176من المرسوم التنفیذي رقم 4المادة  أشارتو   

  :شهادة التعمیر ما یلي
  .المدخلة علیها اتوالارتفاقیر المطبقة على القطعة الأرضیة أنظمة تهیئة التعم-
  .نجز لاحقاتستجهیزات الجماعیة الموجودة التي إیصال القطعة الأرضیة المعنیة بال-
في تعدیل جانفي  مضافةهي فقرة و  ،لتي یمكن أن تمس الموقع المعنيالتكنولوجیة اخطاء الطبیعیة و الأ-

  .2003ماي  21النتائج المأساویة المترتبة عن زلزال  الاعتبارعین ب اآخذ 2006
یقة دون تحدید بل مجرد وث" رخصة "  ن المشرع لم یعتبر شهادة التعمیرأما یلاحظ هنا   

، فإذا كانت لیست رخصة إداریة بمفهومها القانوني الصحیح لأنها لا تمنح المستفید منها طبیعتها القانونیة
یمكن أن تكون محل بل هي مجرد وثیقة معلومات، فإنه على صعید المنازعات  القیام بأي نشاط عمراني

  .1المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  06ادة طعن أمام الجهات القضائیة طبقا للم
 ا، فلا مجال للطعن فیهیاتنفیذ اإداری اولیست قرار  2مادامت شهادة التعمیر مجرد وثیقة معلوماتو   

مخاصمة الإدارة عن هذه المعلومات لسبب واحد وهو أن القرار المتعلق برخصة البناء یفسح المجال و 

                                                
 .65. عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، مرجع سابق، ص- 1
 .62. عزري الزین، المرجع نفسھ، ص- 2
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ارة الطعون لإثدة التعمیر مطابقة لها فلا معنى شهابت الواردة االمعلوم متماداو للمستفید منه للطعن فیه، 
  .بالرد اقتناعهطالب رخصة البناء الطعن عند عدم لفي كل مرحلة ما دام 

  :شهادة التقسیم : الفترة الثانیة
  تعریفها : أولا  
 59لها المادة  أشارتو ة في إطار تنظیم عملیات البناء تعتبر شهادة التقسیم وثیقة عمرانیة هام  

فقد المعدل والمتمم  91/176من المرسوم التنفیذي  26أما المادة المعدل والمتمم،  90/29من قانون 
قسمین أو  إلىة عقاریة مبنیة یكملمجرد وثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم  اعتبرتهاحددت طبیعتها أین 

  .عدة أقسام
 إليإمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة  حفهي مجرد وثیقة توض ،التقسیم لیست قرارن شهادة إ  

خیرة التي شهادة التجزئة هذه الأتبیین الفرق بین شهادة التقسیم و  إليكما تجدر الإشارة  ،أكثرقسمین أو 
) تقسیمشهادة ال(بینما تشترط الأولى  أكثر أوتعد ضروریة ولازمة في كل عملیة تقسیم لقطعة أرض 

  .تهتم فقط بما هو مبني أيلعملیات تقسیم العقارات المبنیة دون قطع الأراضي 
  إجراءات الحصول علیها : ثانیا  
فة الطالب إما بنسخة تثبت ص موكله یحمل توقیع المعنى أوتتم عن طریق طلب یقدمه المالك   

  .1لیس مالكاو وكیلا توكیل طبقا لأحكام القانون المدني إذا كان الطالب  أوة یكمن عقد المل
  :ن یرفق مع طلبه الوثائق التالیة ألیه یجب على طالب شهادة التقسیم عو   

 .المتعلق بالقانون المدني 75/58مر رقم نسخة من عقد الملكیة طبقا لأحكام الأ -
 .ا كان الطالب وكیلا لیس مالكاتوكیلا طبقا لأحكام الوكالة في القانون المدني إذ -
ّ یتصمیم للموقع   - شمل على الوجهة وشبكات ی 5000/1أو  2000/1د على سلم ع

 .التي تمكن من تحدید قطعة الأرض الاستدلالنقاط الخدمة مع بیان تسمیتها و 
: مل على البیانات التالیة تتش 500/1أو  200/1یدیة المعدة على سلم شالتر تصامیم ال -

  ،الموجودة على المساحة الأرضیة اتمخطط كتلة البناء ،الأرضیة حدود القطعة
  الاستغلال، بیان شبكات قابلیة جمالیة للأرضیة والمساحة المبنیة من الأرضالمساحة الإ

                                                
 .، المعدل والمتمم91/176نفیذي من المرسوم الت 27المادة - 1
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والمواصفات التقنیة لذلك، اقتراح تقسیم المساحة الأرضیة، تخدم القطعة الأرضیة التي 
  .1ار اقتراح التقسیمتخصیص القطعة الأرضیة المقررة في إط

رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان وجود قطعة الأرض مقابل  إلىنسخ ) 05(یرسل الملف في و   
دراسته بنفس الأشكال التي سبق عرضها فیما یتعلق ومنه یباشر التحقیق في الملف و ، 2وصل إیداع

تبلغ شهادة التقسیم خلال الشهرین الموالیین  أنمهما تكن الجهة المختصة علیها و  ،3برخصة التجزئة
  .5من تاریخ تبلیغها ابتداءتستمر مدة صلاحیة شهادة التقسیم سنة واحدة و ، 4لتاریخ إیداع الطلب

م في طعون ضد قرارات الجهة المختصة بشان شهادة التقسی ةار ثلم ینص المشرع على إمكانیة إ  
  .6مدى تفسیرها هذا الموقف السلبي لهادارة و سكوت الإ إشكالیة، وكذا حالة رفض منحها هذه الشهادة

  
  المبحث الثاني

  الرقابة الإداریة البعدیة
جمیعها آلیات تلجأ  كل تلك الرخص والشهادات التي تطرقنا إلیها في المبحث الأول والتي تعتبر

على احترام القانون لمراقبة وتنظیم عملیات البناء قبل الشروع في البناء ومن أجل العمل لها الإدارة 
  .والتنظیمات الساریة المفعول

لضمان التطبیق الجید للتوصیات والملاحظات لابد من إتباع  تى تتمكن الإدارة من التحكمولكن ح
وهي الرقابة التي تمارسها الجهات الإداریة المختصة عند الانتهاء من إنجاز البنایة أو  ،الرقابة البعدیة

وذلك من خلال المعاینة المیدانیة التي تتجسد في  ،تجزئتها من أجل البناء فیها تهیئة القطعة الأرضیة أو
محاضر المعاینة وفرض عدة التزامات وواجبات تقع على عاتق المرخص له بالبناء أو صاحب رخصة 

  .التجزئة
المتعلق بالتهیئة والتعمیر قد نص على وسائل  90/29لهذا نجد أن المشرع وفي ظل القانون 

ت الرقابة البعدیة سواء من حیث الهیئات الإداریة المختصة أو من حیث إجراءاتها لیلحقه أیضا وآلیا

                                                
 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  28المادة - 1
 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  29المادة - 2
 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  30المادة - 3
 .والمتمم ، المعدل91/176من المرسوم التنفیذي  31المادة - 4
 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  32المادة - 5
 .69. عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیھا، مرجع سابق، ص-6
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المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة و  1994ماي 18المؤرخ في  94/07م تشریعي رقم بمرسو 
  .90/29لثغرات التي ظهرت في القانونمهنة المهندس الذي تدخل فیه المشرع لسد ا

هذه الآلیات البعدیة التي أقرها المشرع لمراقبة عملیات البناء هي یثور التساؤل حول ما ولهذا فإنه 
هي المخالفات المترتبة عن عدم الالتزام بها  هي شهادة المطابقة وماما و ) مطلب أول(بعد الانتهاء منها 

  )مطلب ثاني(ومن هم الأعوان المختصون لمراقبة وزجر هذه المخالفات العمرانیة 

  
  المطلب الأول

  التسویة القانونیة لمعالجة وضعیات البناءات اللاشرعیة
ن المظاهر المشوهة التي أصبحت تتسم بها أغلب المدن الجزائریة بسبب الفوضى العمرانیة في إ    

آخر ما  یعدو  ،ل مرة للحد من هذه الظاهرةكدة وهو ما جعل المشرع یتدخل في نشاطات البناء بقیت موجو 
 ، الذي جسد نیة المشرع في محاولة تسویة وضعیة البناءات إداریا08/151 قانونمشرع هو جاء به ال

ا المطلب إلى شهادة ولهذا  سنتطرق في هذ ،اء الفوضوياتخاذ إجراءات قانونیة صارمة للقضاء على البنو 
وأیضا كل من  )أولفرع ( وبعدها 2008المطابقة نبین فیها التسویة القانونیة قبل السیاسة العقاریة لسنة

   ).فرع ثاني(شهادتي النفع والتهیئة 
  

  الأول الفرع
  2008التسویة القانونیة قبل السیاسة العقاریة لسنة 

ات یعرف البناء غیر المشروع والإخلال بقواعد العمران تطورا ملحوظا ابتداء من أواخر السبعین
یتمثلان في وجود إجراءات  أساسیانوالنسیج سببان  رانبالغة بالعم اأضرار  ولهذه الظواهر التي ألحقت
مع تسیب السلطات المعنیة بفرض الاحترام لقواعد المخططات التوجیهیة  ،قانونیة وتنظیمیة غیر دقیقة

في مجال القطع الأرضیة المخصصة للبناء مما  ملبه الع للعمران وكذا الضعف المسجل الذي استمر
  .قواعد العمران والتمدینأدى بالمواطنین إلى عدم احترام 

                                                
 .2008، سنة 15، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا، ج ر ج ج، عدد 2008جویلیة  20المؤرخ في - 1
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ت لحصر هذه التجاوزات ثم القضاء علیها، وجب على السلطات العمومیة أن تتخذ خلال فتراو 
لتسویة  85/2122المرسوم التنفیذي رقم و  ،85/011م هكذا جاء الأمر رقمختلفة إجراءات قانونیة خاصة و 

انتقالیة قواعد احتلال الأراضي و  سد فراغ قانوني كان مطروح من قبل، حیث جاء الأول لیحدد بصفةو 
یهدف إلى تسویة أوضاع البنایات  صوص المطبقة له تجاه المخالفین وجاء المرسوم الثانيجاءت  الن

  .المرسومالفوضویة المنجزة قبل تاریخ صدور 
  تم بها؟ توالسؤال المطروح ما هي حالات التسویة والإجراءات التي ـ

  حالات التسویة : الفقرة الأولى
  الحالات القابلة للتسویة : أولا

  :هي و  3لا هناك عناصر یجب الإحاطة بها أو ایة أنها قابلة للتسویة للحكم على أي بن
  : أـ الصفة القانونیة للقاعدة العقاریة
  :أن الحالات التي یمكن تسویتها هي 4جاء في التعلیمة الوزاریة المشتركة

غیر تابعة للأملاك العمومیة ولا المزارع الفلاحیة  البنایات المشیدة فوق أراضي عمومیة .1
  العمومیة

تختلف طریقة تسویة هذه البنایات بحسب امتلاك الترخیص أو عدمه لهذه الأراضي لأن كل حالة و 
 :من هذه الحالات لها إجراءات خاصة ونبین ذلك كما یلي

 رخصةب شغل الأراضي: 
إن من أقام بناء على أرض لیست له وهو " أن على من القانون المدني الجزائري  789 ادةمالتنص 

نما یخیر بین أن یدفع  ٕ یعتقد بحسن نیة أن له الحق في إقامتها فلیس لصاحب الأرض أن یطالب الإزالة وا
ا ما لم یطلب ثمن المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت وهذ

نه إذا كانت هذه المنشآت قد بلغت حدا من الأهمیة وكان التسدید مرهقا غیر أ ،صاحب المنشآت نزعها
  ."لصاحب الأرض جاز أن یطلب تحویل الأرض لمن أقام المنشآت بتعویض عادل

                                                
 .1985، سنة 34، الذي یحدد انتقالیا قواعد شغل الأرض قصد المحافظة علیھا وحمایتھا، ج ر ج ج، عدد  1985أوت  13المؤرخ في - 1
أو مباني /، الذي بحدد شروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعلا أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود و1985أوت  13المؤرخ في - 2

 .ط إقرار حقوقھم في التملك والسكنغیر مطابقة للقواعد المعمول بھا وشرو
 .58، ص  2000رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، سنة بیح، أزمة البنایات اللاشرعیة و طرق معالجتھا، ذزھیرة  - 3
 .1985، سنة 34، المتعلقة بمعالجة البناء غیر المشروع ، ج ر ج ج ، عدد 1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في  - 4
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إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على "  هعلى أن من القانون المدني 784ونصت المادة 
ي ذسنة من الیوم ال لصاحب الأرض أن یطلب في أجلأرض یعلم أنها ملك لغیره دون رضا صاحبها ف

علم فیه بإقامة المنشآت إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعویض عن الضرر إذا اقتضى الأمر 
مة الأرض في حالة الهدم أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في قی قاءها مقابل دفع قیمتهاذلك أو أن یطلب استب

ویجوز لمن أقام المنشآت أن یطلب نزعها إذا كان ذلك لا یلحق بالأرض ، بسبب وجود المنشآت بها 
  ."طبقا لأحكام الفقرة السابقة. ضررا إلا إذا اختار صاحب الأرض استبقاءها

إذا كان من أقام المنشآت المشار إلیها في " على أن من القانون المدني أیضا  785وتنص المادة 
نما یخیر یعتقد بحسن نیة أن له ال 784المادة  ٕ حق في إقامتها فلیس لصاحب الأرض أن یطالب الإزالة وا

بین أن یدفع ثمن المواد وأجرة العمل أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت وهذا ما 
  ."لم یطلب صاحب المنشآت نزعها

من أقام منشآت على أرض  أنمن المقرر قانونا " المحكمة العلیا على النحو التالي  1قراروجاء 
مة المواد یمملوكة للغیر یعتقد بحسن نیة أن له الحق في إقامتها فلصاحب الأرض الخیار بین أن یدفع ق

من ثم فإن القضاء بما یخالف و  ،العمل أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه المنشآت ةأجر و 
  .ستوجب نقض القرار المطعون فیهك امتى كان ذلمخالفا للقانون، و هذا المبدأ یعد 

تكون رخص شغل الأراضي إما بوثائق رسمیة أو غیر رسمیة غیر أنه في حالة ما إذا كان الشغل و  
الخروج إما لدي التداول حولها للتحقق فیها و بوثائق غیر رسمیة فإنها تتطلب من المجلس الشعبي الب

لحالة یعتبر الشغل المرخص بسند وبناء على ففي هذه اأما إذا كانت الوثائق رسمیة  ،لتأكیدها أو لإلغائها
ن ذلك و  ٕ ي هذا الإطار یتولى الشخص المعني التنازل توافرت فیها جمیع شروط  البناء والتعمیر ففا

ولة بتحدید سعر دتقوم إدارة أملاك الو اغل الفعلي الذي یتولى المصاریف بالتراضي عن قطعة الأرض للش
  .وفق السوق العقاري أن یكون یجب التنازل الذي 

مما سبق یتبین أن عملیة التسویة في هذه الحالة فرضت على المالك الذي منح رخصة الأشغال أو 
البناء التنازل بالتراضي وفق سعر السوق العقاریة وذلك لأن مالك الرخصة حاز هذه الأرض بصفة 

  .قانونیة
  

                                                
 .23. ، ص1993، سنة 03، المجلة القضائیة، عدد 1988أكتوبر  26المؤرخ في  48167قرار رقم - 1
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 رخصةدون شغل الأراضي ب: 
كل ما على الأرض أو تحتها من " والتي تنص على أن  المدني من القانون 782إلى المادة  بالرجوع

  .غرس أو بناء أو منشآت أخرى یعتبر من عمل صاحب الأرض وأقامه على نفقته ویكون مملوكا له
لى أقام المنشآت على نفقته كما یجوز أن تقام البینة ع أجنبیاغیر أنه یجوز أن تقام البینة على أن  

ه الحق في إقامة هذه المنشآت أن صاحب الأرض قد خول أجنبیا ملكیة منشآت كانت من قبل أو خول ل
  ."تملیكها وفي

من المقرر قانونا أن كل ما على  1ینص على أن 25627و جاء قرار المحكمة العلیا في القضیة رقم 
لم  تقام البینة على أن  الأرض أو تحتها من غرس أو بناء یعد من عمل صاحبها ویكون مملوكا ما

، و لما كان الف هذا المبدأ یعد خرقا للقانونأقام المنشآت على نفقته، ومن ثم فإن القضاء بما یخ أجنبیا
المطعون ضدهما لم یقیما البینة على أن مورثاهما أقاما السكن المتنازع  أنمن الثابت في قضیة الحال 

متى كان مستأنف لدیها قد خرقت القانون، و أییدها الحكم العلیه على أرض الطاعن فإن جهة الاستئناف بت
  .ذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

لا عدت المنشأة إنه یجب على من أقام المنشآت فففي هذه الحالة  ٕ أن یقیم الحجة الدالة على فعله وا
 ضررا بالأرض أویجوز لمن أقام هذه المنشآت أن یطلب نزعها إذا كان ذلك لا یلحق لصاحب الأرض، و 

یتم تقویم تنازل عن الأرض للشاغل الفعلي، و تكون التسویة بأن یأن صاحب الأرض یرید استبقاءها و 
، زدت بسند أو رخصة سلمت قبل الإنجاالتي شی الأرض الأرض بنفس الطریقة التي یتم بها تقویم

ل ـــــــالتي تمثل و ـــــــتعملها الشاغمة مواد البناء التي اســــیضاف إلى هذا السعر سعر البنایة مع خصم قیو 
بمعنى أن یضاف إلى سعر الأرض المتنازل علیها تعویض یطابق كلفة البنایة ، 2من قیمة البنایة % 45

والمادة  782الموجودة، مع خصم مواد البناء التي جلبها الشاغل طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 
  .من القانون المدني 784
  
  
  
  

                                                
 .150، ص2009لنشر، الطبعة التاسعة،حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، الجزائر، دار ھومة للطباعة و ا- 1
 .60ص . طرق معالجتھا، مرجع سابق  زھیرة ذبیح، أزمة البنایات اللاشرعیة و- 2
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  أراضي یملكها الخواصایات المشیدة فوق البن .2
 حقیقةلها ل شاغالة البناء فوق أرض یملكها الح: 

ها الأفراد التي كإن الأراضي من كل نوع التي یمل" أن   ىعل 74/261من الأمر  06نصت المادة 
تقع داخل حدود المنطقة العمرانیة المشار إلیها في المادة أعلاه، تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات 

أما المساحات  ،طبقا للكیفیات التي تكون موضوع نص لاحقوذلك العائلیة لمالكیها فیما یخص البناء 
الذي راض على تصرف  قامت به البلدیة و الاعتولا یمكن ، الزائدة فتدرج في الاحتیاطات العقاریة للبلدیة

   ".یتعلق بأموال دخلت في ذمتها المالیة عن طریق الاحتیاطات  العقاریة
قید حق الملك بالضرورة الملحة لسد احتیاجات أفراد  74/26یتبین من هذه المادة أن هذا الأمر رقم 
فرد  20یصل أقصى حد إلى عقاریة للبلدیة و ي الاحتیاطات الالعائلة، أما ما زاد على ذلك فیتم إدراجها ف

  . 2في المجموع ²م 400أي   ²م 20لا یتجاوز  فرد و كل
   فوق أرض یملكها الخواص وكانت موضوع صفقة غیر مشروعةالمشیدة حالة البناء: 
في هذه الحالة إن الأرض المقام أو المشید فوقها البناء محل صفقة غیر مشروعة أي محل نقل  

والذي ترتب عنه  3ملكیة وفق عقود عرفیة منافیة لأحكام التشریع والتنظیم المعمول به في ذلك الوقت
ریة للبلدیة حیث بعد إدماج هذه الأرض ضمن الاحتیاطات العقا ،خرق للقیود الواردة على حق الملكیة

 ،یعاد التنازل علیها من جدید للشاغل الفعلي وبحسب السعر المحدد من طرف مدیریة أملاك الدولة
المتعلق بقواعد شغل الأراضي قصد  85/01الثانیة من الأمر رقم في الفقرة الأولى و  14صت المادة ون

إلیها دون مصاریف ولا  یحولبلدیة و تدمج قانونا في الملك الخاص بال" المحافظة علیها على أن 
خارقین  بذلك الأحكام "  تعویضات أراضي البناء التي نقلت ملكیتها قبل تاریخ نشر هذا الأمر بین الناس

النظر عن الادعاءات التي یمكن أن یثیرها الغیر ضد المالك  غضالتشریعیة الجاري العمل بها وذلك ب
  .الذي أنتزع منه حق الملكیة والوسائل القانونیة 

تتخذ البلدیة أي إجراء یستهدف تثبیت الذین یشغلون فعلا هذه الأراضي التي أدمجت على هذا النحو 
التي انت المباني متى ك ،في حقوقهم الحیازیة والسكنیة عن طریق التنازل لهم عنها بتعویض وبالتراضي

  .وا تشییدها تتوفر فیها الشروط والمقاییس التي یتطلبها التنظیم الجاري العمل بهتزمشیدوها أو اع

                                                
 .، المتضمن تكوین الاحتیاطات العقاریة لصالح البلدیة 1974فیفري  20المؤرخ في  -1
 .107. ، ص2009جمال سایس، الاجتھاد الجزائري في القضاء العقاري، كفیك للنشر المحمدیة ،الجزائر، الطبعة الأولى ، سنة  - 2
 .الذي یحدد انتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیھا وحمایتھا،  85/01قانون التعمیر الساري المفعول في ذلك الوقت ھو الأمر - 3
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ة الخاصة سیتبین من هذه المادة أن الأرض التي كانت محل صفقة غیر مشروعة تدمج في الملكی
اني التي شیدت بكانت الم ىهي بعد ذلك تتنازل لهم بالتراضي متبالبلدیة  دون مصاریف ولا تعویض و 

م لمن یسلّ و  ،المقاییس الجاري العمل بها في مجال البناءتي سوف تشید تتوفر فیها الشروط و أو العلیها 
، أما الصفقات العقاریة غیر المخالفة ویة بعد تكوین ملف طلب رخصة بناءكان یشغلها عقد بعنوان التس

من القانون  328المادة للأحكام التشریعیة السالفة الذكر التي وقع اكتسابها في تاریخ متفق حسب مفهوم 
منذ یكون له تاریخ لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا " المدني الجزائري التي تنص 

  :  و یكون تاریخ العقد ثابتا ابتداء من  ،"ثابت
 .یوم تسجیله -
 .یوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام -
 .من یوم التأشیر علیه على ید ضابط عام مختص -
 .من یوم وفاة أحد الذین لهم العقد خط أو إمضاء -

 ".غیر أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبیق هذه الأحكام فیما یتعلق بالمخالصة
  البناءاحترام قواعد التعمیر ومقاییس   . ب

یتم قبول البیانات للتسویة یجب مراعاة الأمور التقنیة التي تعد الأساس في عملیة التعمیر والبناء  حتى
لا ذلك بالنظر إلى احترام قواعد التعمیر  والتي على أساسها یصدر حكم الجهة المختصة بتسویة البنایة أو

  :ومقاییس البناء وسنتطرق لها كما یلي
 میر ومقاییس البناءالبنایات المطابقة لقواعد التع .1

وضعیتها من أجل تسویة هذا النوع من البنایات، تجري المصالح التقنیة للولایة معاینة من أجل درایة 
ثبات حالتها فإن كان ر  ٕ اء بعنوان ني اللجنة یثبت مطابقة قواعد التعمیر ومقاییس البناء، تسلم رخصة البأوا

  .1التسویة أو تأشیرة التصریح بالأشغال
ومقاییس البناء حتى لا تتم تسویة  المشرع اشترط مطابقة هذه البیانات لقواعد التعمیر نلاحظ أن

الضروریة للبناء وتشكل خطر بنایات فوضویة تشوه المحیط العمراني أو بنایات غیر مطابقة للمواصفات 
 .للتأكد من صلاحیتها لإجراء التسویة الإداریةنها بل أخضع هذه البیانات للمراقبة اكعلى س
  

                                                
 .63زھیرة ذبیح، أزمة البنایات اللاشرعیة وطرق معالجتھا، مرجع سابق، ص  -1
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 ومقاییس البناء بعد تنفیذ الأشغال علیها البنایات التي یمكن أن تكون مطابقة لقواعد التعمیر .2
لبنایات التي للا تقبل التسویة إلا "على  85/212المرسوم التنفیذي رقم  من 01فقرة  05تنص المادة 

بعد انجاز الأشغال التي یتوفر فیها حد أدنى من قواعد التعمیر ومقاییس البناء سواء قبل انجازها أو 
  .""تجعلها مطابقة

ففي هذه الحالة المصالح التقنیة للبلدیة ملزمة بعد دراسة الملفات بإلزام المعني بإتمام الأشغال التي 
هذه  إتماموبعد تنفیذ  الإجراءاتتجعل تلك المباني متوفرة إلى حد أدنى من قواعد التعمیر لإتمام هذه 

  .ایة تسلم له رخصة البناء بعنوان التسویةالأشغال من طرف صاحب البن
  :من البنایة والموقع الذي أقیم فیه البناء لغرض المستعملا .ت  

وعلیه لا یرخص بالتسویة إلا في  یشترط أن تكون البنایة لا تخالف النظام العام والآداب العامة
  .ا العملحالة جعل الغرض من البنایة مطابق للنصوص القانونیة المعمول بها في هذ

 إدماجإذا تم البناء فوق مكان قد هیئت مرافقه، فیجب على مصالح أملاك الدولة عند التقییم 
بالتالي یحدد سعر البیع بالنظر إلى ما أنفقته و  ،عند التهیئةالجماعات المحلیة المصاریف التي أنفقتها 

غیر معتمدة فإنه یتم تسویتها بملاحظة  فیما یتعلق بالبیانات المنجزة فوق تجزئاتو  ،1الجماعات المحلیة
بناءات التهیئة التقنیة والمتمثل في إیصال مختلف أراضي و  ةحي للإشراف على عملیجمعیة ال إنشاء

 الإجراءاتعملیة التهیئة القانونیة بإتمام  على الإشرافكذلك و  ،حي بمختلف شبكات منافع المدینةال
من  07وفي هذا المنحى تنص المادة التسویة، جزئة بعنوان صول على رخصة التالمتعلقة بالح الإداریة

ن یشغلون فعلا أماكن غیر مهیأة تضم عشر بنایات أو أكثر غیر یتعین على الذی" 85/212المرسوم رقم 
أعلاه، أن یباشروا خلال سنة واحدة على الأكثر،  3مجمعة وتتوفر فیها الشروط المذكورة في المادة 

قامة المرافق في المنطقة التي شیدت فیها تلك البنایات، وأن یتكفلوا بمصاریفهاالدراسات وأشغال التهی ٕ   ئة وا
  ".رخصة تجزئة الأراضي للبناء على سبیل التسویة والذي یخول تسلیم.................. 

فالمكان التي تمت تهیئته من  ،إذن عملیة التسویة تأخذ في الحسبان وضعیة المكان عند التقییم 
ایات التي أما البن ،لیةحمال ماعاتلیة تأخذ في حساب المصاریف التي أنفقتها الجالمح ماعاتطرف الج

ویقصد بالتهیئة  ،فیتولى أصحاب المشاریع المتكفل بأشغال التهیئة بأنفسهم مهیأشیدت فوق مكان غیر 
 .التزوید بالمرافق الضروریة وكذا مصاریف الدراسة التقنیة للأراضي

                                                
 64زھیرة ذبیح، أزمة البنایات اللاشرعیة و طرق معالجتھا، مرجع سابق ص  -1
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  الحالات غیر القابلة للتسویة : ثانیا
لا تقبل التسویة في إطار التي " أنعلى  85/212من المرسوم التنفیذي رقم  05نصت المادة 

 من المادة الأولى أعلاه إلا البنایات التي یتوفر فیها الحد الأدنى ضمن قواعد التعمیر 02تحدده الفقرة 
  ."شغال التي تجعلها مطابقةومقاییس البناء سواء قبل انجازها أو بعد انجاز الأ

  :ومن بین هذه المباني التي لا تقبل التسویة فیها مما یلي

  من حیث الارتفاقات التي یمنع البناء عنها  . أ
المباني المشیدة فوق "في عبارة  1985أوت  13: المشتركة المؤرخة في ةجمعتها التعلیمة الوزاری

 :ومنها" أرض خصصت نهائیا لارتفاقات عدم البناء
 .ـ البناء تحت رواق شبكة الكهرباء    
 .وصعود المیاه ـ البناء في المناطق المعرضة للفیضانات وانزلاق التربة    
 .ـ البناء فوق قنوات الغاز أو بالقرب من خزانات المحروقات سریعة الالتهاب    
 .مكان آخرـ البناء فوق الأراضي المخصصة لاحتضان مشاریع عمومیة لا یمكن نقلها إلى     
ـ البناء فوق مساحات عمومیة مخصصة للحدائق أو مسالك أو ممرات أو أرصفة طرق وغیرها من     

 .الفضاءات والمجالات ذات المصلحة العامة
ما یجعل التسویة غیر مقبولة في هذه الحالات، هو أن هذه الأماكن أو الأراضي یمنع فیها البناء و 
لأن  ،إزالتهاغیر شرعیة یجب هدمها أو المتواجدة فیها بنایات فوضویة و  تعتبر البنایاتو  الإطلاقعلى 

بالتالي لا تدخل ضمن دائرة و  ،لقاطنیهاأضرار أخطار كبیرة قد تحدث تركها یسبب تشوهات عمرانیة و 
حیث  12المادة  85/01منه فهي كل هدم طبقا لاحترام الأمر رقم ملة البناءات الفوضویة المؤهلة و ج

باني دون إلى حالتها الأصلیة على نفقة ال تعاد أماكنهبناء شید دون رخصة بناء قبلیة و  كل یهدم"نصت 
  ..." .المساس بالمتابعات الجزائیة 

  تتعلق بالأماكن والمناطق المحمیةمن حیث القواعد التي   . ب
 فالتعلیمة الوزاریة نصت، إضافة إلیهما 67/282والأمر رقم  66/621الأمرین رقم  وصطبقا لنص

على هذا النوع من البنایات التي تشوه الموقع أو المنطقة ولكن في حدود قواعد الحمایة المنصوص علیها 

                                                
 طق والمعالم السیاحیة، والمتعلق بجمایة المنا1966مارس  26المؤرخ في  - 1
 .، المتلعق بالحفریات وحمایة الأماكن والآثار التاریخیة والطبیعیة1967دیسمیر  20المؤرخ في - 2
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بنصوص  استئناسهافي أحكام الأمرین أعلاه، وذلك للخصوصیة التي تتمیز بها المناطق المحمیة و 
  .خاصة لا تدخل ضمن هذا النوع من البنایات الذي یشوه المحیط العمراني

   ییر في الواجهة الفلاحیة للأراضيحیث التغمن . ت
لا یرخص بأي عمل ینجر عنه " على أن  85/212من المرسوم التنفیذي رقم  06نصت المادة 

حیث  ،هو ما یعرف بغزو الاسمنت المسلح للأراضي الفلاحیةو  "تغییر الواجهة الفلاحیة للأراضي الزراعیة
لا یرخص بأي عمل في البنایات التي لا تقبل تسویتها و ي هاته على حساب الأراضي الفلاحیة و یینجز بنا

شرعي الغیر  للاستغلالا عذه البنایات تشجیلأحكام المرسوم أعلاه، لأن في تسویة ه وفقاهذا الشأن 
   .لأراضي ولا سیما الفلاحیة منهال

  من حیث مخالفة قواعد الأمن. ث    
ن من ضمن البنایات التي لا أ ،1985أوت  13نصت التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في 

البنایات المشیدة بما یخالف قواعد الأمن فیما یخص المشاغل وكذلك الأوامر  اطبیعتها التسویة بتاتبتقبل 
  : التي نصت علیها القوانین التالیة

 76ایة البیئة لا سیما المواد من المتعلق بحم 1983فیفري  09المؤرخ في  83/03القانون  -
 .منه 88إلى 

ضمن قانون المباني لا سیما المواد المت 1983جویلیة  16المؤرخ في  83/17القانون رقم  -
 .منه 111 و 103و102

والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها لا سیما  1989فیفري  16المؤرخ في  89/09القانون رقم  -
 .منه 04المادة 

   حیث تشویه المحیط تشویها خطیرا  من  .ه       
تشویها خطیرا ولا تمت بصلة لمعاییر البناء والتعمیر سواء ) محیط البناء(البنایات التي تشوه المحیط 

مظهرها فهي تلحق ضررا كبیرا بالمظهر العام للمكان والمحیط، ولا یمكن بأي  وأفیما یتعلق بطبیعتها 
عادة بناءها من جدید وفق إ و 1شكل من الأشكال معالجتها وحلها الوحید هو هدمها والقضاء علیها نهائیا 

  : ما تنص علیه القوانین المعمول بها في میدان التعمیر وتنقسم هذه البنایات إلى نوعین

                                                
 .170. ، صمرجع سابق الألیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي، تكواشت كمال، 1



 الرقابة الإداریة على عملیات البناء والتعمیر                                         الأول  الفصل
 

 

79 
 

بنایات فوضویة لا یتوفر فیها الحد الأدنى لقواعد التعمیر ومقاییس البناء ومن هذه البنایات تلك التي  .1
هجرت من قبل أصحابها والتي تآكلت جدرانها وأصبحت غیر صالحة للإیواء فهذا النوع من البناء لا 

عادةتحسینه أو ترمیمه بل یجب هدمه  الأحوالیمكن بأي حال من  ٕ لا تقبل  ید بالتاليبناءه من جد وا
 .صلاحیاتها لعدمتسویة هذه البنایات 

المطلوبة للمحافظة على  ةشروط التقنیالبنایات قصدیریة تفتقر لأدنى مقاییس التعمیر والبناء وكذا  .2
استقرار البنایة، فهذا النوع من البناء لا یمكن أن یدوم طویلا ویعد من البنایات المشوهة للمحیط 

عادةما تشكله من خطر على قاطنیها بالتالي لا یمكن تسویتها  الإضافة إلىالعمراني والبیئة ب ٕ  وا
زالتهفي الوسط الحضري فیجب هدمه  إدماجه ٕ  .تماما من فوق الأرض وا

من المرسوم  09وتتم تسویة البنایات الفوضویة من قبل اللجنة الولائیة حسب ما نصت علیه المادة 
جراءاتالأماكن إلى وضعیتها الأصلیة والتي تبین حالات إعادة  ،85/212رقم  ٕ حیث كل بناء  ،التنفیذ وا

لا یقبل التسویة معرض للهدم ویكون بقرار من اللجنة الولائیة یحدد فیه الأجل الذي ینبغي أن یقوم فیه 
  .یة الهدم على نفقته الخاصةلالشاغل بعم

  : إجراءات التسویة: ةثــانیالفقرة ال
  : تناول الإجراءات كما یلين

   تسویة المتخذة على مستوى البلدیةإجراءات ال:أولا
تقوم البلدیة بإحصاء البنایات غیر الشرعیة المتواجدة على ترابها وذلك بتخصص لجنة تقنیة مكلفة 

الفقرة  1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في (من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 
 : یة الإحصاء اللازمة والمتعلقة بكل ما یتصل بالبنایات الفوضویة من حیثوتكون مؤهلة للقیام بعمل) 60

وذلك بالتحقق من ملكیة الأرض هل هي ملكیة خاصة أم ملكیة  بیعة القانونیة للقاعدة البنائیةالط -
 .عامة أو تابعة لأملاك البلدیة

 .یر للبلدیةموقع البنایة ومدى احترامها لارتفاقات التعمیر المحددة في مخططات التعم -
كل ما یتعلق بأرضیة البنایة، مواد البناء المستعملة، عدد الطوابق المكونة لها وتختم هذه الزیارة  -

 .بتكوین ملف یشتمل على تقریر یتضمن معلومات حول البیانات الفوضویة ومستغلیها
على رئیس  ،ولأجل إبداء الرأي حول موضوع التطهیر العمراني من كل الشوائب الضارة بالمحیط

مراحلها على أعضاء ة القانونیة للبناءات الفوضویة و المجلس الشعبي البلدي إعداد مداولة لموضوع التسوی
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بل اللجنة المكلفة بعدها تعد المداولة رفقة الملف المعد من قلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي و المج
التسویة  إجراء باشرت الإدارةالمواطنین بأن  لمباشرة الخطوات المتمثلة في قیام البلدیة بإعلامبالإحصاء و 

القانونیة للبنایات الفوضویة المشغلة من قبل الاثنین من المذكورین في القائمة الاسمیة المرفقة مع 
ددة في حبمصالح البلدیة خلال الآجال الم تدعوهم إلى ضرورة الاتصالالموجه للجمهور و  الإعلان
الذي سوف نتعرض له في النقطة الموالیة حیث یختلف الملف ، مرفقین بملف إداري تقني الإعلان

  : باختلاف أصناف البنایات و نتناولها فیما یلي 
 الخاضعة لرخصة البناء السكنيالبنایات ذات الاستعمال   . أ

  : التالیة والإداریةعلى الوثائق التقنیة  خ یحتويیقدم ملف في أربع نس
  1الوثائق التقنیة .1
  یحدد الاتجاه ونقاط الاستدلال التي تسمح  500/1،  2000/1تصمیم یحدد الموقع بمقاییس

 .بتحدید موقع القطعة
 وتشتمل على 200/1ئات الأرضیة یعد بمقیاس یتصمیم كتلة البنایات والتهی: 

 .وحدود القطعة الأرضیة ومساحتها الاتجاه -
 .نوع البنایات المجاورة وعدد طوابقها -
 .ة للأرضیة والمساحة المبنیة للأرضالمساحة الكلی -
 .بیان شبكة منافع المدینة الموصلة بالبنایة -

  بمختلف مستویات البنایة الأرضیة والعلویة 01/05تصمیم التوزیع الداخلي للبنایة بمقیاس. 

 الوثائق الاداریة  .2
  :الوثائق التالیة وتتضمن

 نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من قرار تخصیص الأرض. 
 العقد الذي یثبت قیام الصفقة بین الأفراد. 
 القطع الأرضیة. 
  83/352عقد شهري للقطع الأرضیة غیر المدعمة بعقد رسمي طبقا للمرسوم. 

 

                                                
 .التعلیمة الوزاریة المشتركة، مرجع سابق 1
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 :البنایات المعدة لممارسة العمل  . ب
  الوثائق التقنیة  .1

ة بالرسوم زیادة على الوثائق المطلوبة في البنایات ذات الاستعمال السكني تضاف مذكرة مصحوب  
  : البیانیة اللازمة توضح

 مجموع المستخدمین والقدرة الاستیعابیة لكل مبنى. 
 والإسعافلوسائل الخاصة بالحمایة والحرائق ا. 
 نمط بناء الجدران الرئیسیین والسقوف. 
 الوثائق الاداریة  .2

القطعة  الملكیة أو شغل المطلوبة في البنایات السكنیة لإثبات الإداریةزیادة على الوثائق   
   :الأرضیة
 من قرار الوالي الذي یرخص بإنشاء معمل أو بتوسیعه نسخة . 
 نسخة من الاعتماد الذي تسلمه السلطة المختصة للمعني. 

یتم جمع الملفات المودعة في مستوى البلدیة الخاصة  الإعلانبعد نهایة الأجل المحدد في   
رسالهاو وضویة بأصحاب البناءات الف ٕ ة إلى لجنة الدائرة لغرض دراسة لمتعلقة بعملیة التسویرفقة المداولة ا ا

تمامو  ٕ  1جنة الدائرةلم و ت المتخذة على مستوى البلدیة لتقبهذه الخطوة تنتهي الإجراءاالتسویة، و  إجراءات ا
القائمة  85/212من المرسوم رقم  05ذلك طبقا لما نصت علیه المادة بدراسة الملفات المرسلة إلیها و 

من حیث احترام ارتفاقات البناء مقاییس البناء المراد تسویتها لقواعد التعمیر و على مدى مطابقة البنایة 
  .قواعد الامنوالمناطق المحمیة و 

 المتخذة على مستوى الدائرة الإجراءات: ثانیا    
مراعاة الجوانب تم على مستوى الدائرة دراسة الملفات واتخاذ القرارات من طرف اللجنة مع ت  

  : التالیة
  القاعدة العقاریة في مجال  . أ

تطبیقه على الحالة بتحدد لجنة الدائرة الحل الذي تختاره من بین الحلول المذكورة سابقا وتأمر   
 . المعنیة

                                                
لجنة الدائرة تتكون من رئیس الدائرة رئبسا ورئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، " ، تنص على أنھ 05/212من المرسوم التنفیذي  10المادة - 1

 ".ممثلي المصالح التقنیة للتعمیر، ممثلي المصالح التقنیة في الفلاحة، الممثلین المعنیین في المصالح المالیة
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 في المجال التقني  . ب
على عناصر التقریر  لجنة الدائرة في تسویة الوضعیة مع اشتراط أشغال المطابقة اعتمادا تتب  

الحل المناسب  إیجادتعمل لجنة الدائرة على و  ،المعنیة بكل حالةراء مختلف المصالح التقنیة آواستخلاص 
  .بعدم قبولها للتسویة الإقرارلتسویة وضعیة البنایة غیر الشرعیة أو 

   في المجال المالي . ت
تقرر لجنة الدائرة الحقوق والرسوم  ،1985أوت  13طبقا لأحكام التعلیمة الوزاریة المؤرخة في   

 دحدجنة یرسل الملف مصحوبا بالحل المبعد الانتهاء من العمل الذي تقوم به اللالمتعلقة بالحل المحدد و 
ما إذا كان أو  ،ن البناء مطابق لقواعد التعمیرتقوم البلدیة بإعداد رخصة البناء إذا كاو  ،إلى البلدیة المعنیة

ال المطلوبة ل المطابقة فلا تسلم له رخصة البناء إلا بعد القیام بهذه الأشغحتاج إلى أشغایالبناء 
قدم للمعني تكما انه لا  ،85/212من المرسوم  12ذلك طبقا للمادة والحصول على شهادة المطابقة و 

حالة لایة شهریا بیتعین على لجنة الدائرة أن تخبر لجنة الو و ، 1رخصة البناء إلا بعد دفعه للرسوم المطلوبة
في حالة مرسوم و الصعوبات التي یحتمل أن تعترض تنفیذ العملیات التي ینص علیها هذا التقدم الأشغال و 

  .2اللازمة الإجراءاتإلى لجنة الولایة لاتخاذ  إرسالهما اعترضت لجنة الدائرة صعوبة للفصل في ملف یتم 
 مستوى لجنة الولایة إجراءات التسویة المتخذة على : ثالثا  
  :تكون لجنة الولایة من ت 85/212من المرسوم  09نص المادة طبقا ل  

 الوالي رئیس. 
 النائب العام. 
 مدیریة التهیئة التنفیذیة المكلف بالفلاحة. 
 رؤساء مصالح الأمن في الولایة. 
 رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني. 
 مدراء الهیئة التنفیذیة. 

تقویمها تحت سلطة الوالي، تابعة تطور أشغال لجنة الدائرة و الولایة بالإضافة إلى موتقوم لجنة   
كذا الطعون المقدمة رفوعة لها من طرف لجنة الدائرة و المناسبة للفصل في الملفات الم الإجراءاتاتخاذ ب

لأمر یمكن لهذه اللجنة أن تطلب إذا اقتضى االمناسب و  الإجراءاتخاذ قوم بدراستها و تحیث  ،إلیها

                                                
 .85/212 التنفیذي من المرسوم 10المادة  -1
 .، مرجع سابق1985أوت  13التعلیمة الوزاریة المشتركة، المؤرخة في - 2
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جراءو استكمال الملفات  ٕ ، لأن الخبرة هي 1تراه مفید قبل اتخاذ القرار النهائي إجراءالخبرة أو الرقابة أو أي  ا
ي في جمیع فروع القضاء سواء منها المدني أو الجزائي أو الإداري، وهذا ما یفسر أن كل  ّ الوسیلة للتحر

له بعد تفحص الملف وطلب المستندات التي تراها عمل هذه اللجنة یمكن أن یؤكد قرار لجنة الدائرة أو یبط
ضروریة، ونصت التعلیمة الوزاریة المشتركة أنه في حالة تعرض اللجنة الولائیة للصعوبات علیها إخبار 

  .المصالح المركزیة المعنیة للفصل في الموضوع
  الإجراءات المتخذة على مستوى مصالح أملاك الدولة والشؤون العقاریة : رابعا  
فإن مجال تدخل مصالح أملاك الدولة  ،85/212 يیذمن المرسوم التنف 03نص المادة حسب   

وكذلك تحریر العقود الإداریة ) في إطار التسویة(والشؤون العقاریة لا یكون إلا في تقییم البنایات الشرعیة 
جلبها الشاغل، وذلك  وتقریر الحقوق المستحقة والتعویضات لكلفة البناءات مخصوم منها مواد البناء التي

بعد إتمام عملیة دراسة الملف من كل جوانبه وبعد تنفیذ صاحب البناء كل الشروط التي تحددها اللجنة 
  .المختصة یبلغ القرار للمعني وینفذ

  أن السؤال المطروح هو كیف یتم تنفیذ هذا القرار ومن المسؤول عن التبلیغ وتحصیل الحقوق والرسوم؟ إلا
  غ القرار وتنفیذهتبلی: خامسا  
، فإنه یتم تبلیغ 1985أوت  13حسب ما جاء في التعلیمة الوزاریة المشتركة المؤرخة في    

المعني بالقرار المتخذ في كل حالة من الحالات باستثناء إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، ویتم من 
كي یمارس حقه في  2المتاحة للمعنيطرف رئیس المجلس الشعبي البلدي مع ملاحظة صریحة بالإمكانیة 

ً من تاریخ تبلیغ القرار   .الطعن على مستوى اللجنة الولائیة خلال شهرین على الأكثر ابتداء
أما قرارات الهدم واعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة  فیقوم الوالي بتبلیغ قرارات إعادة الأماكن   

من التعلیمة الوزاریة  1فقرة  6وص علیه في المادة إلى حالتها الأصلیة تبعا لإجراء الإنذار المنص
  :، وهي كما یلي1985أوت  13المشتركة المؤرخة في 

  البنایات المشیدة فوق أراضي عمومیة  . أ
عادة الأماكن إلى حالتها الطبیعیة في أجل تحدده اللجنة الولائیة، یوجه للشاغل إنذار یطلب منه إ  

الشعبي البلدي بالهدم حسب الوسائل المتوفرة ویكون ذلك على  وبعد انتهاء الأجل یأمر رئیس المجلس
  .نفقة المباني

                                                
 .07. ، ص2002محمود توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة، دار ھومة للطباعة والنشر الجزائر، - 1
ات المدنیة ، المعدل والمتمم بالقانون رقم ، المتضمن قانون الإجراء1966یولیو  08المؤرخ في  66/145من الأمر  278وذلك طبقا للمادة - 2

 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/09
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 ةالبنایات المشیدة فوق أراضي خاص  . ب
غیر مشروعة مشیدة فوق هذا النوع من الأراضي وكانت الأسباب التي  إذا تعلق الأمر ببنایات  

لكیة الذي یتم حسب الشروط تمنع تسویتها تقوم على أساس المصلحة العامة، تعین تنفیذ إجراء نزع الم
ة أما البنایة فلا یتكفل ، ولا یترتب عن هذا الإجراء إلا تعویض الأرض العقاری76/481المحددة في الأمر 

  .ا لطابعها غیر المشروعبها نظر 
  تحصیل الحقوق والرسوم المطلوبة: سادسا  
  ویكون هذا التحصیل إما لصالح الدولة أو لصالح البلدیة  

 لصالح الدولةالتحصیل  .1
لإدارة أملاك الدولة الحق في تحصیل الإیرادات والتعویضات الناتجة عن عملیة التسویة لصالح   

خزینة الدولة مع تحریر سندات التحصیل ویقدم للمعني بالتسویة عقد إداري من طرف مصلحة أملاك 
د فیها بناء غیر  الدولة ویشهر بالمحافظة العقاریة وهذا في حال تنازل الدولة عن قطعة أرض ّ عمومیة شی

  .2مشروع ولهم في ذلك رفع دعوى تحصیل مداخیل أملاك الدولة
  التحصیل لصالح البلدیة .2

یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي ماعدا الحالات " 3من قانون البلدیة 207نصت المادة   
ات الفرعیة وكشوف الخدمات المستثناة بموجب القوانین والتنظیمات، بإعداد جمیع جداول الرسوم والتوزیع

  ".الموجهة لأمین خزینة البلدیة قصد تحصیلها، وتكون هذه الكشوف نافذة
وبعد الانتهاء من عملیة التسویة ودفع الحقوق والرسوم یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرجاع   

اقتضى الأمر، ویقدم النسخة الأصلیة من كل وثیقة أو عقد رسمي إلى المعني بعد أخذ نسخة من ذلك إذا 
للمعني عقد إداري محرر من طرف البلدیة یثبت ملكیة الأرض في حالة تنازل البلدیة عن القطعة 
الأرضیة التي شید علیها العقار غیر الشرعي مع العلم أن معالجة البناء غیر المشروع تكون تحت سلطة 

    .قییمهاالوالي الذي یتابع عمل أجهزة البلدیة ولجنة الدائرة ویتولى ت

  
  

                                                
 .، المتعلق بقواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة المعدل والمتمم1976ماي  25المؤرخ في  - 1
 .83. ، ص2005للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة  أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، دار ھومة- 2
 .، سابق الإشارة الیھ2011جوان  22المؤرخ في  11/10القانون رقم - 3
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  فرع الثانيال
  08/151رقم التسویة القانونیة ومبرراتها طبقا للقانون 

لى نتیجة لتغییر النسیج العمراني الذي یتمیز بالتأثر والتأثیر على النسق المعماري والعمراني مما أدى إ
المنظر الجمالي للمدینة  هویشحد بعید في ت إلىالتي ساهمت  ،شرعیةحدوث الفوضى أو البنایات اللا

  :من القوانین ومراسیم تذكر أهمها بشكل عام ولأجل تدارك الوضع كان لا بد من خرسانة
المحدد انتقالیا لقواعد شغل الأراضي قصد  10/08/1985المؤرخ في  85/01 رقم القانون -

لتنظیمات العمرانیة المحافظة علیها وحمایتها لتسویة وضعیة البنایات الفوضویة في إطار ما تسمح به ا
  والمعماریة 

وغیرها منا المراسیم التنطیمیة والقوانین اللاحقة  لتعمیرالمتعلق بالتهیئة وا 90/29 القانون رقم -
 .والتي سبق الإشارة إلیها 

 :أما فیما یتعلق البناءات الفوضویة فالتشریع كان صارما فیها أین صنفت الى قسمین 
 له التعدیل آبناء غیر مطابق لرخصة البناء م -
 بناء بدون رخصة مآله الهدم  -

البناء الفوضوي، أین تم بعدها على ظاهرة  ضروقات واضحة لم تقخوجدت معها أكل هذه القوانین 
المتعلق بتسویة البنایات للقضاء ولو بنسبة كبیرة على حالة الفوضى العمرانیة  08/15: ور قانون رقمدص

  .التي تشهدها البلاد 
قوم بتعریف نفلا بد أن  ،08/15جاء بها قانون  هذه التسویة القانونیة التي إلىوعلیة فانه حتى نصل    

ي رئیس لإلیه البناء التي خولها المشرع مطالبها فور الانتهاء من ع إلىشهادة المطابقة التي تسلم 
تعمیر والبناء وضمان المجلس الشعبي البلدي من أجل مراقبة ومتابعة ما تم انجازه بخصوص رخص ال

وأهم تعریف شهادة المطابقة  إلىسنطرق ومنه  ،مطابقة هذه الأخیرة لأحكام الرخص المعنیة بها
ومن شهادة  ،)فرع أول( 08/15للحصول علیها ومبررات هذه التسویة القانونیة طبقا لقانون  الإجراءات

     ).فرع ثان(التهیئة والنفع 
 
  

                                                
 .2008، سنة 44، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازھا، ج ر ج ج ، عدد 2008جویلیة  20المؤرخ في - 1
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  المطابقةشهادة : الفقرة الأولى
  تعریفها ونطاق تطبیقها: أولا

  : تعریف شهادة المطابقة وطبیعتها  . أ
ار رئیس عح للمالك أو صاحب المشروع بعد إشتعد شهادة المطابقة الوثیقة الإداریة التي تمن   

  .1وذلك من اجل إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناءالبناء  هاءتبانالمجلس الشعبي البلدي 
من المرسوم  54ك المادة ویعتبر الحصول على شهادة المطابقة أمرا وجوبیا كما نصت على ذل   

د انتهاء أشغال البناء نن على المستفید من رخصة البناء عیتعی" ...... التي جاء فیها  91/176 التنفیذي
طابقة الأشغال ، استخراج شهادة من اقتضى الأمر ذلك، إاء أشغال التهیئة التي یتكفل بهاوعند انته

  ".المنجزة مع أحكام رخصة البناء 
من رخص البناء لأحكام هذه  وتعتبر شهادة المطابقة وسیلة مراقبة مدى احترام المستفیدین

  .2طي المخالفات المرتكبةغلإدارة لتطلبها یعد فرصة معطاة لفالرخص، وبالتالي 
كان  إذاالجمهور أو المستفیدین تقوم شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ترخیص باستقبال و 

البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة وتربویة أو الخدمات الصناعیة أو التجاریة مع مراعاة الأحكام 
  .3التشریعیة والتنظیمیة في میزان استغلال المؤسسات الخطرة أو غیر الصحیة

  :إجراءات الحصول على شهادة المطابقة   . ب
 التصریح بانتهاء  .1

عد في یخصة البناء الأشغال إیداع تصریح أشغال البناء على المستفیدین من ر من بعد الانتهاء 
وذلك بمقر المجلس  ،نسختین یتضمن إشهادا بذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ الانتهاء من الأشغال

وترسل نسخة من هذا التصریح إلى مصلحة الدولة  ،الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل إیداع
  .4لتعمیر على مستوى الولایةالمكلفة با

ذا كان الأصل أن طالب شهادة المطابقة هو من یقدم التصریح بانتهاء الأشغال كما ذكرنا ٕ نه في إف ،وا
، بل شهادة بانعدام التصریح من المعنيلا یعني رفض تسلیم هذه الالة عدم وجود التصریح في آجاله ح

أو مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى  أوجب المشرع أن یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي
                                                

 .تمم، المعدل والم90/29من قانون  56المادة - 1
2 - François Charles Bernard, Pratique des contentieuc de l’urbanisme, 2 édition, Moniteur, Paris 2001, P 183. 
 

 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي رقم  56المادة - 3
 .08/15من قانون  10المادة - 4
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جال الانجاز لآاریخ الانتهاء من الأشغال تبعا ت إلى نادستلا، بالة بإجراء عملیة مطابقة الأشغاالولای
  .1المتوقعة في رخصة البناء

  :التحقق من مدى المطابقة  .2
  : تشكل لجنة تتكون من تمدى المطابقة  وللتحقیق في

رئیس المجلس الشعبي البلدي ومصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى مؤهلین عن ممثلین  -
 .الولایة

  .عن المصالح المعنیة الأخرى، لا سیما الحمایة المدنیةممثلین  -
وتقوم هذه اللجنة بالتأكد من المطابقة كما یمكنها مراقبة مطابقة البنایات المشیدة لأشغال التهیئة التي 

  .2خصة البناءیقوم بها المستفید من ر 
وعلیه تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني بعد استشارة 

وذلك في ؤها في موضوع المصالح التي تم استدعامصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة 
  .صریح بانتهاء الأشغال إن حصل ذلكأسابیع بعد إیداع الت) 03(آجل 

ر فیه المستفید من خطس الشعبي البلدي إشعار بالمرور ی، یرسل رئیس المجلإجراء المراقبة وقبل
  .أیام على الأقل) 08(قبل ثمانیة  رخصة البناء بتاریخ إجراءها وذلك

، تحرر اللجنة المؤهلة أعلاه محضرا للجرد یتضمن توقیع أعضاءها تذكر فیه المراقبة إجراءوبعد 
  .3رأي اللجنة حول مدى المطابقة التي تمت معاینتهاجمیع الملاحظات ویبرز 

محضر الجرد مرفوق باقتراحاتها  بإرسالم مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة و وتق
 م التنفیذيالفقرة الأولى من المرسو  59المادة  4إلى السلطة المختصة قصد تسلیم شهادة المطابقة

  .المعدل والمتمم 91/176
  : شهادة المطابقة تسلیم  .3

أو إذا كان محضر الجرد المعد من قبل اللجنة المكلفة بإجراء المطابقة مطابقا للأشغال المنجزة 
كان على  كلفة بالتعمیر على مستوى الولایة، كان الرأي ذاته لمصلحة الدولة المالمحددة في رخصة البناء

، وكانت الأشغال أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك ،ختصة منح شهادة المطابقة لطالبهاالجهة الم

                                                
 .المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  2و  1فقرة  57المادة - 1
 .المعدل والمتمم 91/176من المرسوم التنفیذي  5و  4فقرة  57المادة - 2
 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  58المادة - 3
 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  01فقرة  59المادة -4
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، فان على السلطة المختصة ناءالمنجزة مخالفة للتصامیم المصادق علیها ولم تكن وفق أحكام رخصة الب
ء مطابقا للتصامیم أن تعلم المعني بعدم إمكانیة تسلیمه شهادة المطابقة وأنه یجب علیه القیام بجعل البنا

وبعد انقضاء الأجل  90/29یتعرض لها بموجب أحكام قانون كره بالعقوبات التي ، وتذالمصادق علیها
  :التالیین 1تسلیم شهادة المطابقة اتخاذ إحدى القرارینبیتعین على السلطة المختصة 

 كلفة بالتعمیر على یتضمن تسلیم شهادة المطابقة للمعني بناء على اقتراح من مصلحة الدولة الم
ذا، بهأكدها من قیامه بمطابقة البناء للتصامیم المتعلقة ، بعد تمستوى الولایة ٕ كان تسلیم البناء  وا

، ففي هاته الحالة یمكن أن ة بنایات على شكل حصة أو عدة حصصقصد انجاز بنایة أو عد
 .تسلم شهادة المطابقة حسب الحصة المنجزة 

  هنا تشرع السلطة یتضمن رفض تسلیمها، إذا ثبت أن المعني بالأمر لم یقم بما طلب منه و
من  05مكرر  76الإداریة المختصة بتطبیق الإجراءات القانونیة اللازمة لا سیما أحكام المادة 

ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمیر محضر بأین یحرر العون المؤهل قانونا  ،04/05القانون 
الوالي  إلىالجهة القضائیة المختصة ونسخة منه  إلىمعاینة یتضمن المخالفة المسجلة ویرسله 

ویعود في هذه الحالة إلى ، ساعة 72لا یتعدى ي المختص في أجل ورئیس المجلس الشعبي البلد
الجهة القضائیة المختصة في الدعوى العمومیة المرفوعة أمامها، حتى ترغم مرتكب المخالفة 

وفي حالة عدم امتثاله لهذا الحكم القضائي في  ،القیام بمطابقة البناء أو هدمه كلیا أو جزئیا
الآجال المحددة، یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین إقلیمیا تلقائیا بتنفیذ 
الأشغال المقررة في القرار القضائي الصادر على نفقة الشخص المخالف، مع إمكانیة تطبیق 

  .المعدل والمتمم 90/29ن من القانو  77العقوبات المحددة في نص المادة 
الثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ ) 03(وفي حالة غیاب أي قرار في طلب شهادة المطابقة رغم مضي 

، إذا رسلمي لدى الوزیر المكلف بالتعمیبطعن  إیداع التصریح بانتهاء من أشغال البناء فللمعني أن یتقدم
ذاكان رئیس المجلس الشعبي البلدي هو المختص بتسلیمها  ٕ د جهة الوصایة عن هذا الطعن خلال ر لم ت وا

 .2ممنوحة المطابقة تعد بمثابة شهادة رفعه فان شهادةالشهر الموالي ل
 
  

                                                
 .،المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  4و  3فقرة 59المادة - 1
 .، المعدل والمتمم91/176من المرسوم التنفیذي  02فقرة 60المادة - 2
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  وآثارها ت في ملف التسویةإجراءات الب: ثانیا
   المتبعة جراءاتالإ  . أ

  : وتتم وفق المراحل الآتیة
  ویة  تسمرحلة إعداد ملف ال .1

  :وغیر المنتهیة وهنا نفرق بین البناءات المنتهیة 
 وثائق ملفات طلب التسویة للبناءات المنتهیة :  

  :شكل كما یليتفان ملف التسویة ی 08/15من القانون رقم  25و  24حسب المادتین 
  :بــــــ ویتضمن المعلومات المتعلقة للاستمارة اً نسخ طبق) 05(یتم إعداد التصریح في 

  .)لبنایة أو رخصة إتمام الانجازا تحقیق مطابقة(صاحب البنایة وطبیعة الطلب  -
 .البنایة وحال تقدم الأشغال بها عنوان -
  .وتاریخ انتهاء صلاحیتها إن وجدتمراجع رخصة البناء المسلمة  -
الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري بالنسبة للمباني المشیدة بدون رخصة بناء وتاریخ بدایة  -

  .الأشغال وتاریخ إتمامها عند الاقتضاء 
  التسویة للبناءات غیر المنتهیة ملف طلبوثائق  

  : تضاف الوثائق الآتیة إلى الوثائق المذكورة أعلاه
تماموالتقنیة  الإداریةتوقف الأشغال لعدم عرقلة التحقیقات بوثیقة تعهد والتزام  - ٕ المطابقة  إجراءات وا

   .طبقا لما هو مدون في الوثائق
-  ّ الانجاز طبقا للمادة  إتمامم فیها الأجل الذي یمنح في لحظة شهادة من مهندس معماري معتمد یقی

 :، التي تنص على  08/15 قانونمن  29
  : الآتیةغیر أنه لا یمكن في أي حال أن یتجاوز هذا الأجل المدة " ..... 

 .شهرا بالنسبة للبناءات ذات الاستعمال السكني  24 -
 .و الخدماتي أو الحرفي شهرا بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال التجاري أ 12 -
 .شهرا بالنسبة للبنایة ذات الاستعمال المزدوج السكني أو التجاري أو الخدماتي  24 -
 .شهرا بالنسبة للبنایة الخاصة بتجهیز عمومي  24 -
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من تاریخ تبلیغ المعني بها من طرف رئیس المجلس الشعبي  اب الآجال المذكورة أعلاه ابتداءویسري حس
  ......" .البلدي 

مخططات تقنیة للهندسة المدنیة والهندسة المعماریة مع كشف كمي ونوعي لكافة أشغال البنایة  -
، أما البنایات غیر المنتهیة دون وجود رخصة بناءالمنجزة منها والمتبقیة هذا فیما یخص الأشغال 

، فیجب تدعیم لسكنیة والتجاریة أو المهنیة فقطالمنتهیة أو قید الانجاز والمخصصة لممارسة الوظیفة ا
أعلاه بالوثائق الثبوتیة المدعمة لممارسة النشاط التجاري أو  ةلتسویة المذكور لوثائق ملف طلب 

  .1الخدماتي
ویجب إتمام الإجراءات المطلوبة في تسویة هذه البنایات في أسرع وقت لأن هذا القانون له عمر    

  .سنوات  05زمني قصیر لا یتجاوز 
  : كتب التعمیر بالبلدیة مرحلة تسلیم الملف إلى م .2

یة الوثائق المطلوبة لیتم ناحومراقبتها والتدقیق فیها من ویتم في هذه المرحلة استقبال الملفات    
لمعني لمقابل تسلیم  إقلیمیاتدوینها في سجل خاص یرقم ویؤشر علیه من طرف رئیس المحكمة المختصة 

یلزم أعوان الدولة وأعوان البلدیة " تنص على التي  08/15من القانون  27حسب المادة وصل استلام، و 
المكلفون بالتعمیر بالقیام بزیارة الأماكن ومعاینة حالة عدم مطابقة البنایات في مفهوم أحكام هذا القانون 

لیتم التأكد من مدى مطابقة البنایة لما جاء ، ....." المقدمة من صاحب التصریح على أساس المعلومات 
ي جمیع الحالات یبدي فو  ،في حالة تسجیل عدم المطابقة لك وتحریر محضرفي تصریح المعني بذ

مصالح الدولة  إلىحول الملف ویسلمه  سویةتمكتب التعمیر على مستوى البلدیة رأیه الخاص بخصوص ال
  .المكلفة بالتعمیر على مستوى الدائرة 

  مرحلة التحقیق في الملف  .3
الملف  لإیداعیوما الموالیة  15فقد حددت أجل  08/15من القانون رقم  28طبقا لنص المادة 

مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الدائرة لتقوم  إلىالملف  إرسال یتمل ،لدى مصالح البلدیة
التي  والآراءع الموافقات ذلك لجم ،ؤهلة نسخ من ملف التسویةوالهیئات الم والإداراتالمصالح  بإفادة

                                                
 .172. تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر، مرجع سابق، ص- 1
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المعلل في  رأیها بإبداءتصدرها هذه الهیئات خلال الآجال القانونیة وفي جمیع الحالات تقوم هذه الأخیرة 
  .1إخطارهایوما من تاریخ ) 15(
  :فانه یتم تشكیل ملف یحتوي على 08/15من قانون  30وحسب المادة   

  .التصریح كما تقدم به المصرح -
  .یةي المعلل لمصالح التعمیر للبلدالرأ -
  .الهیئات التي تمت استشارتهالإدارات و الرأي المعلل ل -
 .ي مصالح الدولة المكلفة بالتعمیررأ -

مع وجوب أن یأخذ الملف رقما ترتیبیا یبرر فهرسته في سجل خاص لدى مصالح الدولة المكلفة 
ً ر واحد ابتهة في أجل شویتم إیداعه على مستوى الأمانة التقنیة للجنة الدائر  ،بالتعمیر من تاریخ  داء
  .2فیه تالح الدولة المكلفة بالتعمیر للبمص إخطار
  :مرحلة البت في ملف التسویة  .4

مات المقدمة تقوم لجنة الدائرة بعقد اجتماع لدراسة الملف المتعلق بطلب التسویة على أساس المعلو 
تعد اللجنة مؤهلة  ، كماالتي تمت استشارتها الإداریةآراء الهیئات والمصالح من طرف صاحب التصریح، و 

میر بالقیام بالخبرة لأن تأمر مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الدائرة أو البلدیة المكلفة بالتع
  .3أشغالها إطار، ویمكنها أیضا أن تستعین بأي شخص طبیعي أو معنوي یساعدها في التي تقررها

تأخذ بها اللجنة  ارات التي یجب أنعلى بعض الاعتب 08/15قانون  من 18المادة  جاء فيوقد    
  : لیلها لملفات السنویة وهيتحخلال دراستها و 

 .الطبیعة القانونیة للوعاء العقاري -
  .ام قواعد التعمیر ومقاییس البناءاحتر   -
 .تموقع تواجد البناء بالشبكا -
 .ص البنایة واستعمالهاخصیت -

                                                
ءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات، ج ر ج ج، عدد ، یحدد إجرا 2009ماي  02، المؤرخ في 09/154من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة -1

یوما  15أعلاه، أن ترسل في جمیع الحالات موافقتھا ورأیھا في أجل  11یجب على المصالح التي تمت استشارتھا في المادة "  2009، سنة 27
ً من تاریخ إخطارھا، تعد المصالح التي لم ترُد موافقة على الطلب  ".ابتداء

 .08/15من قانون  32المادة - 2
 .08/15من قانون  33المادة - 3
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أشهر ابتداء من تاریخ استلامها لملفات التسویة بعد  ثلاثة )03(ضون غوتبت لجنة الدائرة في    
قرار  بإصداروتفصل بالنهایة  ،تجمیع كل الآراء الواردة من الهیئات المختلفة في طلب تحقیق المطابقة

  .1الموافقة أو قرار الموافقة المقیدة بشرط أو بالرفضب
  أنماط البنایات المصنفة للإزالة   . ب

لا تكون قابلة لتحقیق المطابقة في إطار أحكام هذا " :على 08/15من قانون  16المادة  نصت
  :ات الآتیةالقانون البنای

  .تفاقات ویمنع البناء علیها ر البنایات المشیدة في قطع أرضیة مخصصة للا -
 عالبنایات الموجودة بصفة اعتیادیة بالمواقع والمناطق المحمیة المنصوص علیها  في التشری -

الأثریة وبحمایة البیئة والساحل بما المتعلق بمناطق التوسع السیاسي، والمواقع والمعالم التاریخیة و 
 .فیها مواقع الموانئ  والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها 

البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات الطابع الغابي  -
 .في المحیط العمراني  إدماجهااستثناء تلك التي یمكن ب

 .طیر البیئة والمنظر العام للموقعشكل خبالبنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه  -
 ".أو مضرة لها والتي تستحیل نقلها البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة -

 الموانئ، مواقع توسع ، مواقع التنقیب عن المحروقاتخط الطریق السیار:  على ذلك مثال
تمامولا تخضع لتحقیق المطابقة  ،والمطارات ٕ الانجاز البنایات العسكریة التي تقوم بها وزارة الدفاع  وا

  .2الوطني أو التي تتم لحسابها
یة أو لمستثمرة فلاحیة عموم كذلك لا یمكن تحقیق مطابقة البنایات المشیدة على قطعة أرض تابعة

الشرعي لإعادة  رلصاحب البناء غی اعذرا، وفي هذه الحالة یجب على لجنة الدائرة أن تقدم خاصة
  .3الأماكن إلى حالتها الأصلیة في الأجل الذي تحدده

وعلیه فان البنایات المذكورة أعلاه یجب أن تكون بعد معاینتها من طرف الأعوان المؤهلین    
، وتقع أعباء عملیة الهدم على 04/05من القانون  04مكرر فقرة  76موضوع هدم طبقا لأحكام المادة 

  .4عاتق المخالف

                                                
 .08/15من قانون  41المادة - 1
 .08/15من قانون  13المادة - 2
 .08/15من قانون  39المادة - 3
 .08/15من قانون  17المادة - 4
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رعیة لا مطابقتها ، الاستثناءات أنها تؤكد فرضیة تسویة البنایات غیر الشهذه ما یلاحظ على 
من  17طابقة، بدلیل ـأن المادة معلى أساس أحكامها تتم الو ، تفترض وجود رخصة مسبقة لأن المطابقة

  .1للهدم بعد معاینتها من طرف الأعوان اً البنایات المستثناة تكون موضوع على أن ؤكدت 08/15ون قان
  : البنایات الفوضویة  إزالة إجراءات  . ت

   البنایات الفوضویة ما یلي لإزالةالمتخذة  الإجراءاتمن     
  : تشكیل الملف  .1

الملف الخاص  بإعداد ،06/552ین المسخرین طبقا للمرسوم رقم یقوم أعوان المراقبة المؤهل   
وذلك بعد معاینتها وجمع كل المعلومات المتعلقة بحالتها ویحتوي الملف على  للإزالةبالبناءات المصنفة 

  : ما یلي 
  مخطط بیاني 

قصدیریة التي ، یوضح تموقع مختلف البنایات الفوضویة وحتى الیعد بمقیاس رسم مصغر للأشكال
زالتهایجب هدمها  ٕ   .3تسهیل عملیة التخطیط للإزالة، ویعمل على وا

  تقریر مفصل  
لإزالة والهدم ومن هذه یحتوي على جملة من المعلومات المهمة والتي على أساسها تتم عملیة ا

  : المعلومات
معلومات متعلقة بموقع البنایة من حیث الخطورة وما قد یحدث عنها في حالة عدم  -

 .  إزالتها
 .البناءمتعلقة بالبنایة من حیث السیاحة ومواد  معلومات -
 .العقاریة للبناءات محل المعاینة للأوعیة لومات حول الطبیعة القانونیة مع -
 .4غل البنایة وحالته الاجتماعیةمستت بخصوص معلوما -

 
 

                                                
غیر  -واقع وآفاق -عمرانیة في الجزائرعایدة مصطفاوي، رقابة تنفیذ رخصة البناء، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني الأول حول التھیئة ال- 1

 .09. منشورة، ص
، الذي یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التھیئة  2006جانفي  30المؤرخ في - 2

 .2006، سنة 06والتعمیر ومعاینتھا وكذا إجراءات المراقبة، ج ر ج ج، عدد 
 .176. مال، الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر، مرجع سابق، صتكواشت ك- 3
 .08/15من قانون  68المادة .- 4
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  دراسة الملف  .2
، ویحقق فیه بالاستعانة بمكتب دراسات ى لجنة الدائرة للدراسة والتحلیلبعد جمع الملف یرسل إل   

، ویرسل الملف الدائرة یثبت وضعیة هذه البنایاتخاص أو خبیر مؤهل لغرض إعداد تقریر یقدم للجنة 
تحقیق ثالث للتأكد من  إجراءویمكنها  ،البنایات المصنفة للإزالة لأنها المختصة للبت فيإلى لجنة الدائرة 

ذا ثبت ذ ٕ لك یأمر الوالي المخالف بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة وهدم صحة ما ورد في الملف وا
ذا لم یمتثل البنا ٕ   .1یتولى الوالي القیام بأشغال الهدمیات المشیدة في الأصل الذي یحدده، وا
  والتهیئة شهادة النفع : ةالثانیقرة الف

لما اتفق علیه وفي ضمانا من المشرع لتنفیذ أشغال التهیئة المتضمنة في رخصة التجزئة مطابقة 
حاول ، وسنالآجال المحددة فقد مكن المستفید من رخصة التجزئة الحصول على شهادة النفع والتهیئة

 ) .ثانیا(الحصول علیها  إجراءات و )أولا(تعریفها التطرق إلیها من خلال 
  تعریفها: أولا

تعد شهادة النفع والتهیئة تلك الوثیقة ، 09/3072مكرر من المرسوم التنفیذي  23حسب المادة  
أشغال النفع والتهیئة التي تقع على نفقته من  إتمامالإداریة التي تمكن المستفید من رخصة التجزئة عند 

تمامهامطابقة هذه الأشغال  ٕ جد أن المشرع قد خص مراقبة هذه الأشغال بشهادة النفع نوبالتالي  ،وا
  .ب مستقل عن طلب شهادة المطابقة تسلم لطالبها بموجب طلو  ،والتهیئة

أن المشرع قد جعل الحصول علیها بموجب المادة أعلاه أمر  إلاورغم أهمیة هذه الشهادة 
هیئة التي على نفقته أن للمستفید من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال النفع والت "یمكن"اختیاري أو جوازي 

دم الأشغال تقشهادة مطابقة  هسلیمتلتجزئة لموقع وجود ا المجلس الشعبي البلدي رئیسیطلب من 
تمامهاو  ٕ ّ  ،الذي جعل الحصول علیها إلزامي منه 04في المادة  08/15على خلاف القانون وذلك  ،ا ا لم

لذلك كان من  ،أوجب إرفاق ملف طلب الحصول على رخصة البناء بشهادة الربط بالشبكات والتهیئة
لأن العبرة لیس بالحصول على  ،كذلك من خلال النص التنظیمي إلزامیةلمفترض على المشرع جعلها ا

نما ت ٕ   .لإقامة مشروع بناء علیها هیئتها وجعلها قابلة للأشغال أو رخصة التجزئة لتقسیم الأرض وا
  ءات الحصول علیها إجرا: ثانیا

  :الحصول على شهادة النفع والتهیئة یكون وفق الإجراءات التالیة إن
                                                

 .08/15من قانون  73المادة - 1
تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة  ،  الذي یحدد كیفیات2009سبتمبر 22المؤرخ في - 2

 .2009، سنة 55ورخصة الھدم وتسلیم ذلك ، ج ر ج ج عدد 
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  الطلب  إیداع  . أ
الحصول على شهادة النفع والتهیئة وفق طلب یرسله المستفید من رخصة التجزئة في خمس  یتم   
نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود التجزئة على اعتبار أن الاختصاص یعود إلیه ) 05(

وذلك مقابل الحصول على وصل یثبت تاریخ إیداع الطلب وهذا بعد التحقق من الوثائق  ،في منحها
من  2مكرر  23اللازمة التي یجب أن تكون مطابقة لتكوین الملف كما هو منصوص علیها في المادة 

  : مثل فیما یليتوالتي ت 09/307المرسوم التنفیذي 
ویشمل على الوجهة والهیاكل القاعدیة  5000/1أو  2000/1تصمیم الموقع یعد على سلم  -

 .ستدلال التي تكمن من تحدید قطعة الأرضللخدمة مع بیان طبیعتها وتسمیتها وكذا نقاط الا
 .من القرار المتضمن رخصة التجزئة نسخة طبق الأصل مصادق علیها -
اقتضى  إذا إظهارللأشغال كما هي منجزة مع  500/1أو  200/1تصامیم الجرد تعد على سلم  -
 .1التصامیم المصادق علیها إلىالتعدیلات التي أجریت بالنظر  الأمر
صدار القرار بشأنه د   . ب ٕ    راسة الطلب وا

أشغال  ، من التأكد من مدى مطابقةالمكلفة بدراسة طلب رخصة التجزئةتقوم المصلحة المختصة     
   .2قا لأحكام الوثائق المكتوبة والبیانیة والتي على أساسها سلمت رخصة التجزئةطبالنفع والتهیئة المنجزة 

والمصالح وعلى هذه الأخیرة أن تصدر ردا في أجل شهر  وذلك بعد جمع آراء الأشخاص العمومیین 
  .لم تقم بالرد خلال هذا الأجل  إذا، ویعد رأیها موافقة ابتداء من یوم استلام طلب الرأي )یوما 30(واحد 

نجد أن المشرع لم یبین هذه المصلحة لأنها تختلف باختلاف الجهة المختصة بإصدار رخصة 
وفي اعتقادنا  أنها المصلحة المختصة بالتعمیر على مستوى البلدیة على اعتبار أن رئیس  ،التجزئة

، رغم أن الاختصاص بمنح رخصة التجزئة المختص الوحید بمنح هذه الشهادة المجلس الشعبي البلدي هو
  .للوالي والوزیر المكلف بالتعمیر یعود إضافة إلیه

 الملف مرفقا  إرجاعص العمومیین والمصالح المستشارة وفي كل الحالات یجب على هؤلاء الأشخا 
 .3بطلب إبداء الرأي في الآجال نفسها مهما كان رأیها

أشهر التي تلي إیداع ) 03(طالبها خلال تضمن منح شهادة النفع والتهیئة لبعد ذلك یبلغ القرار الم
ذا ، ى حالة عدم المطابقةإل جد أن المشرع لم یتطرقنطلب لدى رئیس مجلس الشعبي البلدي، وهنا ال ٕ وا

                                                
 .09/307من المرسوم التنفیذي  1مكرر  23المادة - 1
 .09/307من المرسوم التنفیذي  3مكرر  23المادة  - 2
 .09/307من المرسوم التنفیذي  4 مكرر 23المادة - 3
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استلزم الأمر تكملة ملف الطلب بوثائق أو استعلامات یجب على الطالب تقدیمها ویتوقف الأجل المحدد 
 .1أعلاه ویستأنف ابتداء من تاریخ استلام هذه الوثائق أو الاستعلامات

  
  الثانيالمطلب 

  .المخالفات العمرانیةجر ز المخالفات العمرانیة والهیئات المؤهلة قانونا بمراقبة و 
لكین أو من هم بصدد قر القانون مخالفات عمرانیة قد تترتب بناءا على تصرفات یقوم بها الأفراد المالقد أ

  .المعاینات أشخاص مؤهلین قانونا لإجراء هذه وذلك بناءا على ،عملیة البناء
  

  الأولالفرع 
  فات العمرانیةــــــالمخال

ي یقوم بها رئیس المجلس الشعبي البلدي إجراء مهما للكشف عن ئتعتبر المعاینة كإجراء مبد   
  .لإدارة أو القضاءوجود المخالفات العمرانیة وهو إجراء ضروري قبل أي متابعة من ا

 إماهذه المخالفات التي تؤثر سلبا على میدان التعمیر وهي تستلزم التدخل المباشر من السلطات    
ونیة إلى ما كانت علیه أو هدم ما تم إنشاؤه مخالفة للمقتضیات القانبإیقاف الأشغال أو إعادة الحالة 

  .المذكورة في قانون التعمیر
أنواع هذه المخالفات  ،سنحدد أولا فإنناونظرا لتعدد المخالفات الناجمة عن مخالفة قوانین التعمیر 

  .نیا نبین خصائصهااوث ،العمرانیة
   القانون الجزائريات التعمیر في أنواع مخالف: الفقرة الأولى

  : تباعا  90/29من قانون  77الى المادة  76ورد تحدید هذه المخالفات في المادة 
یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو "  04/05بعد تعدیلها بموجب قانون  76المادة تنص 

  " .انجازها دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة البناء 
دج عن  300.000دج و  3000یعاقب بغرامة تتراوح ما بین : " من نفس القانون  77تنص المادة و 

تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالتزامات التي یفرضها هذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه 
  .الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها أو

                                                
 .09/307من المرسوم التنفیذي  5مكرر  23المادة - 1
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المخالفة ویمكن الحكم أیضا  إلىستة أشهر في حالة العودة  إلىیمكن الحكم بالحبس لمدة شهر 
ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الأشغال او  صوص علیها في الفقرتین السابقتینبالعقوبات المن

  ."المهندسین المعماریین أو المقاولین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین عن تنفیذ الأشغال المذكورة
  : الجرائم من نصوص المواد المذكورة أعلاه كما یلي ویمكن تعداد هذه  

  : جریمة الشروع في أشغال البناء بدون رخصة : أولا
أي كل ما یدخل في مجال  ،أعمال التشیید والتمدید، التدعیم، التغییروالمقصود بالأشغال كل من 

  .91/176والمرسوم التنفیذي  90/29فرض رخصة البناء حسب قانون 
تنفیذ أشغال أو استعمال الأرض دون رخصة البناء في "على أنها  ن رخصةالبناء بدو  وتعرف جریمة  

  .1"مجال یفرض فیه الحصول على رخصة البناء
  : جریمة البناء المخالف لأحكام رخصة البناء : ثانیا

وهنا تقوم هذه الجریمة حین إتمام انجاز الأشغال لكن دون احترام للمخططات البیانیة التي سمحت 
  :بالحصول على الرخصة وتدخل ضمن هذا الصنف الحالات الآتیة 

  .تجاوز معامل شغل الأرض -
 .تجاوز معامل شغل أرضیة الطریق -
 .المرخص بهعدم احترام الارتفاع  -
 .الاستیلاء على ملكیة الغیر -
 .تعدیل الواجهة -
 .انجاز منفذ غیر قانوني -

  لشروع في أشغال بدون رخصة الهدم جریمة ا: ثالثا
لكن یمكن استنتاجها  ،04/05من قانون  76أن المشرع لم یتطرق لهذه الجریمة في نص المادة  رغم

عندما أشارت إلى محاضر المخالفات لقواعد التعمیر  06/55من المرسوم التنفیذي  16لمادة من نص ا
 .نة أشغال شرع فیها بدون رخصة هدموالتي من بینها محضر معای

 
 

                                                
1 -Gabriel Roujou Dboubée, Droit pénal de la construction et de l’urbanisme, édition 1972, P.18. 
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  تتعلق برخصة التجزئة  جرائم: رابعا
تمام انجازها، عدة المحدد لقواعد مطابقة  08/15اف المشرع بموجب قانون ضد ألق    ٕ البنایات وا

ید یجریمة تش، 1مجموعة سكنیة بدون رخصة تجزئة أو إنشاءوتتمثل في مخالفات تتعلق برخصة التجزئة 
جریمة تشیید بنایة فوق تجزئة لم تنته بها أشغال الشبكات والتهیئة بنایة في تجزئة غیر مرخصة و 

  . 2المنصوص علیها في رخصة التجزئة
ها صلة وثیقة ، أصدر المشرع الجزائري قوانین أخرى لالمخالفات المذكورة أعلاه إلى بالإضافةو 

ضبط قواعد البناء في  ىإلمنه  سعیا ، 02/024: والقانون رقم 3 03/03، كالقانون رقم بالمجال العمراني
  .كا النقص التشریعي في هذا المجالالمناطق المحمیة متدار 

  : ي جاءت بها هذه القوانین ما یليوأهم هذه المخالفات الت   
 للترقیة في هذه  ةالمهیأتوقیف السیارات والمساحات  ائروحظمنع البناءات والمنشآت والطرق ت

 .5المناطق المهددة
  أي نشاط صناعي جدید على الساحل مع استثناء الأنشطة الصناعیة المرفئیة ذات  إقامةتمنع

 .6الإقلیمالأهمیة الوطنیة التي تنص علیها أدوات تهیئة 
 7الشروطدفتر فات مخطط التهیئة السیاحیة و عدم احترام مواص. 
 8عدم احترام مختلف وثائق البناء والتعمیر المصادق علیها من قبل السلطة المختصة. 
  التصریحات الكاذبة عند تنفیذ الإجراءات المتعلقة بالمیراث أو بالشراء أو بمنح رخص البناء

 .9المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما
  خصائص المخالفات العمرانیة :الفقرة الثانیة

 : تتمیز المخالفات المتعلقة بمجال البناء والتعمیر بما یلي
 
  

                                                
 .08/15من قانون  3و المادة  2المادة - 1
 .08/15من قانون  4المادة - 2
  .2003، سنة 11، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، ج ر ج ج، عدد 2003فیفري  17 المؤرخ في - 3
 .2002، سنة 10، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینھ، ج ر ج ج، عدد 2002فیفري  05المؤرخ في - 4
 .02/02من قانون  2فقرة  34المادة - 5
 .02/02من قانون  15المادة - 6
 .03/03من قانون  01فقرة  38المادة - 7
 .03/03من قانون  02فقرة  38المادة - 8
 .03/03من قانون  04فقرة  38المادة - 9
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  مادیة  مخالفات:أولا
لبحث عن دافع ، دون الحاجة لدم الامتثال للقوانین والتنظیماتما یعني أن الجنحة تنتج من مجرد ع

، لیة الجزائیةأجل إبعاد المسؤو من وبالتالي فلا یمكن للمتهم الاحتجاج بحسن نیته ، أو قصد للقیام بذلك
، وبالتأسیس على ذلك فلا یمكن أن یعتد بالخطأ في اضي أخذها بعین الاعتبار للتجریمكما أنه لیس للق

لا یدخل في إطار فرض القانون كالاعتقاد مثلا بالنسبة لجریمة البناء بدون رخصة أن الفعل الذي تم 
قد قام بإجراء المالك أن المهندس المعماري الذي تعاقد معه ، أو الخطأ في الواقع كاعتقاد رخصة البناء

  .1قد تحصل علیهاأنه طلب رخصة البناء و 
   مخالفات مستمرة : ثانیا    
ّ عني أن جرائم التعمیر تتكون من جی الذي یمتد أو یستمر على  عنه اء القیام بفعل أو الامتناعر
   .مر الزمن
  مخالفات عمدیة : ثالثا  

ف في الأشغال بدون رخصة أو عندما یبدأ المخال النشاط المخالف عمدیا أم لا فانهأكان سواء 
نیته من أجل عدم مساءلته  لمقتضیات الرخصة فان الجریمة تتحقق ولیس له الاحتجاج بحسن تهمخالف
  .جزائیا

  الثاني الفرع
  المؤهلة قانونا لمراقبة المخالفات العمرانیةالهیئات 

  هزة الإداریة المكلفة بالرقابة الأجو الهیئات : الفقرة الأولى
ده وصیانته المكلفة بالمحافظة على النظام العام العمراني بكل أبعا الإداريهي هیئات الضبط 

استعمال الأراضي العمرانیة ومدى مطابقة ذلك وانسجامه مع مختلف القوانین وحق مراقبة استغلال و 
  .2في هذا المجال والتنظیمات والقواعد المعمول بها

  الوالي  :أولا
یئة والتعمیر منها التهفة بمختلف القطاعات في الولایة و ینشط الوالي ویراقب عمل مصالح الدولة المكل

ر المحافظة على النظام العام، كذا یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات في إطاوالمصالح التقنیة و 

                                                
 .122.، ص1998منى لطرش، رخصة البناء، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون، جامعة منتوري قسنطینة، سنة - 1
 . سماعین شامة ، النظام القانوني للتوجیھ العقاري، مرجع سابق، ص- 2
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ویتخذ ما یراه مناسبا من قرارات إداریة كما یقوم بتسلیم رخص ، 1، السكینة العمومیةوالأمن، السلامة
ة ومراقبة نبعد الوالي من مهمة المعایأُ  733 في المادة رغم هذا نلاحظ التعدیل الوارد ،2وشهادات التعمیر

قرب لمجال لأالأن رئیس مجلس الشعبي البلدي هو فعلا الشخص  ،البنایات  التي هي في طور الانجاز
كل  زیارة الوالي فينص على إمكانیة  ةالأصلی 73في حین نجد نص المادة ي من الوال رالتعمیر أكث

جراء التحق یاتناوقت للب ٕ في كل وقت طلب إبلاغه رها مفیدة و عتبیقات اللازمة التي یالجاري تشییدها وا
 .بالمستندات التقنیة المتعلقة بالبناء

  رئیس مجلس الشعبي البلدي : اثانی
تقوم البلدیة بدور رقابي من قانون البلدیة المتعلق ب 11/10 الأمر من 115حسب نص المادة     

الدائمة لمطابقة  ةهر على المراقبتسد استعمالها لما خلال تحققها من احترام تخصیصات الأراضي وقواع
وذلك من خلال رئیس المجلس ، القوانین والتنظیمات المعمول بهاعملیات البناء للشروط المحددة في 

  .4یدهاتشیبها أثناء وبعد  المرخصدي حیث تختص بمراقبة البنایات الشعبي البل
والأعوان المؤهلین قانونا أن یقوموا  إقلیمیایتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص   

انجازها وكذلك الفحص والمراقبة التي یرونها مفیدة الجاري  ت والمنشآت الأساسیة والبنایاتبزیارة الورشا
 .  5عرفة مدى تطابقها مع التشریع والتنظیم المعمول بهماوذلك لأجل م ،وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بها

  : رئیس المجلس الشعبي البلدي بما یأتيكما یكلف 
یس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة التراث الثقافي یلسهر على احترام المقاا -

 .6المعماري
 .7المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهماالكیفیات الرخص العمرانیة حسب الشروط و تسلیم  -
یمسك رئیس مجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا سجلات لمتابعة الأشغال ومعاینة  -

 .8المخالفات

                                                
 .12/07، من قانون الولایة 118، 115، 114المواد - 1
 .المعدل والمتمم 90/29من قانون  75والمادة  73المادة - 2
یحب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤھلین "على 90/29من قانون  73المعدلة للمادة  04/05من قانون  06نصت المادة -3

الانجاز والقیام بالمعاینات التي یرونھا ضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والاطلاع علیھا في أي  قانونا،زیارة كل البنایات في طور
 ".وقت

 .587. عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص- 4
 .، سابق الإشارة إلیھ06/55من المرسوم التنفیذي  10المادة - 5
 .، سابق الإشارة إلیھ11/10من قانون البلدیة  5فقرة  94المادة - 6
 .، سابق الإشارة إلیھ11/10من قانون البلدیة  95المادة -7
 .، سابق الإشارة إلیھ06/55من المرسوم التنفیذي  10المادة - 8
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على وجوب مرافقة الأعوان المؤهلین قانونا  06/55التنفیذي من المرسوم  07نصت المادة  -
ت معظم رؤساء البلدیات في هذا لرئیس المجلس الشعبي البلدي مما یدل على ضعف قدرا

 .حدودالمجال خاصة أن أغلبهم مستواهم الثقافي م
 لجنة مراقبة قرارات التعمیر : ثالثا

، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي من أجل لجنة لدى الوزیر المكلف بالتعمیر، الواليتنشأ هذه ال
الذي یحدد كیفیات  06/03یذي وم التنفمن المرس 5مراقبة عقود التعمیر وذلك بموجب نص المادة 

تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 
 : تكلف هذه اللجنة بما یأتي و  وتسلیم ذلك،

 .عقود التعمیردراسة طلبات  إجراءاتالتنسیق فیما یخص  -
 .على الأشغال طبقا للرخص المسلمة الإشراف -
  .رخص التعمیر إصدارالعرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في متابعة  -
 .المجلس الشعبي البلدي أو ممثلوهمیرأسها حسب الحالة وزیر العمران أو الوالي أو رئیس  -

   لتقنیة للمراقبة التقنیة للبناء اللجنة ا: رابعا
مكلفة  مستوى كل ولایةة السكن توجد على كجهاز تابع لوزار   86/2131ت بموجب المرسوم رقم أسس

 التقنیة للبناء ومراقبة الأعمالهر على احترام القواعد تس، لوثائق التقنیة التنظیمیة للبناءبالمطابقة على ا
  .2ومطابقتها مع المخططات المصادق علیها
من تلقاء نفسها ولیس  فهي لا تقوم بها ،بذلك إعلامهاعند  إلالا تقوم هذه اللجنة بالمراقبة التقنیة 

نماعلى جمیع أنواع السكنات  ٕ  .البنایات والمنشآت العمومیة فقط تقتصر رقابتها على وا
حوادث سلبیة و  طوارئة والتجمعات السكنیة من لهذه اللجنة دور هام جدا لا سیما أن ما یصیب الأبنی

 والإنشاءاتمتانة البناء وموارده ب خفافافیة والردع الكافي عند الاستنتیجة غیاب المراقبة التقنیة الك
  .تقرار المجتمعین بشكل خطیر ودائموالاس الإنسانیةمما یصیب الحیاة  الإضافیةالوقائیة 

  
  
 

                                                
 .1986، سنة 34عدد ، المتضمن إحداث لجنة تقنیة دائمة لرقابة البناء التقنیة، ج ر ج ج، 1986اوت  19المؤرخ في - 1
 .86، سنة 34، المتضمن احداق لجنة تقنیة دائمة للبناء، ج ر ج ج عدد 1986أوت  19، المؤرخ في 86/213من المرسوم التنفیذي  02المادة - 2



 الرقابة الإداریة على عملیات البناء والتعمیر                                         الأول  الفصل
 

 

102 
 

  ران والبناء والمفتشیات الجهویةالمفتشیة العامة للعم: خامسا
التي  ،العامة للعمران والبناء المحدد لمهام المفتشیة 08/3881أسست بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 الإدارةتنظیم  لإعادةتدعیم الرقابة بتنظیم هذه الهیاكل غیر الممركزة الجدیدة استجابة  إطارتندرج في 
  .المركزیة للسكن والعمران

و منسجم تقویة دور الدولة في مجال المراقبة التقنیة من أجل ضمان نم إلىلجدیدة تهدف اهذه الهیئة 
بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم في مجال العمران  المتفشیة، تكلف هذه یج العمرانيومتوازن للنس

  :2الآتیةالمبني وتتولى القیام بالمهام  الإطاروحمایة 
المبني واقتراح كل  والإطارضمان التنسیق بین المصالح الخارجیة المكلفة بالعمران والبناء  -

 .عملها زتحسین فعالیتها وتعزی إلىالتدابیر الرامیة 
المؤهلة لهذا  أعمال الرقابة والتفتیش التي تقوم بها مصالح العمرانالقیام دوریا بتقسیم تدابیر و  -

 .العرض
ل الدولة في مجال مراقبة أدوات وأعمال قانونیا كان أو مادیا من شأنه تعزیز عم إجراءاقتراح كل  -

 .العمران
تیش والمراقبة حول كل وضعیة یمكن أن تظهر فیها مخالفات التشریع القیام بزیارات التقییم والتف -

 .والتنظیم
وضعیة خاصة وحمایة الإطار القیام في مجال العمران والبناء بتحقیقات أصبحت ضروریة بحكم  -

 .المبني
الوطنیة الخاصة بالمخالفات في مجال العمران والبناء البطاقة  تسییر على المستوى المركزي -

 .ل به ونشر محتواها سنویا للجمهورطار المبني والمنشأة بمقتضى التنظیم المعمو وحمایة الإ
ها كما تنشأ مفتشیات جهویة لمئل البشریة والمادیة الضروریة لعهذه المفتشیة تزودها الدولة بالوسا

 .طتها بموجب المرسوم السابق الذكرولایات تحت سل 09للعمران والبناء على مستوى 
ثل جهاز الدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بالعمران والبناء هذه المفتشیة تم

من المرسوم التنفیذي المذكور آنفا  2وحمایة الإطار المبني وتتولى القیام بعدة مهام نصت علیها المادة 
 : كما یأتي 

                                                
 .2008، سنة 69العامة للعمران والبناء وتنظیم عملھا، عدد  ، ج ر ج ج ، یحدد مھام المفتشیة2008نوفمبر  17المؤرخ في - 1
 .08/388من المرسوم التنفیذي   02المادة - 2
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بة أنشطة وأعمال العمران تنسیق أنشطة مدیریات العمران والبناء لا سیما فیما یتعلق بمراق تضمن -
 .والبناء
 . طة بهانو المالاختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمهام  تقوم بالتحقیقات المتعددة -
  .تقوم دوریا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مدیریات العمران والبناء -
بتصور وتنفیذ برنامج المراقبة في مجال العمران والبناء وحمایة الإطار المبني على مستوى  تقوم -

 .كل الإقلیم الذي یدخل ضمن اختصاصها بالاتصال مع الهیئات الأخرى للدولة والجماعات المحلیة
ا في مالمنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول به على شرعیة تسلیم عقود العمرانهر تس -

 .ان والبناء وحمایة الاطار المبنيمیدان العمر 
 .الاتصال مع الهیاكل الأخرى المعنیة بكل تحقیق له علاقة بمجال نشاطهاتقوم ب -
 .لین في مجالات اختصاصهماتساعد الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والمتعام -
المتصل بالعمران والبناء تحسین الجهاز التشریعي والتنظیمي  إلىتقترح كل التدابیر التي ترمي  -

 .المبني  الإطاروحمایة 
 إلىتقوم بالاتصال مع أجهزة الدولة الأخرى والجماعات المحلیة باتخاذ التدابیر التي تهدف  -

 .و الفوضوي أو غیر المكتملمكافحة البناء غیر الشرعي أو الهش أ
 .عاملین والمهنیین في مجال نشاطهاتقوم بتحسین المت الإعلامتطور  -

  قانونا لمراقبة مخالفات العمران الأعوان المؤهلون : قرة الثانیةفال
حتى یتمكن من السیطرة  ،نظرا لأهمیة مجال المراقبة وسع المشروع دائرة المكلفین بها قدر المستطاع

اختیار  إلىومن أجل ذلك عمد المشرع ، 1على ظاهرة التعدي على أنظمة التعمیر والتشریعات المتعلقة بها
من الأمر رقم  15النخب التي لها درایة وعلم في مجال التعمیر لضبط حركة العمران في المادة 

ى لا تتوزع وحددهم تحدیدا دقیقا حت  06/55،كما نص على ذلك في المرسوم التنفیذي رقم 66/1552
وصیة قواعد ید فرضته خصدمنه وهذا التح 2وهو ما تضمنته المادة  ومبهم،المسؤولیة بشكل غامض 

التعمیر والبناء بطابعها التقني المعقد لأن رئیس المجلس الشعبي البلدي لوحده لا یستطیع القیام بهذه 
 06/55وم التنفیذي المهمة التي تتطلب المختصین وهو الأمر الذي أكدته المادة السابقة من المرس

 .السابقة الذكر

                                                
 .115. جبري محمد التأطیر القانوني في ولایة الجزائر، مرجع سابق، ص- 1
 .، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة ، المعدل والمتمم1966جوان  8المؤرخ في - 2



 الرقابة الإداریة على عملیات البناء والتعمیر                                         الأول  الفصل
 

 

104 
 

على أن  04/05والمتمم بموجب القانون المعدل  90/29مكرر من قانون  76كما نصت المادة 
  :الأعوان المؤهلین قانونا للبحث ومعاینة مخالفات أحكام قانون التهیئة والتعمیر هم كما یأتي

 .التعمیر ومفتش -
 .أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر -
 .التعمیر والهندسة المعماریة إدارةموظفي  -

: على ما یلي 09/34بموجب المرسوم التنفیذي  المعدل والمتمم 06/55من المرسوم  2تنص المادة 
، یؤهل للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في 90/29مكرر من القانون رقم  76لمادة طبقا لأحكام ا"

 ."ضباط وأعوان الشرطة القضائیة  على زیادةمجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها 
المعدل والمتمم المتضمن قانون  66/155من الأمر  15حیث نص المشرع الجزائري في المادة 

ضباط  ،المنتخبة ة هم رؤساء المجلس الشعبي البلديالإجراءات الجزائیة على أعوان الشرطة القضائی
الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في  وذو  ،محافظو الشرطة وضباط الشرطة ،الوطني الدرك

ف التابعین ضباط الصسنوات و  3ي الذین لهم لأمن الوطنمفتشو ا ،سنوات على الأقل 3سلك الدرك 
  .لمصالح الأمن العسكري

  1مفتشو التعمیر: أولا
  .91/2252: لأحكام المرسوم التنفیذي رقمالذین تم تعیینهم بانتظام طبقا وهم  

  المستخدمون الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة السكن والعمران : ثانیا   
  :یعینون من بین 

  .المعماریین ورؤساء المهندسین في الهندسة المدنیة رؤساء المهندسین -
 .3المهندسین المعماریین والمهندسین في الهندسة المدنیة -
 .نوات على الأقل في میدان التعمیرس 3المهندسین التطبیقیین في البناء ذوي خبرة  -
  .التقنیین السامیین في البناء ذوي خبرة خمس سوات على الأقل في میدان التعمیر  -
  مصالح التعمیر التابعة للبلدیة الأعوان الذین یمارسون عملهم ب: ثالثا

  : یعینون من بین
 .اء المهندسین في الهندسة المدنیةرؤساء المهندسین المعماریین ورؤس -

                                                
طة الھندسیة والمعماریة، راجع في ھذا بن ناجي شریف، بعض الملاحظات حول التشریع الجدید المتعلق بالھندسة المعماریة، نوع من الشر- 1

 .87. ،ص1994، 01المجلة القانونیة، الجزائر، العدد 
لسكن، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین  إلى الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجھیز وا- 2

 .2009جویلیة  22المؤرخ في  09/241
، شرط الخبرة ،حیث كان 2009، سنة 61، ح ر ج ج، عدد  2009أكتوبر  22، المؤرخ في 09/343من المرسوم التنفیذي  02وقد ألغت المادة - 3

 یشترط في ھؤلاء المھندسین خبرة على الأقل تقدر بسنتین
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والمهندسین في الهندسة المدنیة ذوي خبرة سنتین على  یینالمهندسین المعماریین الرئیس -
  .ي میدان التعمیرالأقل ف

لهؤلاء الأعوان بموجب قرار مشترك بین الوزراء المكلفین بالجماعات المحلیة  ة اسمیة ئمقاتوضع 
یقع  إذ ،ویزودون بتكلیف مهني یسلم حسب الحالة من طرف وزیر التعمیر أو الوالي والعدل والتعمیر
  . 1أثناء ممارستهم لمهامهم الرقابیـة بتبیانهعلیهم الالتـزام 

طرف العون المؤهل یحرر محضر یتضمن بالتدقیق وقائع المخالفة وكذا  بعد معاینة المخالفة من
  .یوقع من طرفه ومن طرف المخالفین التصریحات التي تلقاها من مرتكبي المخالفات

 ین إثبات العكس تحرر هذه المحاضرتكتسي المحاضر المحررة قوة قانونیة في الإثبات إلى حو 
  : في حالتین هما

 .دون رخصة بناء حالة انجاز البناءفي  -
  .ابقة البناء المنجز لرخصة البناءفي حالة عدم مط -

رئیس المجلس الشعبي  إلىمحضر المخالفة  إرسالفي الحالة الأولى یتعین على العون المؤهل 
ثم یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي  ،أیام 03 یتعدى في أجل لا إقلیمیاالبلدي والوالي المختصین 

ً  08المختص قرار الهدم في أجل لا یتعدى   المخالفة عند إثباتمن تاریخ استلام محضر  أیام  ابتداء
  .انقضاء المهلة دون تهدیم البناء

ذ من قبل مصالح البلدیة أو بواسطة فنییوما و  30هدم في أجل لا یتعدى یصدر الوالي قرار ال
لها لمخالف لتكالیف عملیة الهدم و دة من قبل الوالي مع تحمل االوسائل المستج رئیس المجلس یحصّ

  .شعبي البلدي بكل الطرق القانونیةال
الهدم المتخذ من قبل  إجراءأمام الجهة القضائیة المختصة لا یعلق  ن معارضة قرار الهدمإ

  .2السلطة الإداریة
حیث  ،المعدل والمتمم 90/29من قانون  5كرر م 76أما الحالة الثانیة فقد نصت علیها المادة    

معاینة  تأكد العون المؤهل قانونا للمراقبة من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة یحرر محضر إذا
مجلس الشعبي الوالي ورئیس ال إلىكما ترسل نسخة منه  المخالفة ویسلمه إلى الجهة القضائیة المختصة،

  .ساعة 72خلال  إقلیمیا ختصینالبلدي الم
  .أو لیلا أو أثناء أیام الراحة وأیام العطل تتم عملیة المراقبة نهارا

                                                
 .08/15من قانون  70لمادة ا- 1
 .، المعدل والمتمم90/29من قانون  4مكرر  76المادة  - 2
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والمتعلقة بتعیین أعوان مكلفین  ،1996أفریل  24المؤرخة في  04 مة الوزاریة رقمیطبقا للتعلو 
یة والمؤهلة فاكي أن تمتلك كل ولایة الأعوان الأنه ینبغ ،بالرقابة في مجال التهیئة والتعمیر وتحدید مهامهم

  : للقیام بأعمال الرقابة المتمثلة فیما یلي
احترام استعمالات الأرض وفقا للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر وطبقا للمخططات  -

 .یة لوجودها فعلیا على أرض الواقعهیئة والتعمیر والمراقبة المیدانتالتوجهیة لل
 .یئات والتجهیزات العمرانیةیمراقبة الته -
  .البناء الفوضوي والعشوائي مراقبة -
  فرق المتابعة والتحقیق : رابعا

فرقا من الأعوان المكلفین  08/15علاوة على الأعوان المذكورین سابقا أضاف القانون رقم 
بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجهیزات أو المجموعات السكنیة أو ورشات انجاز البنایات التي نصت 

لكل فرقة أعوان  4 إلى 3تتشكل هذه الفرق من  نحیث یمكن أ 08/15 من القانون 68علها المادة 
المحدد لشروط  ،2009ماي 02المؤرخ في  09/1561من المرسوم التنفیذي  3طبقا للمادة مسؤول 

  .ة وورشات البناء وسیرهاوكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنی
الذي أدمج سلك المتصرفین  09/156 المرسوم التنفیذي رقم من 7تعیینهم وفقا لنص المادة  یتم

 06/55م التنفیذي الإداریین في أعوان فرق المتابعة والتحقیق بعد أن حذف هذا السلك بموجب المرسو 
  .المعدل والمتمم

  :2كما یؤهل هؤلاء الأعوان للقیام بالمهام التالیة
  .ات والمجموعات السكنیة والبنایاتزیارة ورشات التجزئ-
  .القیام بالفحص والتحقیقات -
  .ة المكتوبة والبیانیة الخاصة بهااستصدار الوثائق التقنی-
  .غلق الورشات الغیر القانونیة-

مهمتهم في مراقبة المخالفات  أداءلأعوان المؤهلون تسخیر القوة العمومیة في حالة عرقلة لیمكن 
حمي الدولة الأعوان المؤهلین أثناء ممارسة مهمتهم من كل أشكال تكما ، 1اتهوالبحث عنها ومعاین

  .سبب أضرار التزاماتهمل للقیام بنشاطهم أو تخانت طبیعتها التي یمكن أن تالضغوط أو التدخل مهما ك
                                                

لشروط وكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات و المجموعات السكنیة وورشات البناء  ، المحدد2009ماي  02المؤرخ في - 1
 .2009،  سنة 27وسیرھا ، ج ر ج ج عدد 

 .09/156المرسوم التنفیذي  من 05المادة - 2
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  :شرطة العمران : خامسا
لخصوصیة وتعقید میدان التعمیر والتهیئة العمرانیة وكذا ضرورة التدخل الصارم من أجل  اً نظر 

معاقبة المخالفین كان من اللازم إنشاء جهاز ضمن مصالح الشرطة القضائیة بصفة عامة یكون أكثر 
  .مرانالع وهو ما یسمى بشرطة ،تأهیلا للبحث والتحري على المخالفات في هذا المجال المعقد

ل ي والبحث عن الجرائم من خلاصظفین المؤهلین سلطة التقا فقد خول القانون لبعض المو لهذ
واكتساحها لمختلف المدن وكذا  ةنظرا لتنامي ظاهرة البنایات اللاشرعیاستحداث هذه الشرطة العمرانیة 

سلك الأمن  من أجل تفعیل أكثر لقواعد البناء والتعمیر على أرض الواقع أنشأت الدولة جهاز ینتمي إلى
  .2"جهاز التعمیر وحمایة البیئة"ي الوطني المختص في حمایة البیئة والتعمیر یدع

أولا على مستوى  08/05/83: المؤرخ في 5078بمقتضى مقرر رقم  قد استحدث هذا الجهازو 
ّ  ،باقي الولایات إلىالعاصمة لتمدد بعد ذلك  بمقرر  1991د في سنة غیر أن نشاط هذه الوحدة خم

  . آنذاك بسبب الوضع الأمني 21/07/1991المؤرخ في  1435
التفكیر في  إعادة إلىأن اتساع ظاهرة البناء الفوضوي وعدم احترام قواعد العمران أدى بالدولة  إلا

نشاء أول بإلتعلیمات وزارة الداخلیة  اً تعمیر على المستوى الوطني تنفیذتنشیط وحدات جهاز ال إعادة
  .عة لهاعلى كافة الدوائر التاب 1999العاصمة وتوسعها عام في  1997ة سنة لیفص

المدن الكبرى  تنشیط هذه الوحدات على مستوى أهم إعادةتم  2000بدایة من شهر أفریل ف
 2000وانتهى هذا المخطط بتصمیم هذه الفرق في شهر أوت ) عنابة ،قسنطینة ،وهران(للوطن وهي 

السهر على تطبیق الأحكام التشریعیة  إلیهاالمهام الموكلة  ن، وملى مستوى كل ولایات القطر الوطنيع
  .3يو والتنظیمیة في المجال العمراني ومنع كل أشكال البناء الفوض

تمثل مهام وحدات الشرطة وحمایة البیئة في السهر بالتنسیق مع المصالح التقنیة المحلیة على ت
ّ تطبیق القوانین والتنظیمات في مجال العمران وحمایة الب َ  یئة ومد ِ ی تطبیق واحترام  إطارالمساعدة في  د

  : بــــــخلاتها وفي هذا الصدد فهي مكلفة النصوص المنتظمة لتد
التطور العمراني وحمایة  السهر على تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال -

 .البیئة
 .حمایة المدن والتجمعات والأحیاء السهر على -

                                                                                                                                                   
 .08/15من قانون  67المعدل والمتمم، وكذا المادة  90/29من قانون  1مكرر  76المادة - 1
 .41. ، ص2006نادیة سكاكني، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ستة - 2
 .، سابق الإشارة إلیھا1985أوت  13الصادرة بتاریخ  التعلیمة الوزاریة المشتركة- 3
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 .1فرض رخص البناء لكل أشكال البناء وضع أي بناء بدون ترخیص -
  .ي والاستغلال غیر الشرعي للأراضيمنع كل أشكال البناء الفوضو  -

اخیص لتأكد من احترامها للتر لیقوم هذا الجهاز بجولات میدانیة لمراقبة أشغال البناء والتجزئة و 
ضبطها وكذا حجز مواد البناء یالمخالفات و ما یقوم بالوقوف على الخاصة ك والضوابط المعمول بها،

یداعها في المست ٕ   .لودع البلدي مقابل وصوالآلیات المستعملة في الأشغال غیر المرخص لها وا
لكن في أرض الواقع لا تجد لهذه المهام وجود وهذا یرجع للعراقیل والمشاكل التي تنقص من 

دث ي ومراقبة كل أشكال البناء والتعمیر التي تحفعالیة هذا النوع من الشرطة في محاربة البناء الفوضو 
  :في النسیج العمراني وذلك بسبب

دیریة الأمن الوطني معدم استقلالیة وظیفة هذه الفرق فهي مرتبطة بمصلحة الطرقات ل -
فتأدیة وظیفة الرقابة على أشغال البناء والوقایة من ظاهرة البناء الفوضوي تعد  ،للولایة

المتعددة والمتنوعة التي تقوم بها وبالتالي فمجهود هذه الفرق  كجزء من حملة الوظائف
 .الأداء على مما یؤثر سلبا حتىهو غیر مركز مشتت 

 .ثر سلبا على أداء العمل من طرفهمنقص الإمكانیات المادیة مما یؤ  -
 .داءلغرض زیادة في قدرة الأ التربصغیاب برامج التكوین و  -
 .2الوحداتنقص التحفیز على أداء مهام هذه  -

  :أعوان مراقبة المناطق المحمیة: سادسا
كانت من صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي  90/29المراقبة في ظل قانون  إن

المشرع كذلك الرقابة في المناطق المحمیة لیعزز  شاطها بمجال التهیئة والتعمیروالجمعیات التي یرتبط ن
  :بأعوان جدیدة للبحث والمعاینة تتمثل فیما یأتي 

 مفتشي السیاحة ومفتشي البیئة  -

لیضفي صفة الضبطیة القضائیة على أعوان  ،لمناطق التوسع السیاحيالمحدد  03/03جاء القانون 
مستوى الشریط الساحلي وخاصة ما یتعلق  حمایة البیئة الذین یقومون بمعاینة المخالفات المرتكبة على

بعد معاینة المخالفة یرسل المحضر إلى الوالي أو الجهة القضائیة خلال ، ف3منها بالبناء غیر المرخص
        03/03 قانونحالة خرق القواعد التي جاء بها في ، و 4یوم ابتداء من تاریخ المعاینة 15مهلة لا تتعدى 

                                                
 .17. ، ص200دعان العیاشي، شرطة العمران وحمایة البیئة، مجلة الشرطة، عدد خاص، الجزائر، ستة - 1
 .116. تكواشت كمال،الآلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر، مرجع سابق، ص- 2
 .، سابق الإشارة إلیھ03/03من قانون  33المادة -3
 .، سابق الإشارة إلیھ03/03من قانون  35المادة -4
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هدم بضاء المستعجل مباشرة لطلب الأمر یمكن لإدارة السیاحة اللجوء إلى القعند القیام بأشغال البناء 
  .1البنایات غیر المطابقة

لأعوان السیاحة و مفتشیها صفة الضبطیة في مراقبة مدى الالتزام لقواعد البناء  99/012منح قانون 
كما یمكن للوزیر المكلف بالسیاحة إصدار ، محاضر بشأن المخالفات المحتملة الخاصة بالفنادق وتحریر

قرار بالتوقیف الفوري للأشغال المخالفة للقانون في الحالات الاستعجالیة التي قد تؤدي إلى فرض الأمر 
شعار القضاء استعجالیا في مدة  ٕ   .3ساعة 48والواقع وا

الفندقیة الأشغال الجاریة في المؤسسات  یحق في كل وقت لأعوان إدارة السیاحة المؤهلین مراقبة
في حالة عدم تطابق البنایات مع المخططات أو عدم ، مطابقتها للمخططات المصادق علیهامن  والتحقق

للقواعد في أجل لا یتعدى  احترام قواعد البناء والعمران یطلب من المعني التوقف عن الأشغال والامتثال
حرر محضر وترفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة من أجل في حالة عدم الامتثال ی، و أشهر 03
  .4المخالف بالتوقف عن الأشغال إلزام

یؤهل للبحث والمعاینة إثبات مخالفات أحكام هذا القانون  02/02من قانون  37طبقا للمادة و 
  :والنصوص المتخذة لتطبیقه 

 عة لقانون الإجراءات الجزائیةاضضباط الشرطة القضائیة و أعوانها وكذا أسلاك المراقبة الخ -
  : مفتشو البیئة  -

أعوان الحفظ والتثمین والمراقبة  لمكلفون بحمایة التراث الثقافي و یضاف إلیهم المفتشون ا
عندما یتعلق الأمر بالمخالفات المرتكبة ضد التراث الثقافي والتاریخي  98/045المذكورین في القانون 

یعاقب كل من یعرقل عمل الأعوان "على أنه  98/04من القانون  93المادة  یث تنصح ،والأثري
داء مهامهم وفقا لأحكام قانون أیجعلهم في وضع یتعذر علیهم فیه  المكلفین بحمایة الممتلكات الثقافیة أو

  ".العقوبات 
  
  
  

                                                
 .، سابق الإشارة إلیھ03/03من قانون  40و  39المادتان - 1
 .1999، سنة 02، یحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج ر ج ج، عدد 1999جانفي  06المؤرخ في - 2
 ، المؤرخ في 99/01من قانون  51المادة  - 3
 .، سابق الإشارة إلیھ99/01من قانون  05المادة - 4
 .1998، سنة 44، المتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر ج ج، العدد 1998جوان  15المؤرخ في - 5
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  خلاصة الفصل الأول
ن ضبط النشاط العمراني ه لمجموعة من القوانین محاول المشرع الجزائري من خلال سنلقد 

المعدل والمتمم، هذا القانون الذي منح صلاحیات واسعة  90/29وتنظیمه، خاصة من خلال قانون 
للجماعات المحلیة خاصة رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي له سلطات واسعة في مراقبة وتنظیم 

  .عملیات التهیئة والتعمیر الواقعة في حدود اختصاصه
قانون البلدیات سواء منفردة أو مجتمعة في مجموعة بلدیات من أجل وضع وقد ألزم هذا ال

مخططات التهیئة والتعمیر، سواء المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر أو مخطط شغل الأراضي، على 
من حدید في مواجهة معظم المخالفات العمرانیة المترتبة  دوات التي تضرب بهما الإدارة بیداعتبارها الأ
ّ لها المشرع إجراءات عن أي م حاولة للتعدي، وأیضا عن طریق الرخص العمرانیة والشهادات التي أقر

ن كانت متشابهة في بعض منها ٕ أنها لوحدها كفیلة بحسم  وذلك إجراءات طلبها ومنحها، إلا خاصة وا
ضي الفلاحة مسألة البناء الفوضوي أو التشویه العمراني المتنامي في المدن الجزائریة والسطو على الأرا

  .رغم اعتبارها مناطق محمیة بقوة القانون
هذا ما یدفعنا إلى القول أن هذا القانون المعدل والمتمم وأیضا مجموعة المراسیم التنظیمیة اللاحقة 

  .له لم تشفع في فرض احترامها والالتزام بها في كثیر من الأحیان
القوانین  ي هي ملزمة بتنفیذ هذهنفسها الت وقد یرجع سبب الإخفاق أیضا للجهات الإداریة

والتنظیمات والسهر على تطبیقها، وذلك إما لكونها في كثیر من الأحیان تكون متواطئة مع المخالفین، 
خاصة أن معظم رؤساء المجالس الشعبیة من الطبقة العادیة ولیست المثقفة قانونیا أو إداریا، أو لأن 

  .لتقنیة التي تمكنها من القیام بمهامها على أكمل وجهالإدارة لا تتوفر على الوسائل المادیة وا
ولهذا فإن المشرع ذهب إلى أبعد من ذبك على اعتبار أن المخالفة العمرانیة واقعة لا محالة 
وحتمیة الوقوع، فسخر الجهاز القضائي سواء كان الإداري أو العادي بشقیه المدني والجزائي، لمراقبة أكبر 

الجهاز یقوم بتسییره أشخاص قانونیین ومؤهلین، وهو ما سنتطرق إلیه في الفصل وأوسع خاصة أن هذا 
  .الثاني من هذا البحث
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  الفصل الثاني 
  التعمیرناء و الرقابة القضائیة في مجال الب

مهمة تسلیم هذه الأخیرة مسؤولیة ل، لما الإدارةإذا كانت مسألة التنظیم هي من اختصاص 
  .) رخصة الهدمرخصة بناء، رخصة التجزئة و  (مجموعة من التراخیص 

ملزمة بامتیاز قواعد التعمیر و ان المحافظة على علیه فإن البلدیة هي الفاعل الرئیسي في میدو 
  .1بتطبیق قواعد السیاسة الوطنیة للتعمیر

ون العمران لأحكام قان هأما دور القضاء في تنظیم النشاط العمراني یأتي من خلال مراقبة تطبیق
تلف المصالح یلعب دورا ایجابیا یوازن فیه بین مخ الإداريالقضاء خاصة  ، حیث أنبما یحقق هذا التنظیم

یكون دور القضاء في المنازعة العمرانیة لمصلحة العمرانیة بأهمیة قصوى، و ا تحضىالمتنازعة على أن 
في مجال  الإداریةرقابته على مختلف قرارات البناء غیر المشروعة و كذا تفعیله لقواعد المسؤولیة  طسبب

  .العمران
والقضاء العادي أي  )أول مبحث(جال العمرانكوسیلة مراقبة في م الإداريالقضاء هنا نمیز بین و 

  ).مبحث ثاني( القضاء المدني والقضاء الجزائي 
  

  المبحث الأول
  التعمیرالإداري في مجال البناء و رقابة القاضي 

عند اللجوء إلى القضاء الإداري في مادة التعمیر، یمكن تطبیق القواعد العامة للمنازعة الإداریة 
  .2مع مراعاة بعض الخصوصیات التي تمیز مادة رخصة البناء على وجه الخصوص

فیمكن لكل من له مصلحة إقامة دعوى تجاوز السلطة ضد القرارات والرخص الإداریة الصادرة 
، ویمكنه أیضا أن یطالب أمام قضاء دعوى الإلغاء )دعوى الإلغاء( في مجال البناء للمطالبة بإبطالها 

فة بالسلطة، أي بالتبعیة بتعویضه عن الأضرار التي تسببها الإدارة من جراء أعمالها القانونیة المنحر 

                                                
لدول عادل بن عبدالله، أثر توسیع اختصاص البلدیة في میدان العمران على مسؤولیتھا، الملتقى الدولي الخامس حول دور الجماعات المحلیة في ا - 1

الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة بسكرة، مجلة من طرف مخبر الاجتھاد القضائي قسم الحقوق، كلیة  2009ماي  06- 03المغاربیة، المنعقد یومي 
 .208. ، ص06الاجتھاد القضائي عدد 

مداخلة منشورة في مجلة مجلس الدولة، عدد خاص  -دراسة تطبیقیة -نویري عبد العزیز، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء - 2
 .67.، ص2008بالمنازعات المتعلقة بالعمران،سنة 
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الانفرادیة، كما یمكن للمضرور أن یقیم دعوى القضاء الكامل ضد الإدارة من جراء أعمالها  اقراراته
  ).دعوى المسؤولیة.( المادیة غیر المشروعة والتي ألحقت به أضرارا 

  
  المطلب الأول

  ة في مجال البناء والتعمیریمنازعات المشروع
وأن  ،معناه العام خضوع الجمیع حكام ومحكومین لسیادة القانون یقصد بمبدأ المشروعیة فيو 

لحكم  أعمالهازم وتخضع في جمیع تصرفاتها و تالسلطات العامة في الدولة یجب أن تلجمیع الأجهزة و 
المشروعیة یكون عملا مقتضیات مبدأ تصرف یخرج عن أحكام و  أوكل عمل و  ،القانون في مفهومه العام

  .1عن فیه بعدم الشرعیةمحلا للطغیر مشروع و 
ناء ورخصة التجزئة أما في مجال العمران فمنازعات المشروعیة بها تتعلق بمنازعات رخصة الب

 قرار إلغاءفي هذا المجال یتعلق بدعوى  الإداريما یعرض على القاضي  أكثر أنإلا ، ورخصة الهدم
  .هو ما سنتطرق إلیه بأكثر تفصیلو  رخصة بناء غیر مشروع

  
  الأولالفرع 

  :شروطهاو  الإلغاءرفع دعوى 
یجب البحث  ،التعمیرعیة القرارات المتعلقة بالبناء و تتعلق بمدى مشرو  إداریةأي منازعة  لإثارة

فقط أم أن صفة هل هو حق للمالك  ،من له الحق في الطعن ضد هذه القراراتالطعن و  إثارةعن شروط 
شروط تتعلق بالقرار وأیضا  ،)فقرة أولى(  لآخرین أو ما یعرف بصفة التقاضيالطاعن تمنح له و 

  ).فقرة ثالثة( وأخیرا التظلم الإداري ومیعاد الطعن القضائي ،)فقرة ثانیة(  المطعون فیه
  :تتعلق بالطاعنشروط  :الأولىالفقرة 

ر فیها جملة من إن القواعد العامة لقبول الدعاوي القضائیة مهما كان نوعها، تقتضي أن تتوف 
قبل أن یبحث القاضي في موضوع الدعوى، علیه أن یبحث في مدى توافر الشكلیة والموضوعیة و الشروط 

 .منها حكم بعدم قبول الدعوى الشروط الشكلیة فإذا تخلف أيّ 

                                                
 .161.، ص2009الطبعة الخامسة، سنة  -دار ھومة للنشر-عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداريعمار  - 1
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 1الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09من القانون رقم  65المادة و  13لقد حددت المادة و 
  .الأهلیة، الصفة، المصلحة: هي في الطاعن و شروط الواجب توافرها ال

  الأهلیة: أولا 
تمییز بین أهلیة الشخص فإنه یتم ال، 2من القانون المدني 50و  40حسب نص المادتین 

بلغ  إذاعلیه فإن الشخص الطبیعي لا یكون أهلا بمباشرة حقوقه إلا و ، أهلیة الشخص المعنوي الطبیعي و 
لم یحجر علیه، فإذا ما توافرت بقواه العقلیة و  الة على أن یكون متمتعنة كامس 19سن الرشد المحدد ب 

) الهدم، التجزئة، البناء(الرخص  بإحدى الأمرسواء تعلق  الإلغاءفیه هذه الشروط یكون أهلا لرفع دعوى 
فع تر  غاءلالإأما في حالة نقص الأهلیة أو فقدانها فإن دعوى ) التعمیر،المطابقة، التقسیم(أو الشهادات 

  .3من القیم في حالة الحجرلولي أو الوصي بالنسبة للقاصر، و من طرف ا
أما عن الشخص المعنوي فإنه یتمتع بحق التقاضي عن طریق ممثله القانوني الذي یعبر عن 

فالممثل القانوني ، بأهلیة التقاضي یكون هذا الممثل متمتعا أیضا أنإرادة هذا الشخص المعنوي على 
، أما البلدیة فقد جعلت رئیس المجلس الشعبي البلدي نائبا لها، فلهذا الأخیر أن یرفع 4للولایة هو الوالي

  .5دعوى قضائیة باسم البلدیة
أما المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة وكذا الهیئات العمومیة، فممثلها القانوني یجدده 

  .قانونها الأساسي الداخلي

 الطاعنصفة : ثانیا 
السائد فقها و قضاء یذهب إلى اعتبار أن شرط الصفة مدمج في شرط المصلحة  إذا كان الاتجاه

  .6مباشرة لرافع الدعوىر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصیة و بحیث تتواف الإلغاءفي دعوى 
المهم أحیانا التمییز بین الصفة فإنه على الرغم من التسلیم بصحة هذا الرأي إلا أنه من 

مستقلین، خاصة إذا تعلق الأمر بالدعاوي التي ترفعها النقابات مثلا دفاعا المصلحة باعتبارها شرطین و 
لا تخرج صفة أعضاءها فقط، فلا صفة للتقاضي ولا مصلحة مباشرة فیها و  عن المصالح المشتركة لبعض

  .7الطاعن ضد قرار رخصة البناء عن هذه الأحكام
                                                

 .2008، سنة 21،ج ر ج ج عدد 2008فیفري  25الموافق لـ  1472صفر  18المؤرخ في - 1
 .متمم المتضمن القانون المدني، المعدل و ال 1975سبتمیر  26المؤرخ في  75/58الامر رقم  - 2
 من القانون المدني الجزائري 43، 42أنظر المواد  - 3
 . 2012،سنة 12، المتضمن قانون الولایة،ج ر ج ج ،عدد 2012فیفري  21، المؤرخ في  12/07من القانون رقم  106انظر المادة  - 4
 . 2011، سنة 37، المتضمن قانون البلدیة، ج ر ج ج،عدد 2011جوان  22، المؤرخ في 11/10من القانون رقم  89أنظر المادة  - 5
 .94.، ص2002محمد محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الإداري الكتاب الثاني دعوى الإلغاء،دار النھضة العربیة القاھرة، سنة - 6
 .83.عزري الزین، منازعات القرارات الإداریة في مجال العمران،مرجع سابق ،ص- 7



 ناء والتعمیرالرقابة القضائیة في مجال الب                                  الفصل الثاني 
 

115 
 

   :عنویةمالصفة في حالة الأشخاص الو  ةین الصفة في حالة الأشخاص الطبیعیلذلك وجب التمییز ب
 :الصفة في حالة الأشخاص الطبیعیة   . أ

التعمیر فإن ون ضد قرارات المتعلقة بالبناء و إذا تعلق الأمر بالطعون التي یرفعها الأشخاص الطبیعی
الرأي الراجع، الذي جعل من شرط الصفة مندمجا في شرط المصلحة یجد مجاله الواسع، حیث لا تقبل 

هو صدر القرار المطعون فیه بشأنه و  من الأشخاص الذین لهم صفة في طلب الترخیص الذيدعوى إلا 
  : هم و  91/176من المرسوم التنفیذي  34ما جاء حصرا بالمادة 

 المالك أو موكله. 
 المستأجر لدیه المرخص له قانونا. 
 الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البنایة. 

  .محل الطعن الإداريشخصیة مباشرة مختصة بالقرار  لاء لهم مصلحةؤ فه
 :الصفة في حالة الأشخاص المعنویة   . ب

 ىحیث یر  ،التمثیلیر مسألة التمییز بین الصفة و ثقاضي بالنسبة للأشخاص المعنویة تإن صفة الت
ة عن نیابفعندما یرفع شخص دعوى  ،بالصفةیتعلق  مثیل القانوني في الدعوى المدنیةالبعض أن الت

كما هو  ،هو صاحب الصفة في الدعوى حسب هذا الرأي) الممثل القانوني(صاحبها یكون رافع الدعوى 
  .الوالي الذي هو الممثل القانوني للقاصرلذي هو الممثل القانوني للشركة و الحال في مدیر الشركة ا
ة والقاصر الین المذكورین هي دعوى الشركمن جهة أن الدعوى في المث ،قدمنتغیر أن هذا الرأي 

لي صفة إلا الو لكذلك لیس و  ،)صاحبة الصفة(قانونیا للشركة  لیس للمدیر صفة إلا باعتباره ممثلاو 
  .1)صاحب الصفة(وصفه ممثلا للقاصر ب

یز بین التمثیل م الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  13إلا أن المشرع الجزائري في نص المادة 
  .شرط لقبول الدعوىكصفة فة وذلك من خلال نصه على الالصو 

ّ و  الشخص المعنوي خاصا كالجمعیات  أو أن یكون ،ز بین الشخص المعنوي العام كالدولةهنا نمی
كذا حمایة التهیئة والتعمیر و  إطارالتي تنشط في للجمعیات المشكلة بصفة قانونیة و النقابات فیمكن و 

                                                
 .89.الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق،صعزري - 1
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، ولكن تقاضي هذه وبالتالي حق التقاضي الصفة القانونیة بموجب قانونها الأساسي ما یمكنها ،البیئة
  .1الجمعیات البیئیة یكون في حالة الأضرار الماسة بالبیئة نتیجة الأنشطة العمرانیة

  مصلحة الطاعن   :ثالثا 
قد میز بین الصفة  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  13إن المشرع بموجب المادة 

أي مستمدة من مركزه  ،مباشرةللطاعن مصلحة شخصیة و یشترط لقبول الطعن أن تكون و المصلحة، و 
التعمیر یجوز إلا أنه في مجال البناء و  ،المطعون فیه بشكل مباشر الإداريالقانوني بحیث یؤثر فیه القرار 

  :للغیر كذلك رفع هذه الدعوى على النحو التالي 
 : لغیر صاحب المصلحة ا  . أ
صلحة الغیر هو صاحب المعند منحها حقوق الغیر و  ىفي مجال رخصة البناء یجب أن یراعف

هذا الأخیر بحالة یحمیها القانون، كأن یكون  یمسالترخیص عندما  إیصالالمشروعة في طلب المباشرة و 
حق ح رخصة البناء نتیجة حرمانه من قرار من إلغاءجار المستفید من رخصة البناء الحق في أن یطلب 

  .المطل
 : الشریك على الشیوع   . ب
 یجوز للشریك في الأرض الشائعة للبناء على الجزء المفرز في الأرض الشائعة قبل قسمها إلا بعد لا

ن كان قد حصل على رخصة البناءك أصحاب ثلاث أرباع الأرض، حتى و أن یوافق على ذل ٕ م فإذا قا، 2ا
اب ثلاث من الأرض الشائعة، دون أن یحصل على موافقة أصح فرز أحد الشركاء بالبناء على جزء قد

لغاءوقف البناء و بحدهم أن یرفع دعوى یطالب فیها أرض فإنه یجوز لباقي الشركاء أو أرباع الأ ٕ قرار منح  ا
  . الرخصة
   :الجمعیات  . ت
من قانون  74هي التي لها علاقة بالعمران أو تنشط في مجال البیئة فبالرجوع إلى نص المادة و 
لا نجد لها أساسا قانونیا یخولها حق الطعن في القرارات أو التقاضي  المتعلق بالتهیئة والتعمیر، 90/29
لكن القانون وهو ما یعني أن لا مصلحة شخصیة ومباشرة لها في الطعن و  ،تأسست كطرف مدني إذاإلا 

                                                
یمكن كل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة، تنوي بموجب قانونھا الأساسي أن " المتعلق بالتھیئة و التعمیر  90/29من قانون  74حیث جاء في المادة - 1

، أن تطالب بالحقوق المعترف بھا لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري  تعمل من أجل تھیئة أطار الحیاة و حمایة المحیط
 ".المفعول في مجال التھیئة و التعمیر

 .من القانون المدني الجزائري 717أنظر المادة  - 2
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 ّ خیص إذا كان فیه أضرار التر  إبطالتطلب و طرف مدني كبموجب قانونها الأساسي أن تتأسس لها حق خو
 .ئةالبیللعمران و 
  :شروط القرار المطعون فیه : ةثانیالفقرة ال

یجب أن یكون  الإلغاءالفصل في دعوى المختص النظر و  الإلغاءلكي یقبل قاضي دعوى 
 بإرادةباعتباره عملا قانونیا انفرادیا صادرا  الإدارينهائیا له مواصفات القرار  إداریاموضوع الطعن قرارا 

أو  إنشاءتولید أثار قانونیة عن طریق المنفردة، وذلك بقصد إحداث و  بإرادتهاالمختصة و  الإداریةالسلطات 
ذلك في نطاق مبدأ تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة و  أو إنشاءحقوق وواجبات قانونیة أي  إلغاءتعدیل أو 

  .1الشرعیة السائدة في الدولة
رخص أو ( إداریةعلى قرارات  التعمیر تنصبالبناء و في مجال  الإلغاءبما أن دعوى و  

  :وهي الإداریینالقضاء جمع علیها الفقه و ألة من الشروط فیجب أن تتوافر في هذه القرارات جم، )شهادات
 :مختصة إداریةصادر من سلطة  إداریاأن یكون القرار : أولا

فلا یقبل الطعن في قرار  ،مختصة إداریةصادرا من سلطة موجودا و  الإداريأي أن یكون القرار 
  .أو قضائیا إداریاألغي فعلا  إداريلم یصدر بعد أو في قرار  إداري

منحها  إداریةسلطة  إرادةفي مادة العمران هو ذلك القرار الذي یكون تعبیرا عن  الإداريأما القرار 
هي التي جاءت حصرا في التشریع الجزائري حینما منح هذه القرارات و  إصدارالقانون صلاحیة 

لكل من رئیس المجلس الشعبي البلدي، الوالي، الوزیر المكلف بالتعمیر حسب كل  بإصدارهاالاختصاص 
  .2حالة

  :نهائیا الإداريأن یكون القرار : ثانیا
أي صادرا من سلطة  ،أن یكون قرارا نهائیا الإلغاءمحل الطعن بدعوى  الإداريیشترط في القرار 

  . لإصدارهزمة اللاجمیع المراحل التحضیریة  واستنفذ بإصدارهمختصة  إداریة
، حیث أن الإداريالطبیعة التنفیذیة في القرار تختلط بالصفة و  الإداريالصفة النهائیة في القرار و 

نهائیا إلا إذا اكتسب الصفة  الإداريلا یكون نافذا إلا إذا أصبح نهائیا كما لا یكون القرار  الإداريالقرار 
  . 3" القرار التنفیذي"ـ ب الإداريبعض الفقهاء القرار  يلذلك یسم ،الطبیعة التنفیذیةو 

  
                                                

 .179.سابق،صالإداري، مرجع  نعمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانو -1
 .97-96.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران،، مرجع سابق ،ص - 2
 .180-179.عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري، مرجع سابق، ص- 3
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ً : ثالثا  ا قانونیا معینا أن یحدث القرار أثر
مركز  بإنشاءذلك ؤثر في المركز القانوني للطاعن و أي أن یكون القرار محدثا للأثر القانوني الذي ی

التحضیریة عن مركز قائم، وتخرج بذلك الأعمال التمهیدیة و  بإلغاءو محدثا  بتعدیله أو قانوني جدید أ
  .لكونها لا تنتج أثرا قانونیا الإلغاءنطاق دعوى 

، الآثارهذه  إجراءقرارات الفردیة الصادرة في مجال العمران، یعود بنا إلى التطبیق هذا الشرط على و 
أو تغییر بناء قائم، بناء جدید  إقامةلقرار المتعلق برخصة البناء هو منح المستفید منه حق فمثلا بالنسبة ل

بالنسبة للقرار المتعلق برخصة التجزئة فالأثر القانوني هو منح المستفید منه الحق في تقسیم ملكیته و 
رار المتعلق برخصة الهدم، العقاریة إلى قطعتین أو عدة قطع لاستعمالها في تشیید البنایة، أما بالنسبة للق

كان هذا البناء واقعا ضمن مكان  متىالبناء كلیا أو جزئیا  إزالةفالأثر القانوني هو منح المستفید منه حق 
  .1صنیفمصنف أو في طریق الت

 میعاد الطعن القضائي و  الإداري ظلمالت: الفقرة الثالثة
في دعوى  الإداري ظلم، فإن التالإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  830المادة  حسب نص

كإجراء أولي یوجه مباشرة إلى الجهة مصدرة  إلیهفي حالة اللجوء  ه، على أنختیاريا إجراءهو  الإلغاء
  .القرار

التجزئة أو الهدم یمكن لطالب رخصة البناء و " :على 90/29من قانون  63قد نصت المادة و 
رفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة یا أو مینع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلتالمق رغی

  "سكوت السلطة السلمیة أو رفضها له
ریخ التبلیغ أما إذا اختار المعني بالأمر التظلم فإن مدة هذا التظلم هي أربعة أشهر من تا

فإن ذلك یدل على  سكتت الجهة المتظلم أمامها مدة شهرین من تاریخ تقدیم التظلمفإذا  ،الشخصي للقرار
من تاریخ انتهاء الشهرین، أما إذا  ابتداءیرفع طعنا قضائیا في أجل شهرین  أنللمتظلم ف الرفض، وعلیه 
  .2من تاریخ تبلیغ الرفض ابتداءیسري مامها بالرفض كان الأجل القضائي المتظلم أ الإداریةكان رد الجهة 

من  تسري هو أربعة أشهر الإلغاءح دعوى فر  لمعني القضاء مباشرة فإن میعادفي حالة اختیار او 
  .3تبلیغ الشخصي للقرارالتاریخ 

  
                                                

 .98.سابق،ص عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع - 1
 .یوما في رخصة الھدم نظرا لخصوصیتھا 30وقد تقلص ھذه المھلة إلى مدة  - 2
 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 830-829انظر المواد  - 3
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  فرع الثانيال
  البناء والتعمیر على القرارات الفردیة الصادرة في مجال الإداريمجال رقابة القاضي 

تتمتع بالمشروعیة، بمعنى أنه یفترض فیها دائما أنها صدرت  الإداریةالأصل أن القرارات 
الطاعن  أماملیس العكس، و  لإثباتصحیحة في كافة عناصرها، غیر أن هذه تعتبر قرینة بسیطة قابلة 

  .1عدم مشروعیتها لعیب من عیوب عدم المشروعیة إثباتفیها سوى 
، عیب الشكل، عیب الانحراف صالاختصاعیب : یة هيالفرد الإداریةالقرارات  إبطال أسباب و 

القرارات  إلغاءهذه الأسباب هي نفسها وسائل في السلطة، عیب مخالفة القانون وأخیرا عیب السبب، و 
  .الفردیة الصادرة في مجال العمران الإداریة

قرار من حیث مشروعیته الداخلیة على مدى صحة ال الإداري القاضي علیه تتمثل رقابةو 
  :خارجیةمشروعیته الو 

                   على عدم المشروعیة الخارجیة للقرارات الصادرة في مجال  الإداريرقابة القضاء   :الفقرة الأولى
  بناء والتعمیرال

المتمثلة في مخالفة الخارجیة عن نیة  مصدر القرار و  الأركانیقصد بها وجود عیب بأحد و 
   الإجراءاتو  الاختصاص عیب الشكل

 :عدم الاختصاص  عیب: أولا
هو العیب الذي و  ،بالإلغاءأقدم سبب من أسباب الحكم یعتبر عیب عدم الاختصاص أول و 

من حیث  الإداريمن حیث ركن الاختصاص فإذا كان ركن الاختصاص في القرار  الإداريیصیب القرار 
صدارأو الصفة القانونیة على ممارسة و یعرف بأنه القدرة ركن الاختصاص  ٕ معین باسم و  يإدار قرار  ا

صفة الأنه انعدام القدرة والأهلیة أو عدم الاختصاص ب عیبفإنه یمكن تعریف  ،العامة الإدارةلحساب 
  .2العامة بصفة شرعیة الإدارةلحساب معین باسم و  إداريقانونیة على اتخاذ قرار 

  .فقد یكون زمانیا أو مكانیا أو موضوعیا ،لعیب عدم الاختصاص عدة صورو 
  
  

                                                
 .99.الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق،ص تعزري الزین،منازعات القرارا- 1
 .192.بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري،مرجع سابق،ص عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة- 2
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 : عیب عدم الاختصاص الموضوعي   . أ
 ،في موضوع یخرج عن مجال اختصاصها إداریةعن جهة  إداريظهر في حالة صدور قرار ی 

سلطة  الإداریةلجهة لالمشرع هو الذي یمنح  أنأي  ،دید مجال هذا الاختصاص هو تحدید قانونيحوت
  .1قرارات في مجال ما إصدار

 42و  41المادتین و ، 3 90/29من قانون  66والمادة  ، 032فقرة  65نص المادة  إلىفلو رجعنا 
نجد أن هذا التداخل یقع خاصة عندما یتعلق الأمر بإنجاز بعض ، 91/1764من المرسوم التنفیذي رقم 

أو الوطنیة على مستوى البلدیة، و ذلك لأنهما یشتركان في صفة تمثیل  الاستثناءات ذات المنفعة الجهویة
  .5الدولة و یتصرفان باسمهما في العدید من الحالات

 : عیب عدم الاختصاص المكاني   . ب
 إجراءمتضمنا اتخاذ  إداریةعدم الاختصاص المكاني إذا صدر قرار إداري عن جهة  دكون بصدن

 الإداریةفي أحد القرارات ) المكاني( الإقلیميه فإن تجاوز هذا النطاق علیو  ،لا یخضع لسلطتها إقلیمداخل 
 ،عتداء من جانب مصدر القرار على اختصاص الجهة التي یتبعها المكان الذي یصدر بشأنه القرارعد ای
   . بلدیة أخرى إقلیمذلك كان یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة ما بإصدار قرار هدم بنایة تقع في و 

  
  :عیب عدم الاختصاص الزماني   . ت

القابلیة  تعتریهم الإدارةممثلة في الموظف المختص، فطالما أن موظفي  الإداریةیرتبط بوجود الجهة 
خارج الفترة  الإدارةعن جهة  الإداريأو التقاعد فإن صدور القرار  ستقالةكالاللعزل لأي سبب كان 

ذلك لمخالفة نهایتها یؤدي إلى عدم مشروعیة هذا القرار و ایتها أو المحددة لاختصاصاتها من حیث بد
   .6للضوابط المحددة للاختصاص من حیث الزمان

  
                                                

 .101.عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران،ص - 1
 .عند اعتبار رئیس البلدیة ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد اطلاع على الرأي الموافق للوالي- 2
  :لتجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالةتسلم رخصة ا"و التي تنص على-3

  المنجزة لحساب الدولة والولایة وھیاكلھما العمومیة تالبنایات والمنشآ-    
  .منشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة وكذلك المواد الإستراتیجیة-    
أعلاه  والتي یحكمھا مخطط شغل الأراضي  44،45،46،48،49المواد اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق المشار إلیھا في -    

 .مصادق علیھ
عندما یكون  42، و المادة ....عندما یكون إصدار رخصة البناء من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلا للدولة 41المادة - 4

 .....میر تسلیم رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالتع
عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري،أطروحة دكتوراة في القانون العام، جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،سنة - 5

 .637.،ص2007
 .102.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق ،ص- 6
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  الإجراءاتعیب الشكل و : ثانیا
 إداریاالمطلوب توافرها قانونا أو تنظیما  الإجراءاتالشكلیات والقوالب و هو عبارة عن مجموعة و 

  .معین إداريقرار  إصدارعند 
لما یترتب عن القرارات  ،الهدم أهمیة كبیرةفي تراخیص البناءات و  الإجراءاتو ولقواعد الشكل 

ارتباطها بالجوانب  الممتلكات، ناهیك عنمباشرة الأرواح و  بصفةالمتعلقة بها من مخاطر تمس  الإداریة
  .البیئیةتماعیة و الاجالاقتصادیة و 

 : عیب الشكل   . أ
إلا أنه من  ،أشكال محددةاتخاذ لا تقتضي  الإدارةها التي تتخذ الإداریةالقاعدة العامة في القرارات 
نفسها ملزمة بإتباع أشكال معینة  الإدارةقد تجد  ،ضمان المصلحة العامةأجل حمایة الحقوق والحریات و 

الحال في مجال العمران أین ألزم  هو سواء كان ذلك بموجب نص القانون أو كان بنص التنظیم كما
للة عالرفض أو التأجیل على أن تكون م الموافقة أوبالمشرع الجهة المختصة بإصدار جمیع قراراتها 

  .1قانونا
 :  الإجراءاتعیب مخالفة   . ب

  :صورها  أهمقبل اتخاذ القرار و  الإدارةهي تلك التي تتبعها  الإجراءات
  .الاستشارة والتحقیق

  :الاستشارة .1
بأن تلجأ إلى  الإدارةفي حالة وجود نص یلزم  إلزامیةقد تكون تكون الاستشارة اختیاریة، و  قد

تجتمع المصلحة "على ما یلي  91/176من المرسوم  39فنصت المادة  ،الاستشارة قبل اتخاذ القرار
تطبیقا  الآراءتصة، الاتفاقات و المختصة المكلفة بتحضیر رخصة البناء، لكي تفصل باسم السلطة المخ

الجاري بها العمل، لدى الشخصیات العمومیة أو المصالح عند الاقتضاء لدى  ةالتنفیذیالتشریعیة و  للأحكام
  .الجمعیات المعنیة بالمشروع

لم تصدر ردا د الاقتضاء التي تتم استشارتها و أن الشخصیات العمومیة أو المصالح أو الجمعیات عن
  "لب الرأي تعد كأنها صدرت رأیا بالموافقةمن تاریخ استلام ط ءابتدافي أجل شهر، 
عندما یكون إصدار رخصة البناء من " من نفس المرسوم فنصت على التالي 41أما المادة 

اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتصرف باعتباره ممثلا للدولة فإن رئیس المجلس الشعبي 
                                                

 .المعدل و المتمم 29-90من قانون  62المادة  أنظر- 1
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لة المكلفة بالتعمیر لإبداء رأیها حول المطابقة البلدي یرسل ملف الطلب في أربعة نسخ إلى مصلحة الدو 
  "....الملف  إیداعفي أجل ثمانیة أیام لتاریخ 

رئیس المجلس الشعبي و  ،قرار منح  رخصة البناء إجراء جوهریایه فإن الرأي السابق على اتخاذ علو 
لدي ملزم باتخاذه لأن صحة مشروعیة القرار الذي سیصدره یتوقف على طلبه، وكذا الأخذ به فلو الب

دون أن تتخذ الإدارة المختصة هذا الأجراء بعین الاعتبار، یكون القرار ) بالمنح أو الرفض( صدر القرار 
  .1معیبا بعیب الشكل والإجراء وبذلك یكون محلا للطعن بالإلغاء

 : التحقیق .2
خالف الإدارة إجراء التحقیق، ومثالها عند مخالفة إجراءات التحقیق من قبل مصلحة الدولة المكلفة قد ت

  .2بالسیاحة بالنسبة للبناء في المناطق السیاحیة ومناطق التوسع السیاحي
رقابة القاضي الإداري على عدم المشروعیة الداخلیة للقرارات الصادرة في مجال البناء : الفقرة الثانیة

  .التعمیرو 
وهي حین یكون القرار الإداري مشوب بعدم المشروعیة التي ترجع إلى مضمونه وغایته أو سببه   

  :وتتمثل في التالي
  :عیب مخالفة القانون :أولا

یقصد بعیب مخالفة القانون خروج القرار عن أحكام ومبادئ قواعد القانون في مضمونه   
، ومخالفة القانون من الجهات 3في معناه العام الواسع وموضوعه أو محله، عن أحكام ومبادئ القانون

المختصة بإصدار القرارات الفردیة في مجال العمران یشمل القوانین والنصوص التنظیمیة التي تنظم 
النشاط العمراني فینصرف معنى القانون إلى محل القرار الإداري العمراني الذي یجب أن یرافق أحكام 

  .4قانون العمران
الحالة التي ترفض فیها الإدارة منح الرخصة بحجة أن تصامیم البناء لم یتم التأشیر علیها  ومثاله  

تعریف ( من قبل مهندس معماري معتمد على الرغم من أن مشروع البناء متواجد بإقلیم البلدیات المصنفة
المتعلق بالتهیئة  90/29من قانون  55، ففي هذه الحالة تكون الإدارة قد خالفت المادة )البلدیات المصنفة
  .91/176من المرسوم التنفیذي رقم  36والتعمیر، والمادة 

                                                
 .640.عزاوي عبد الرحمن،الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص - 1
 .، المتعلق بمناطق التوسع والمناطق السیاحیة03/03أنظر القانون - 2
 .194.الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري،مرجع سابق،ص تعمار عوابدي،نظریة القرارا- 3
 .109.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران،أطروحة دكتوراة،مرجع سابق،ص- 4
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، إلى وجوب موافقة القرار 90/29من قانون  62أیضا أشار المشرع في الفقرة الأولى من المادة   
لا یمكن رفض طلب رخصة البناء أو الهدم إلا لأسباب " الإداري إلى أحكام قانون العمران بالنص على 

لا یجوز استعمال " 90/29من قانون  2فقرة  10، أیضا نص المادة "لصة من أحكام هذا القانونمستخ
الأراضي أو البناء على نحو یتناقض مع تنظیمات التعمیر دون تعریض صاحبه للعقوبة المنصوص 

  ".علیها في القانون
  انعدام السبب عیب: ثانیا

یة أو القانونیة، أو وقوع خطأ في تقدیرها وتكییفها عیب انعدام السبب هو عیب انعدام الوقائع الماد  
  .1وتفسیرها خلال صدور قرار إداري معین من قبل سلطة إداریة مختصة

 90/29من قانون  69ویتجلى هذه العیب في القرارات الفردیة في مجال العمران في نص المادة   
اث الطبیعي والتاریخي أو یشكل لا یرخص بأي بناء آو هدم من شانه أن یمس بالتر " و التي تنص على

خطرا، إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانین و التنظیمات الساریة 
  ".المفعول

  عیب الانحراف في استعمال السلطة :ثالثا
ة یصیب القرار الإداري عیب الانحراف في استعمال السلطة الإداریة، إذا كانت السلطة الإداری  

ا غیر الغرض الذي من اجله منحت وأعطیت سلطة ار الإداري تستهدف غرضا أو أغراضمصدرة القر 
  .2إصدار هذا القرار

التعسف في استعمال السلطة، الانحراف بالسلطة، إساءة : ویعبر عن هذا العیب بتعابیر مختلفة  
راف في استعمال السلطة عیب الانحLéon3  Aucocاستعمال السلطة، تجاوز السلطة، ولقد عرف الفقیه

یوجد عیب الانحراف في استعمال السلطة حینما یستعمل رجل الإدارة سلطته التقدیریة مع مراعاة الشكل "
الذي فرضه القانون، ومع اتخاذ قرار یدخل في اختصاصه، ولكن لتحقیق أغراض وحالات أخرى غیر 

  .4" التي من أجلها منح هذه السلطات
  
  

                                                
 .191.عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري، مرجع سابق،ص- 1
 .194.عمار عوابدي، المرجع نفسھ ،ص - 2

3 -Jean-Léon Aucoc, est un juriste et haut fonctionnaire français (1828-1910) 
دار الفكر العربي القاھرة،الطبعة الثانیة،  -دراسة مقارنة-)الانحراف بالسلطة(سلیمان الطماوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة - 4

 .78.،ص1966
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 :في استعمال السلطةعناصر عیب الانحراف   . أ
من خلال التعریف السابق یظهر أن لعیب الانحراف في استعمال السلطة جانبان أحدهما سلبي 

  :والأخر إیجابي
  :العنصر السلبي .1

لا یظهر عیب الانحراف في استعمال السلطة على المستوى الخارجي للقرار الإداري، بل یبدو في   
قا للإجراءات والإشكال المقررة قانونا، لذلك فان هذا العیب ظاهره انه سلیم وصدر من إدارة مختصة وف

 .یعد من أدق العیوب ویصعب على الإدارة إدراكه
 : العنصر الایجابي .2

وهنا حین نتكلم على هذا العیب باعتباره وسیلة رقابة مدى مشروعیة القرار الإداري من حیث   
تقدیریة، فان هذه الرقابة في حالة السلطة المقیدة التزام الإدارة بالمصلحة العامة منه في حدود سلطتها ال

الشكل، الإجراءات، السبب، ومخالفة القانون، لأنه یفترض أن : للإدارة تتم من خلال عیوب الاختصاص
المصلحة العامة محققة بمجرد احترام الجهة الإداریة لهذه الجوانب دون البحث عن البواعث والغایات 

  .1الأخرى
 :اف في استعمال السلطة في مجال البناء والتعمیرحالات عیب الانحر   . ب

إن الهدف من إصدار القرارات الإداریة هو تحقیق المصلحة العامة، ولا یجب أن یتعارض هذا   
الهدف مع الأهداف الخاصة الأخرى لان المصلحة العامة هي الأولى في الحمایة من طرف الإدارة ، 

  :طة في مجال العمران هيوعلیه فان صور الانحراف في استعمال السل
  :استهداف غایة بعیدة المدى عن المصلحة العامة العمرانیة: الصورة الأولى

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، فلا یمكن أن تصدر  90/29ونصت علیها المادة الأولى من قانون   
ت هاته القرارات قرارات تتعلق بالبناء أو الهدم أو التجزئة تمس بهذا الهدف العام، فإذا حدث وأن صدر 

تستهدف فیها الإدارة غایات بعیدة المدى عن المصلحة العمرانیة، فإننا نكون أمام قرارات مشوبة بعیب 
  .الانحراف في استعمال السلطة ویكون القرار قابلا للإلغاء في حالة الطعن فیه

  
  
  

                                                
 .38- 37.، ص2008الزین، منازعات تراخیص البناء و الھدم،مجلة مجلس الدولة،عدد خاص، سنة  عزري - 1
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   :مخالفة تخصیص الأهداف التي نص علیها القانون :الصورة الثانیة
وفي هذه الصورة فان عیب الانحراف في استعمال السلطة یكون حین تستهدف السلطة الإداریة   

مصدرة القرار تحقیق هدف من أهداف المصلحة العامة، ولكنه لیس الهدف الذي من اجله منحت سلطة 
  .1اتخاذ القرارات الإداریة، أو لیس هو الهدف المحدد لها

الإداري المصلحة العامة فحسب، إنما أیضا الهدف الخاص بمعنى أنه یجب ألا یستهدف القرار   
الذي بینه القانون عملا بقاعدة تخصیص الأهداف، وهنا نتكلم عن الاختصاص المشروط للإدارة، حیث 

  .2نجد أن للإدارة حق رفض منح رخصة إذا كان هناك مساس بالموقع والترصیف أو الجوار
  :تراخیص العمرانالخاصة بمنح  تإساءة استعمال الإجراءا: الصورة الثالثة

وفي هذه الصورة، حدد القانون للإدارة في احد المجالات إجراءات معینة یجب إتباعها للوصول   
إلى غرض معین، وهكذا في مجالات أخرى، وقد یحدث أن الإدارة في سبیل سعیها لهدف معین تجد أن 

ة، فلا تلجأ الإدارة إلیها وتسعى لاستعمال الإجراءات التي حددها القانون في هذا المجال صعبة ومعقد
رها في مجال آخر ولهدف مختلف ّ   .إجراءات أخرى سهلة وبسیطة وتحقق غرضها ، ولكن القانون یكون قر

فالإدارة باستعمال إجراءات في غیر موضعها ولغیر الهدف المحدد لها، تكون قد أساءت استعمال   
  .ة لهاالإجراءات ومن ثمة تجاوزت السلطة الممنوح

  :حالات الإلغاء: الفقرة الثالثة
قد یقابل صاحب طلب الرخص أو الشهادات في مجال البناء والتعمیر بمواقف غیر قرارات   

  :المنح، فقد یكون رد الإدارة بالرفض أو التأجیل أو السكوت وسنوضحها على النحو التالي
  لة رفض منح الرخصة أو الشهادةحا: أولا  
 90/29إذا كان الطلب المتعلق بالرخصة أو الشهادة سلیما ووفقا لمقتضبات أحكام القانون رقم   

والمراسیم التنظیمیة المنفذة له، فما على الإدارة إلا الموافقة على تسلیم هذه الرخصة، إلا أن الإدارة قد 
مفصلا وقانونیا یبلغ  ترفض صراحة تسلیم الرخصة أو الشهادة، إلا أن المشرع ألزمها بتقدیم تسبیب

للمعني وذلك حمایة للمصلحة العامة، كأن یكون محل مشروع البناء غیر مخالف لأحكام مخطط شغل 
الأراضي المصادق علیها في مادة رخصة البناء، ورفضت الإدارة منح هذه الرخصة على أساس أن ذلك 

                                                
 .197.عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري، مرجع سابق،ص- 1
 .38.، ص2002، سنة 01نشور بمجلة مجلس الدولة، العدد فریدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، مقال م- 2
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ذلك یعتبر قرار الرفض غیر  المشروع مخالف لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه، فعلى أساس
  .1مشروع ویكون محلا للطعن بالإلغاء

  في حالة تأجیل البت في الطلب: یاثان  
وتكون في حالة إصدار الإدارة قرارا یقضي بتأجیل البت في طلب رخصة البناء دون تعلیل أو   

بت مثلا لكون یكون التعلیل غیر قانوني، مستندة في ذلك على أسباب أخرى تقضي بأنه یتم تأجیل ال
القطعة الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر الجاریة، فان القرار هنا یعتبر 

  .غیر مشروع وقابلا للطعن فیه بالإلغاء
  سكوت الإدارة بعد فوات آجال الردحالة : ثالثا  
ال المحددة للرد في مجال البناء یعتبر المشرع الجزائري أن سكوت الإدارة عن الرد بعد فوات الآج  

جاء به المشرع الفرنسي والمصري اللذین اعتبرا سكوت الإدارة عن الرد  والتعمیر، رفضا ضمنیا عكس ما
  .قبولا ضمنیا في مجال العمران

لرد القانونیة أن وعلیه فانه على المعني هنا في حالة سكوت الإدارة عن الرد رغم فوات آجال ا  
  .، أو أن یقوم مباشرة برفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصةميیتقدم بطعن سل

  :طات القاضي الإداریة في مواجهة الإدارةلس: الفقرة الرابعة
  ؟الإدارة بمنحها إلزاملكن هل یجوز له  الرخصمبدئیا القاضي الإداري غیر مؤهل لمنح   
  :التاليعلى هذا السؤال و ذلك على الشكل  الإجابةآراء الفقهاء عند  اختلفت  
  الإداريعدم جواز توجیه أوامر للإدارة من قبل القاضي : أولا  
للإدارة فإنه  قام بتوجیه الأوامرلو لأنه  ،یحل محل الإدارة أنالقاضي لا یمكنه  أنالعام  المبدأ  

  .السلطاتهذا منافي لمبدأ الفصل بین بذالك یحل محلها و 
جعل الإدارة تخضع ب القاضي الإداري لیست لدیه الآلیات القانونیة الكفیلة أنلك ذ إليإضافة   

نماالشهادة و  أوللقرار المتضمن إلزامها بمنح الرخصة  ٕ   .قرار الرفض إلغاءله فقط  ا
الإداریة قد منح القاضي الإداري سلطة منح قانون الإجراءات المدنیة و  أن إليتجدر الإشارة و   

  .2القرارات القضائیة الإداریةمجال التنفیذ الأحكام و دارة في للإ أوامر

                                                
 .91/176من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  44انظر المادة - 1
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 989إلى  978ـنظر المواد رقم -2
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أو رفع دعوى القضاء الكامل  ،المحكوم فله إما التقدم بطلب جدید وفقا للإجراءات جدیدة أما  
ع الموظف الإداري یتاب أن أو ،للحصول على التعویض في حالة عدم صدور قرار إداري جدید بالقبول

عن تنفیذ حكم  الامتناعجریمة  أساسمن قانون العقوبات على  138نص المادة  إلي استناداشخصیا 
َ  أن، وذلك لأن الإدارة لا تستطیع قضائي ْ ت ُ ع  أوة الأفراد ض جمیع تصرفاتها على القضاء بدعوى حمایر

لا وصلنا المحافظة على ضماناتهم و  ٕ   .شل نشاط الإدارة  ىإلا

  الإداريمن قبل القاضي  للإدارةجواز توجیه أوامر : ثانیا  
یوجد نص  لا للإدارة كما أوامرلا یوجد نص في القانون الجزائري یسمح للقاضي الإداري بتوجیه   

  .یمنعه من ذلك
ما در قراراتها في مواجهة الأفراد و الإدارة تص أنا المن طاه وفي مجال التهیئة والتعمیر فان إلا  

رقابة القاضي  إلي بالتأكیدفإن ذلك سیخضع  التأجیل أودامت ملزمة بتعلیل قراراتها الصادرة بالرفض 
علیه یجوز توجیه أوامر و  ،تطبیقا لمبدأ المشروعیة، وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم الأساسیة داريالإ

  .لها دمقیال الاختصاصللإدارة قبل القاضي الإداري في نطاق 
ان و  ،علیه أدوات التعمیرفإذا تبین للقاضي الإداري أن الملف من قبل الطالب مطابقا لما نصت     

شرعي أو مادي لتبریر رفض  جمیع المواصفات المطلوبة لإنجاز البناء ولا یوجد أي مانع احترمطالبه قد 
 مرالأفیمكن للقاضي في هذه الحالة أن یكیف الرفض على انه تعد ما دام أن  ،تسلیمه الرخصة ةالإدار 

بالتالي یلزم القاضي و  ،1996من دستور  52ة نص الماد حسب حق الملكیة المكرسة دستوریابیتعلق 
لا سیما من حیث الشروط وافیة  على خبرة فنیة جدیة تكون  بالاعتمادالإداري الإدارة بتسلیم رخصة البناء 

هذا  اتخاذتسبیب واضح من أجل التقنیة ومدى قابلیة الأرض للبناء علیها وكذا بتعلیل قانوني دقیق و 
  .1الإجراء

  المطلب الثاني
  بناء والتعمیردعوى المسؤولیة في مجال ال

    
ألزام  إلىفقط بل یتعداه  بطالالإراتها اللامشروعة لا یترتب إن تبعات تحمل الإدارة أعباء قرا  

  .رر الناجم عن أعمالهاضاریة على دفع مقابل مالي بجبر الالسلطات الإد

                                                
، تحت رقم 2000، سنة 3، المنشور بمجلة مجلس الدولة،عدد 11/03/2003و لمزید من الاطلاع انظر للقرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ - 1

007736. 



 ناء والتعمیرالرقابة القضائیة في مجال الب                                  الفصل الثاني 
 

128 
 

تلك القرارات لا یكون  إلغاء أنذلك  ،دعوى التعویض وأدعوى المسؤولیة الإداریة بهي ما تعرف و   
المرتبطة بالعمران عادة ما تنتج عنها  داریةالإارات لأن هذه القر  اأحیان هو القصد الكافي للطاعن نظر 

  .1أثار مادیة بلیغة
تكلم فیه عن أساس مسؤولیة نفرعین الفرع الأول  إليعلى هذا الأساس قسمنا هذا المطلب و 

الموجب  ضررة التهیئة العمران مع التركیز أكثر على الضرر خاصالإدارة عن قراراتها المتعلقة ب
  .التعمیرفي مجال البناء و  دائماالأفعال المسببة للمسؤولیة  آخرفي شق و ، للتعویض

  
  لالأو الفرع

   عن قراراتها المتعلقة بالتهیئة و التعمیر الإدارةمسؤولیة  أساس
الخطأ  :في مجال العمران على ثلاث أركان دارةالإهذه الأسس في دعوى مسؤولیة  تتمثلو   

  : بینهما  سببیةرر والعلاقة الضوال
  الخطأ:  الأولىالفقرة 

جل المعتاد مع حراف عن سلوك الر نالا" ه الفقه والقضاء للخطأ هو علی استقرالتعریف الذي   
بالغیر من شخص ممیز إذا  الإضراربعدم  قانوني بالتزام خلالالإ" هو  آخربمعنى  "إدراك الشخص لذلك
  .2"التبصر في سلوكه نحو غیره حتى لا یضر به یلتزم الحیطة و  أنیجب على الشخص 

بالتزام  الإخلالالتعریف یتضح لنا أن للخطأ عنصران أحدهما موضوعي مادي وهو من هذا و   
  .بالالتزامات الإخلالغیره عن طریق ق التعدي إذا تعمد شخص الإضرار بذلك عن طریو قانوني 

  .القانوني الالتزامل بهذا خلدى الم دراكالإاني یتمثل في ضرورة التمییز و العنصر الثو 
یز للأشخاص المعنویة الخاصة یتوافر شرط التم اشتراطفي القانون الإداري فلا یتصور  أما  

دون  ،دهحو  خطأق بتوافر الركن المادي للتحقتساس فإن مسؤولیة هؤلاء الأشخاص لأاعلى هذا و  ،العامةو 
التعمیر ؤولیة الإداریة في مجال البناء و قوم علیه المستالذي  الخطأ أن لاإ ،یزیبشرط التم تمسكحاجة لل
جبات قانونیة سابقة فهو الخطأ الذي یشكل إخلالا بالتزامات ووا رفقي،الم أوي صلحهو الخطأ الم ،خاصة

  .3المرفق ذاته إلىلذي ینسب و یسند ا ،همالعن التقصیر والإ
الذي قد یرتب ا إذا كان الخطأ الذي یتسبب في قیام المسؤولیة الإداریة و فیم التساؤلقد یثار و    

  .التعویض ناتج عن مقصود أو عن إهمال 
 أنلا یمكن إلا  ،مسؤولیة الإدارة في مجال قرارات رخصة البناء أنفقان على الفقه والقضاء مت نإ

َ  طئیة،تكون مسؤولیة خ   .قرار متعلق برخصة  بناء غیر مشروعسسة على إصدار أي مؤ
                                                

 .138.عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق ، ص- 1
 .146.عزري الزین، ، المرجع  نفسھ، ص- 2
 .و مایلیھا 117للمزید انظر أكثر في الموضوع عزري الزین،المرجع نفسھ، ص - 3
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ً ی أنیة هنا هو عباللامشرو د والمقصو   الإلغاء كما سنوضحه  أوجها على أحد كون القرار محتوی
  .بأكثر تفصیل في الفرع الثاني من هذا المطلب 

ذلك انه  ،مطبقة فقها وقضاءمن الخطأ ثابتة و  أساسالقائمة على  داریةالإفكرة المسؤولیة  إن  
الحصول على تعویضا عن أضرار ناجمة على القرارات  إلىیا تهدف قضا فرنسيطرحت على القضاء ال

  .العامة الأعباء أماممساواة الأشخاص  بدأملا تراعي  أنها أساسمتعلقة برفض البناء على 
لأن قواعد  ،الخطأ أساستكون مؤسسة إلا على  أنلا یمكن  داریةالإالمسؤولیة  أنهذا ما یؤكد   
  .1الأملاك الخاصةبالمصالح و  تهاقواعد للمصلحة العامة تمس بطبیع العمران
  الضرر  :الثانیةالفقرة 

 أو هو "من هذا الحقحرمان مالي أو ال أوى حق شخصي لعتداء عا" بأنهیعرف الضرر عموما   
  ".حق من حقوقهب أوروعة له شذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس بمصلحة مالأ" 

نو     ٕ في  إلاّ  ،عنه في القانون المدنيي دار الإلیة لا یكاد یختلف في القانون الضرر كركن للمسؤو  ا
 ،لیة مشروعةبمصلحة ما خلالالإرر في حالة ، ففي القانون المدني مثلا یتوفر ركن الضالفروقات بعض

واقعا على حق  الاعتداءیكون  أنانه یشترط لا یجبر التعویض في هذه الحالة و  داريالإویبدو أن القانون 
  .2لا على مجرد مصلحة

لمشروعة المتعلقة عن جمیع قراراتها غیر االناتجة  ضرارالأتتحمل مسؤولیة إصلاح  دارةفالإ  
  .التعمیربقرارات صادرة في مجال البناء و 

غیر المشروعة الصادرة من م النظم القانونیة بمسؤولیة الإدارة تجاه القرارات ظمع اهتمتوقد   
رض رقابتها على النشاط الفردي فإهمالها في  إلينظر ال، بل قد تعدتها بیضو طرفها والتي ترتب التع

  .إداري ضبطسلطة  باعتبارها
المشرع الجزائري لم یهتم بموضوع  أنانونیة قفیفید واقع النصوص ال ،أما في القانون الجزائري  

م من ثم تكون معالجته في سیاق نظاإذ لم یخصه بحكم خاص و  ،التعمیربناء و الالتعویض في مجال 
  .3الصفة بوجه عامغیر من أصحاب المصلحة و رة بالضاال أعمالهاو مسؤولیة الإدارة عن قراراتها 

 إلىبل تقرر بالإضافة  ة،في إطار هذه المسؤولی نهعولیس كل ضرر یكون قابلا للتعویض   
رر حقیقیا ضیكون ال أنن القضاء الفرنسي قرر اف ا،مباشر دیا و ما اثابتا و مؤكد الضرر یكون  أنوجوب 

  .4في مادة العمران
  
  

                                                
 .151-150.رسالة ماجستیر ،مرجع سابق، ص-انظر منى لطرش،رخصة البناء للمزید- 1
 .214.عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق ،ص- 2
 .149.عزاوي عبد الرحمن ،الرخص الإداریة،مرجع سابق،ص- 3
 .215.سابق،صعزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران ،مرجع - 4
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  یا أن یكون الضرر حقیق :أولا
تعریف إیجابي  طاءإعغیر انه لا یمكن  ،ة حقیقة الضرریكون الصرر حقیقا إذا أثبت الضحیو   

 درایالسلبي من خلال إ التحدید إلي أالقضاء الفرنسي الذي لج إلیه اتجهحسب ما ف ي،رر الحقیقضلل
  رر الحقیقي ضنعدم فیها صفة الالأمثلة التي ت ضبع

  العادیة للحیاة العمرانیة  ئالمساو    . أ
 إليهذا بالنظر و  ،قیقیةح ارار ضتشكل أ التي تنتج عن السیر العادي للحیاة العمرانیة لا ئالمساو   
دون المطالبة بتعویض  ئالمضایقات والمساو تفرض تحمل العدید من التي  ،المعاصرة الاجتماعیةالحیاة 

إطار تدخلها لضبط السوق عن هذه الأضرار التي قد تلحقه من جراء الأعمال التنظیمیة للبلدیات في 
  .العقاریة
 أساسمسؤولیة السلطة العامة غیر قائمة لا على منعدمة و  "رر الحقیقي ضال"  ةوبالتالي فصور   

  .1ولا دون خطأ الخطأ
 قرار رفض غیر شرعي إلغاءحالة   . ب

كمثال لها أن یتقدم مالك لطلب رخصة البناء فترفض الإدارة رفض غیر مشروع منحه هذه و   
الحق " لكنه لم یستعمل بعد ذلك قرار الرفض، فیحكم له بذلك و  إلغاءالقضاء طالبا  إليفیتقدم  ،الرخصة

كي ارتفاع تیش أنسوى  أمامهم یبق لو  ،للبناء مرة ثانیة إمكانیةلیطلب بتعویض بعدما وجد " في البناء 
 .2سینتج عنه تكالیف البناء الذي

فبالنسبة لهذه الحالة أي إلغاء قرار غیر شرعي للرخصة فإن القضاء الفرنسي یقرر مبالغ صغیرة   
  .للتعویض

  عیب الشكل و الإجراءاتل أو الاختصاصفي حالة عدم المشروعیة لعیب   . ت
جل فحص التنظیم أفالقاضي الإداري یتدخل من  ،تعویضهذه الحالة لا تكون كلها موجبة لل ففي   

شرطا كافیا للتعویض لأنه  لأن القرار الناتج عن رفض الترخیص لا یعتبر ،عمول به في هذا المجالالم
  .را حقیقیالیس ضر 
بما لأن منازعات للضرر ر ر فیها هذا الشرط قّ أفلا توجد أحكاما  ،بخصوص القضاء الجزائري أما  

هذه  إليالقضائي الكافي الذي یصل  الاجتهادلم یجدا  ،المسؤولیة الإداریة بشكل خاصالعمران عموما و 
  .3الدرجة من التطور في مفهوم الضرر الحقیقي عند تقریر المسؤولیة عن خطأ الإدارة

 أن یكون الضرر مادیا : ثانیا
   ّ   ".مصلحة مالیة  أوفي حق  الذي یصیب الشخصذلك " نه أرف الضرر المادي على ویع

                                                
 .215.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران،مرجع سابق، ص - 1

2-c.e , 9 octobre 1974, minister de  l’équipement c. broust, Rec.T., 1219. 
 .216.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص- 3
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 أنكان مجلس الدولة الفرنسي یتشدد في ر مالأ أولفي ف ،خسارة أو تفویت كسب مالي إلحاقیتمثل في و 
ح یكتفي للحكم أصبو  الأمر لكنه قد تطورو  ،لیس مجرد مصلحةكون الضرر قد أصاب حقا قانونیا و ی

  .بالتعویض بتوافر مصلحة مشروعة
  :یمكن إیجاز التاليومن تطبیقات الأضرار المادیة القابلة للتعویض في مجال العمران   

 .رار المرتبطة بالبناء في حد ذاتهالأض -
 .1وار المختلفةجال اضطراباتالأضرار الناتجة عن  -
   .التكالیف المرتبطة بالعملیة العمرانیة في حد ذاتها -

صادر من مشروع ر غیر قد تلحق نتیجة قرا معنویة التيلكن التساؤل یثار حول الأضرار ال  
  .الإدارة في مجال العمران

 أوالأذى الذي یصیب الإنسان في سمعته "الضرر المعنوي هو  أنمعظم التعریفات على  اتفقت   
نفسي  أویكون جمالي قد أي انه ، "لضرر الذي یمس بمصلحة غیر مالیةا" أو هو ، "عاطفته  أوشرفه 

   . 2المساس بالشرف أو
التي یمكنها و  ،ة منهایخاصة البیئالجمعیات و  إلان هذا الضرر لا یهم إأما في مجال العمران ف  

  .المطالبة بالتعویض بسبب الأضرار الخطیرة التي قد تلحق بالمستفیدین
ة ئالتهیبالمتعلق  90/29:رقم من قانون 74و قد أكد المشرع الجزائري هذا الحق في نص المادة   

عند  لاتاإشكر ثیهذه المادة ت أن إلا ،المشرع الجزائري ضهملحوظا خا اهذا تطور  أن رغمو ، 3التعمیرو 
  وتقییمها، وأیضا لحساب من سیكون هذا التعویض؟ تطبیقها ومن بینها كیفیة تقدیر هذه الأضرار

نظرا  سرغم أن القضاء الفرنسي قد حسم هذه المشكلة عن طریق إعطاءه الحق للجمعیات للتأسی  
  .4للضرر المعنوي الذي یلحقها، فكان یحكم بالتعویض الرمزي

تأویل في الإرادته حتى لا یدع مجالا للشك و  أن یفصح عنالجزائري على المشرع وعلیه فكان   
 نأ أو الرمزي هاته الجمعیات بالدینار تعویضب في ذلك یحذو حذو المشرع الفرنسي، و تفسیر هذه المادة 

  .الحكم بناء على ضوءها بها و  ذدة حتى یمكن القضاء الأخلاحقة لهذه الما یضع نصوصا تنظیمیة
  
  
  

                                                
لا یجوز إقامة أیة بنایة على "، الذي یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر والبناء على91/175من المرسوم التنفیذي رقم  11وقد نصت المادة  - 1

جموعة بعد یقل عن ستة أمتار من محور الطریق، بالنسبة للطرق التي لیس لھا مخطط تصفیف مصادق علیھ، ماعدا إذا كان الأمر یعني تجزئة أو م
 ". سكنات تمت الموافقة علیھا

 .243.، ص5أحمد محیو، المنازعة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طبعة - 2
یمكن كل جمعیة تشكلت بصفة قانونیة، تنوي بموجب قانونھا الأساسي أن تعمل من أجل تھیئة الحیاة والمحیط، أن تطالب "على 74و تنص المادة - 3

 ".لمعترف بھا لطرف مدني فیما یتعلق بالمخالفات لأحكام التشریع الساري المفعول في مجال التھیئة والتعمیربالحقوق ا
 .222.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص- 4
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  ثابتا و مباشرایكون الضرر  أن: ثالثا    
 الضرر ثابتا   . أ

، رر هو الذي یبرر الحق في التعویض، فوجود الضأكید أویكون الضرر مؤكدا  أنالمقصود به و   
ن الضرر المستقبلي قابل للتعویض لأ ،یكون الضرر حالیا بالضرورة أنعني تلا  التأكیدغیر أن خاصیة 

  .إذا كان محقق الوقوع
 أمالا یعوض عنه،  الاحتماليفالضرر  ،الاحتماليالضرر ي و قبلتفیجب التمیز بین الضرر المس  

  .الضرر المستقبل فإنه یستحق التعویض ما دام محققا
تم التعویض عن ما فات من كسب فهل ی ،لا یعوض عنه الاحتماليالضرر  أنفإذا كان الأصل   
  ؟أي ربح 
لیس  الاحتماليالضرر المباشر الذي یحمل الطابع  أنفي البدایة كان القضاء الفرنسي یعتبر   

ویت الأرباح فل الأضرار التجاریة الناتجة عن تأن الموضوع یدور حو  اعتبارعلى  ،محلا  للتعویض
 الاجتهادلكن  ،مباني التي تم وقف الأشغال فیها بصفة غیر مشروعةتشغیل ال وأالمتوقعة من بیع 

رباح المتوقعة مع التحقیق حیث  أصبح یقبل التعویض عن الحرمان من الأ ،القضائي الفرنسي تغیر لاحقا
فیها حقوق البنائین ذات هي الحالات التي تكون و  ،هو قرار الإدارة المشروع  ما عرقل  أنحالة من بحالة 
  .1تحققا أكثرة و أولوی

 الضرر المباشر   . ب
المنتج،  سببوالسبب المباشر هو ال ،نشاط الإداريیكون الضرر نتیجة مباشرة للخطأ أو لل أنأي   

ذي یحدث عرضا العارض غیر المألوف ال أي السبب المألوف الذي یحدث الضرر في العادة، أما السبب
  .المسؤولیةلأحداث فلا یكفي لتقریر لفي تسلسل غیر مرتب 

 ،1966 عام نشر بالمجلة الجزائریةو كمثال على ذلك القرار الذي صدر عن المحكمة الإداریة و  
البناء التي تم القیام بها لمدة طویلة بشكل  أشغالفالشركة المدعیة تطلب التعویض عن الضرر بسبب 

إلى مركب الشركة، حیث الدخول  استحالةو في إیجارات المساكن  انخفاضالتي ترتب عنها و  ،غیر مألوف
بأنه من غیر  أجابت المحكمة الإداریة بخصوص الحالة الأولى المتمثلة في انخفاض إیجارات المساكن 

عام في  انخفاضلأنه آنذاك حصل  ،الأشغال محل النزاع إلي تهالضرر المثار یمكن نسب أنالثابت 
والمتمثلة في  أما الحالة الثانیة، الضررمن الصعب إثبات علاقة مباشرة بین الأشغال و جمیع الإنجازات و 

  .2فهناك علاقة مباشرة مع الأشغال مما یترتب عنها حق التعویض استحالة الدخول الى المركب،
  
  

                                                
 .223.عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران،مرجع سابق، ص- 1
 .241.محیو، المنازعة الاداریة،مرجع سابق،صاحمد - 2
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  غیر عاديأن یكون الضرر خاصا و : رابعا  
أو  ر وذلك من خلال إصابته لفرد واحدوتكمن الطبیعة الخاصة للضرر في خصوصیة الضر   

لعدد محدود من الأفراد، فإذا كان للضرر مدى واسعا، فانه یشكل عبئا عاما یتحمله الجمیع، مانحا بذلك 
  .1الحق في التعویض

الإداري بالنسبة للطابع الخاص للضرر القابل  الفقهأنتهجه  نهج الذيوما یفهم من هذا ال  
 ،د لتحدید الطابع الخاص لهذا الضررعلى معیار العد الارتكازهو  ،التعویض في المسؤولیة دون خطا

  .سعا فإنه شكل عبئا تحمله الجمیعان كان للضرر مدى و إف
 أنبمعنى " الأعباء العامة  أماممساواة الجمیع " في الضرر یرتبط بمبدأ " الخصوصیة" إن مفهوم   

الموجودین في  الآخرینمعاملتها دون مساواة من الأشخاص أي الضحیة قد تمت  ،یكون الضرر خاصا
  .نفس وضعیتها

انه یكون  2"دیلفوفي" فأعتبره الأستاذ ،الطابع غیر العادي للضرر في المسؤولیة دون خطأ أما  
  .3حد للمسؤولیة مقیاس لمدى خصوصیة الضرر، وأنه یظهر في الغالب الأعم بمثابة أحیانا بمثابة

ي أحكام القضاء الإداري فغیر العادي عض التطبیقات لشرط الضرر الخاص و رغم وجود بو   
قرارات الرفض من و  ،الحدوث و نادرا ما یتحقق في مادة العمران منتشر الفرنسي، إلا انه یعتبر غیر

ضحیة نفسه لخطر لا یمكن فعندما یعرض ال ،التعویض مفروض أنكما  ،طرف مجلس الدولة كثیرة
  .4الإدارةالضرر ناتج عن فعل الضحیة و لیس عن فعل ه، لأن تجاهل

  علاقة السببیة  :الثالثةالفقرة 
انه في ذلك مثل القانون المدني ش ،الضررالسببیة كرابطة بین الخطأ و یأخذ القانون الإداري بفكرة   

  .الإدارة  طأمكن تعویض إلا الضرر الناتج عن خفلا ی الإداریة،ذلك لتقریر فكرة المسؤولیة و 
  یة بتحدید فكرة السب: أولا  
فإنه بخصوص  ،بیة لتقریر المسؤولیةبستوافر رابطة ال بعلى وجو  نوالقضاء متفقافإذا كان الفقه   

 ،في حالة تعاقب الضرر قد حدث خلاف على ذلك أوالضرر  وثحد إليب الذي أدى بتحدید الس
  .ؤ الأسباب و نظریة السبب المنتج نظریة تكاف ذلك،وظهرت نظریتان  في 

 حداثإكل الأسباب التي تدخلت في  الاعتبارفي  ؤخذی أنیجب انه النظریة الأولى  مفادو   
درجة تأثیرها في  أولا بحسب أهمیتها  فرقةلأسباب المتعادلة دون وجود تتكون هذه ا أنعلى  ،الضرر

 أومن عیوب هذه النظریة أنها تتضاعف في إطار المسؤولیة عن تحمل التبعة  أنهإلا  ،إحداث الضرر

                                                
 .244. أحمد محیو، المرجع نفسھ، ص- 1

2  - Pierre Delvové, est un professeur et juriste français (16septembre 1940). 
 .225. عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص- 3

4- Henri JAQOUT et François PRIET, Droit de l’urbanisme, DALLOZ, 4éme édition ,2001, P 746. 
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خطأ مفترض في جانب المدعى علیه ینظم إلي  استظهارلیسر الخطأ المفترض، ذلك أنه یكون من ا
  .از برو وضوحا و أخطاء أخرى أكثر 

لا تعتد  أنهامفادها و  ،و هي النظریة السائدة" السبب المنتج"علیه نادي البعض الأخر بنظریة و   
نما تعتد فقط بالسبب المنتج وهو السبب المألوف  ،بكل المقدمات التي ساهمت في إحداث الضرر ٕ الذي وا

  .یحدث الضرر في العادة
فالفعل الواحد قد ینتهي إلي سلسلة  ،في حالة تعاقب الضرر فهي تختلف عن الحالة الأولىأما   

التي یعقب بعضها بعض، فالتعویض لا یكون إلا عن الضرر المباشر، بمعنى أن یكون  من النتائج
المألوفة في  الذي سبب الضرر الذي یعتبر من النتائج الإدارية مباشرة للخطأ أو للنشاط الضرر نتیج

  .1غالباالأمور الطبیعیة التي تحدث  إطار
   بیةتطبیقات علاقة السب: ثانیا  

  شكل المباشر للخطرال  . أ
ن الضرر المطلوب إف، "السبب المنتج "ظریة هي نالنظریة السائدة بهذا الخصوص و  فحسب   

 أو أمباشرا بخط ارتباطایرتبط  أنهذا یجب عدمه، و أو سیكون هو الشرط الهام لقبول الدعوى الإداریة 
  .دارةنشاط الإ

  الصعوبات الخاصة  . ب
أي الشكل المباشر للضرر، فقد بدا مجلس الدولة الفرنسي متشددا  السابق للمبدأ قهو في تطبی  

أحیانا خصوصا عندما یرفض أي تعویض عن إلغاء قرارات الرفض الإداریة بسبب تغییر التنظیم 
العمراني من حین لأخر، كأن یتقدم مالك قطعة أرض صالحة للبناء بطلب رخصة بناء فترفض الإدارة 

فلا یمكنه أن یطلب التعویض إذا ما ألغي قرار الرفض، هذا ولیس له إلا  هذا الطلب برفض غیر مشروع،
  .2أن یطلب رخصة بناء من جدید لان القاعدة العمرانیة تتغیر بتغیر التنظیم العمراني

على هذا الأساس جاء قانون و  ،هذه القرارات التي جاء بها مجلس الدولة لم تكن عادلة أنإلا   
، حیث تقضي  L600-2  مادة جدیدة لعمرانالیضیف لقانون  ،09/02/1994:رخ في المؤ  94-112

بقرار غیر قابل للطعن للرفض المتعلق بطلب رخصة عمرانیة هذا الطلب الذي یؤكد بأنه في حالة الإلغاء 
ترفض السنة أشهر  أنالمالك مرة أخرى خلال السنة أشهر التالیة لتبلیغه قرار الإلغاء لا یمكن للإدارة 

  .3رىأخ
  

                                                
 .233-232.عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص- 1
تعویض إلا إذا تعلق الأمر بمساس  من قانون العمران التي تقضي بأنھ لا   L 5-160وقد استند مجلس الدولة في قرار الرفض على نص المادة - 2

فباستثناء بالحقوق المكتسبة للعقار أو عند تغییر الحالة الخارجیة الأماكن، ومن ثم فإلغاء قرار رفض الرخصة لیس واحدا من الحالتین، و منذ ذلك 
  .لرخصةھاتین الحالتین أو عند استعمال الإدارة للطرق الاحتیالیة لتمنع الطالب من الاستفادة من ھذه ا

 .237-236.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران ، مرجع سابق، ص- 3
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 ثانيالفرع ال
  فعال المسببة للمسؤولیةالأ

دارة على فلا یمكن إجبار الإ ،دارة تكون قائمة على أساس الخطأالمبدأ العام أن مسؤولیة الإ  
دارة بدون خطأ مسؤولیة المدنیة للإالتقوم  الاستثناءو  ،) فقرة أولى( التعویض إلا بناءا على خطیئتها 

دارة لأي خطأ، أو لكون نشاط الإ ارتكابهادارة بالرغم من عدم فعل الإما لكون الضرر صادر عن إذلك و 
  .) الفقرة الثانیة(ة یذو مخاطر خصوص

  المسؤولیة على أساس الخطأ: الفقرة الأولى
هي تشمل جمیع نشاطات على الخطأ و  اإن مسؤولیة السلطة العامة في مجال العمران تقوم أساس  
الصدور المقبول  إلي وعلى الخصوص مخطط شغل الأراضي ،من تشكیل وثائق العمران ابتداءالعمران 

الهدم  ،، رخصة التجزئةالبناء ةرخص(أو المرفوض بعدم مطابقة شهادة التعمیر أو الرخص المختلفة 
الأشكال غیر المشروعة لهذه الرخص كما یكون أیضا من خلال مراقبة الأشغال خاصة غیر  أو ،....)

  .1ة منهاالمنظم
ات فر تصمرتبط ببعض ال أو ،یكون سبه عدم المشروعیة الخطأ الذي تقوم علیه المسؤولیة هنا قدو   

  :الإداریة المختلفة 
  المسؤولیة عن خطأ اللامشروعیة : أولا  
عدم و  ،أحد أركانه وجود عیب في أویعني عدم المشروعیة تخلف ركن من أركان القرار الإداري و   

) القانونرق خبالسلطة و  الانحراف ،الإجراءات، عیب الشكل و الاختصاصعدم (الأربعة ه هالمشروعة بأوج
  .نه مصدر للمسؤولیة إكما هو مصدر للإلغاء ف

ن ذلك لأ ،على أساسه مسؤولیة الإدارةتقوم مرفقیا  خطأعدم المشروعیة بصورة ملموسة  یكونو   
ت عن ذلك جفإن هي خر  ،هر على تنفیذهاتسالعامة و  القوانینتحترم  أنواجبات السلطة العامة  أولمن 

  .2قیام مسؤولیتها الإداریة عن الأضرار التي تلحقها استوجب
 عدم المشروعیة الخارجیة  . أ

  .أي عیب عدم الاختصاص وعیب الشكل والإجراءات
  و المسؤولیة  الاختصاصعدم  .1

یمارس أي تصرف  نأالموظف العام لا یملك  أوالإدارة العامة  أنهو  بالاختصاصالمقصود و   
  .الاختصاصالمقرر لها في قواعد حة شرعا إلا في حدود المجال من التصرفات الصحی

                                                
 .145.عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص- 1
 .152. عزري الزین،المرجع نفسھ، ص- 2
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عمل لا یملكه أصلا هو بالخطأ الصادر زمن موظف قام  أنمجلس الدولة الفرنسي  اعتبرقد و   
القرار الإداري  أنإلى  همرجع الاختصاصبمفهوم المخالفة إذا كان عدم و  ،الذي یستحق التعویضالخطأ 

  .لا تكون  مقررة في جمیع الحالات دارةآخر فإن مسؤولیة الإ صدر من موظف بدل
الشئ  ،الخطأ البسیطو  الجسیم ار للتمییز بین الخطأمعیمجلس الدولة الفرنسي هذا ال أعتمدقد و   

، إلا إذا كان نادرة الوقوع الاختصاصالتصریح بعدم المشروعیة لعیب عدم  أوالذي جعل حالات الإلغاء 
  .1الخطأ محققو عدم المشروعیة فیها ثابت 

ة أكثر دقة بین حمایة نه مواز رغم صعوبة ذلك أحیانا فی الیسیر،أن التمییز بین الخطأ الجسیم   
الخاصة للفرد الذي  العامة ممثلة في صورة القرار الإداري الصادر، وبیت حمایة المصلحة المصلحة

  .ن درجة الخطأ وبین الضرر الحاصلبی ملائمةفیه أیضا قرار لصالحه و ال رصد
منح رخصة برئیس مجلس شعبي بلدي لبلدیة ما  ن یقومأك ،إقلیمیا الاختصاصكون عدم یوقد   

وقد یكون عدم الاختصاص نوعیا، كأن یمنح رئیس المجلس  ،2بناء بنایة تقع على إقلیم بلدیة أخرى
قد یكون عدم و ، 3یختص بمنحها من الناحیة القانونیة الوالي أو الوزیرالشعبي البلدي رخصة بناء 

هدم من سلطة سحب منها هذا  أوتجزئة  أون یصدر قرار رخصة بناء أزمانیا، ك الاختصاص
  .الاختصاص

عدم  أمامفنكون  السلبي، الاختصاصعدم الإیجابي و  الاختصاصیز بین عدم یكذالك التمو   
ن یقوم الوالي بمنح رخصة بناء أو أك ،اختصاصهالیس من  اسلطة ما قرار  إیجابي عندما تتخذ اختصاص

أو أن یقوم بتسلیم رخصة هدم ، 4تجزئة تتعلق بأرض یغطیها مخطط شغل الأراضي لبلدیة ما من ولایته
  .5لبنایته

هو في  قرار باتخاذ اختصاصهاذلك عندما تصرح سلطة ما بعدم و  ،السلبي الاختصاصعدم  أما  
اء بمنح رخصة بن اختصاصهیصرح رئیس المجلس الشعبي البلدي بعدم  كأن اختصاصهامن الحقیقة 

  .6يلغیاب مخطط شغل الأراض
  المسؤولیة عن عیب الشكل و الإجراءات  .2

یستوفي مجموعة من الإجراءات والشكلیات التي  نأیجب  ،حتى یكون القرار الإداري مشروع  
 ،یعرضه لعدم المشروعیةق بالشكل یصبح هذا القرار معیب و فإذا صدر القرار بعیب یتعل ،رضها القانونفی

  .ر لحقت بالمعنىیرتب عنه التعویض إذا تسبب في أضراهذا الوجه كفیل لإلغاء القرار و  نإوبالتالي ف

                                                
 Yves Jegouzo, ouvrage: للمزید طالع   Epoux Grenetفي قضیة  18/05/1960و ذلك كما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ - 1

collectif, sur la responsabilité administrative en matière d’urbanisme, Dalloze, paris 1996, p : 1030.   
 .91/176فیذي من المرسوم التن 37أنظر المادة - 2
 .المعدل و المتمم 90/29من قانون  67،66،65أنظر المواد - 3
 .المعدل و المتمم 90/29من قانون  65أنظر المادة - 4
 .المعدل و المتمم 90/29من قانون  68أنظر المادة - 5
 .المعدل و المتمم 90/29من قانون  2فقرة  65أنظر المادة - 6
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نون فإذا نص القا ،ألا أن القضاء الإداري یمیز بین نوعین من عیب الشكل الذي قد یلحق بالقرار  
نه تقوم مسؤولیة الإدارة مصدرة القرار في حال إشكلیة إجراء جوهري لصحة القرار فال أنصراحة على 

  .مخالفة هذه الإجراءات الجوهریة 
نه لا تقوم مسؤولیة أس بالحق الذي یخلفه هذا القرار فیة دون المساثانو الشكلیة ت أما إذا كان  

  .1رةاالإد
 أوو في حالة الرفض .... "  90/29من قانون  62فقد نصت المادة  ،أما في القانون الجزائري  

فإجراء التعلیل ، "یكون معللا قانونا  أنالسلطة المختصة على  اتخذتهالتحفظ یبلغ المعني بالقرار الذي 
ولا یمكن للإدارة  ،بموجب أحكام القانون كلي جوهريشعد إجراء یي الفقرة الثانیة من هذه المادة المذكور ف

  .لإلغاء و یترتب عنها التعویض اللازملسوف یعرض قراراتها  إغفاله أنو  إغفاله
الإجراءات التي یجب أن یمر بها القرار قبل  احترامعدم  نيفهو یع ،أما بالنسبة لعیب الإجراءات  

داع الموالیة لإی یامأأجل ثمانیة في مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر  إليإرسال ملف الطلب ، ك2یتخذ أن
  .3الملف

، فیجب على رئیس المجلس تعلق الأمر برخصة التجزئةعد عیبا في الإجراءات إذا یكذلك   
مصلحة الدولة  إليممثلا للدولة أن یرسل نسخة من ملف  الطلب   باعتبارهالشعبي البلدي الذي بتصرف 
  .4أیام الموالیة) 08(لولایة في اجل الثمانیة االمكلفة بالتعمیر على مستوى 

یتم الرد علیها  إنالتي یشترط فیها القانون  ،التجزئة أوأو عن آجال الرد في طلب رخصة البناء   
عندما تكون أداة التهیئة  ،التجزئة أوخلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم رخصة البناء 

  .5و أن عدم احترام هذه المهلة یرتب مسؤولیة الإدارة لعیب الإجراءات التعمیر في حالة إعدادو 
 لیة عدم المشروعیة الداخ  . ب

لإداریة دارة مصدرة القرارات ایلتزم بها الإ أنیة التي یجب ئالإجراءات الشكلیة الإجرا إلىفة بالإضا  
، ف التي رسمهااهدللقانون والأن موضوع القرار مطابقا یكو  أنبد كذلك فلا ر،في مجال البناء والتعمی

  .المسؤولیة المتعلقة بخرق القانونبالسلطة و  الانحرافالمسؤولیة عن  إليحیث سنطرق في هذه النقطة 
   بالسلطة الانحرافالمسؤولیة عن  .1

هذه  اتخاذهدف المرسوم من للمختلفة عدم الحیاد عن ااعلى الإدارة حین إصدار قراراتها   
ذلك دائما مراعاة للمصلحة العامة أما إذا ما انحرفت الإدارة عن هذه الأهداف سواء تحقیقا و  ،القرارات

                                                
نسي ھذا المعیار في أحكامھ المختلفة، فقد قضى بمسؤولیة الإدارة عن صدور قرار الاستیلاء دون احترام الشكلیات و قد اعتمد مجلس الدولة الفر- 1

للمزید في ھذا . المقررة أو دون أن تسبقھ محاولة الاتفاق مع ذوي المنشات ،أو القرار المعیب الصادر نتیجة تحقیق ناقص بمنح الرخص المختلفة
 .116. حمد الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق،صالموضوع أنظر سلیمان م

 .158. عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص- 2
 .91/176من المرسوم التنفیذي  40أنظر المادة - 3
 .91/176من المرسوم التنفیذي  15،14أنظر المواد - 4
 .المعدل و المتمم 90/29من قانون  64المادة  أنظر- 5
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یستوجب تحمل الإدارة  خطأ جسیماعد یوهذا ، اجتماعیة أوسیاسیة  أوشخصیة مالیة كانت  لمصالح
تخصیص " ا عن مبدأ أو یكون خروجا بالمعني، یرتب التعویض في حال ما لحقت أضرار للمسؤولیة و 

تحقیق  إليدارة الذي یسعى ة قد تنحصر في مخالفة رجل الإففا یصبح الخطأ في صورة مخنوه" الأهداف 
  .الخطأ العمدي احتمالیةیحمل  الخطأهذا و  ،مصلحة للإدارة لم یخوله القانون سلطة تحقیقها

قل نلم  إنبالسلطة قلیلة الحدوث في مجال العمران  الانحرافحالة  أنالواقع العلمي أثبت  أنإلا   
بالسلطة  الانحرافیتحرى الدقة لتحدید وسیلة  أنداري ثل المنازعات العامة، فعلى القاضي الإمنادرة مثلها 

یز یالتم إلي، فإذا وصل نظیم العمراني المطبق في كل حالةذلك بتفحص محتوى التو  ،في مجال العمران
 أوفة المرتكبة من الفرد لالعملیة أدى المخامصلحة العامة من لل أوبین تحقیق الفرد لمصلحة الشخصیة 

هذا القرار وبالتالي مسؤولیة یحدد تجاور السلطة من خلال  أنبعد ذلك  ستطاعا ،المنسوبة للعملیة ككل
  .1دارةالإ

   المسؤولیة عن خرق القانون .2
تتجاوز  أن أو ،حكام الموضوعیة للقانوندارة الأعندما لا تحترم الإ ،خرق القانون أمامكون ن  

رض نعو  ،یعتبر خرق القانون هو العیب الأكثر وقوعا بالنسبة لعیوب اللامشروعیةموضوع العقد، و 
ً بعض الصور التي تظهر فیها المسؤولیة الإداریة  باختصار   :خرق القانون عیبلى إ ااستناد

 حالة التقدیر الخاطئ للرخصة   . ث
مخطط شغل  أنالتي تنص على و  90/29من قانون  31ة من المادة هذه الحال استخلاص نیمك  

من  18دة أیضا الما ،الأراضي استعمالو راضي والبناء الأ استخدامالأراضي یحدد بالتفصیل حقوق 
شغل  یتضمن مخطط نأأین ذكرت هذه المادة بضرورة  المعدل والمتمم، 91/178المرسوم التنفیذي 

التي منعت المعدل والمتمم  91/176من المرسوم  44أیضا المادة ، الأراضي للائحة تنظیم مفصلة
ر لترخیص ببناء لا یوافق أحكام مخطط شغل الأراضي أو إذا كان مشروع البناء غیاالإدارة المختصة 

  ..مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر
 خرق القانون لمخالفة مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة  . ج

بعد  تسحبهاثم تعترض علیها و  عمرانمنح رخصة بدارة المختصة ذه الحالة حین تقوم الإتقوم هو   
فهناك ثلاث  ،رتب قیام مسؤولیة الإدارة من عدمهانز هنا بین قرارات السحب حتى یلتمیفیجب ا، ذلك

  .أنواع من القرارات 
  
  
  

                                                
 .160.عزري الزین،منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص- 1
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   :قرارات السحب المعیبة -

دارة عن تقریر مسؤولیة الإ إلي ،المصرين الفرنسي و أاء الجزائري شأنه شفقد ذهب القض
إلزامها بالتعویض  عر جراء قرار السحب غیر المشروع مالغی وأصاحب المصلحة بالأضرار التي لحقت 

  .قرار السحب باطل یرتب مسؤولیة الإدارة  لاعتبار
  ةمیقرارات السحب السل -

 أنعلى  ،دارةن تصدر الإدارة قرارا معیبا ویستدعي التصحیح من طرف الإأفي هذه الحالة كف  
 إلحاقدارة لعدم لا ترتب مسؤولیة للإ فهنا ،یكون السحب خلال المواعید القانونیة المقررة في هذه الصدد

  .أي ضرر خلال قرار السحب السلیم
المعدل  91/176رقم من المرسوم التنفیذي  44قره المشرع الجزائري استناد النص المادة ما أهو و   
  .والمتمم
أي  ،ه الحالة حین قیام موظف بإصدار قرار سحب باطل تماماوتقوم هذ قرارات السحب الباطلة -

مسؤولیة شخصیة لهذا الموظف تؤسس على الخطأ الثابت منه، ویمكن للمتضرر من  أمام ناأن
  .1عو دارة طالبا التعویض تأسیسا لمسؤولیة التابع عن المتبهذا القرار أن یعود على الإ

بنظر طلبات التعویض عن القرارات ) المدني(القضاء العادي  اختصاصالفقه أجمع على  أنإلا   
 باعتبارهاها على الموظف ؤ لإداري لأن المسؤولیة هنا یقع عبصفة  القرار ال اافتقاده اعتبارالمنعدمة على 

  .   2دارة الحق في الرجوع على هذا الموظفمسؤولیة شخصیة ولكن للإ
  اللوائحخرق القانون لمخالفة:  

م التزام كمثال على هذه الحالة عدو  ،دارة هنا على أساس مخالفة القانونمسؤولیة الإوتقوم   
  .3منحه رخصة البناءبلمرخص به ورغم ذلك قامت الإدارة البناء ا صاحب البنایة بحدود علو

  بعض التصرفات الإداریة المختلفة المسؤولیة عن: ثانیا 
قرارات البناء  إصدارتمثل في حالة رفض تو  ،للإدارةا أیضا في التصرفات السلبیة هویمكن حصر   

  :فیما یلي كما سنوضحه ،قرارات البناء إصدارالتأخر في ر شرعي و مبر  نو د
 فض إصدار قرارات البناء دون مبررر   . أ

ا الحق نه ةلطالب الرخصفولهذا  ،تكون هذه الحالة في حالة الرفض مع عدم تعلیل قرار الرفضو   
لحقه في البناء أو الهدم أو التجزئة  استعماله أنإلا  ،قرار الرفض لإلغاءالقضاء الإداري  إليفي اللجوء 

عن ذلك الذي كان سیكلفه في حالة ما  باهظا، قد یكلفه ثمنا من الحقوق الممارسة على الملكیة هاأو غیر 

                                                
 .من القانون المدني الجزائري 136أنظر نص المادة - 1
الرجوع علیھ في الحدود التي یكون فیھا للمسؤول عن عمل الغیر حق " من القانون المدني الجزائري و التي تنص 139وذلك حسب نص المادة - 2

 ".ھذا الغیر مسؤولا عن تعویض الضرر
 .، یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر والبناء91/175من المرسوم التنفیذي رقم  28أنظر المادة - 3
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ارتفاع  أساسع دعوى تعویض على ففله أن یر  ،قبلت الإدارة تقدیمه الرخصة أو الشهادة في الأول
  .1التكالیف الناتجة عن الرفض

 لالمعقو يالتأخر في إصدار قرارات البناء غیر المبررة أو تجاوز الحد الزمن  . ب
  :ویمكن التمییز هنا بین حالتین

 ،المواعید القانونیة المرخصة لهاقرارات البناء رغم فوات الآجال و وهي التأخر في إصدار  :الحالة الأولي
وهو  رر،إذا نتج  عن ذلك ض امتناعافهذا یعد  ،كمیعاد الرد على رخصة البناء دون تقدیم التبریر اللازم

أو التحفظ أن  الرفض التي تفرض على الإدارة في حالة 90/29من قانون  62ما یفهم من نص المادة 
  .ي بقرار الرفض على أن یكون معللاتبلغ المعن
سنة إعطاءها حق التأجیل للرد على المعنى مدة  إلى 90/29من قانون  64ذهبت المادة  كما  

  .  التعمیر في حالة الإعدادعندما تكون أداة التهیئة و 
ق هذه الحالة حین بوهو ما یعرف بالتأخر عن الرد وتط ،الزمني المعقول الحد فهي تجاوز :الحالة الثانیة

شكل عیبا على توهذه الحالة ، في تقدیر آجال الرد على طلبات معینةتكون للإدارة السلطة التقدیریة 
ومن أهم  ،تأخرها المقصود في إصدار القرارات الإداریةو لتماطلها  االتالي یمكن مقاضاتها نظر الإدارة و 

نجد رخصة  ،بطالبیها ارار ضإ أیضاو ها التي فیها مساس بالمصلحة العامة لخطورتتطبیقات هذه الحالة و 
، لخطورة التجزئةو لا للتأجیل عكس رخصة البناء أجفلم یحدد بأهمیة  رع الجزائريشالتي أولاها المالهدم 

من قانون  64أنظر المادة  عن الرد 2الوضع الذي من الممكن أن تؤول إلیه في حال تأخرت الإدارة
   .91/176من المرسوم التنفیذي  66المادة و  90/29

  یة عن تصرفات الإدارة الإیجابیة المسؤول: ثالثا   
ادرة عن هي جمیع الأعمال الصو  يء،على وجه س ىإیجابیا لكنه مؤد تصرفا یعد ةالإدار  قد تؤدي  

الموظف في حدود  أن ینشأ الضرر عن خطأوصور المسؤولیة ك أ،طویة على خطنوالم الإدارة المختصة 
تصرف  إلىتنظیم المرفق العام الذي تلحق أضرار أو لى سوء إ وأ عن أشیاء تملكها الإدارة أو اختصاصه

  .قانوني معیب
 إلىذلك بتقسیم هذه التصرفات الإیجابیة الصادرة من قبل الإدارة و  إلیهحاول التطرق نوهو ما س

  .نظامیةال غیروعود الإداریة والتصرفات ال
  :الوعود الإداریة  . أ

خاطئة وغیر  على تقدیم وعود قد تكونقد تقدم الإدارة في إطار إصدارها للقرارات النهائیة   
  .؟فأین تقوم مسؤولیتها المرتبة للتعویض ،دقیقةو  تعهدات صحیحة انعدامو مشروعة 

                                                
 .648. عزاوي عبد الرحمن،الرخص الإداریة،مرجع سابق، ص- 1
 .91/176من المرسوم التنفیذي  66و المادة ، 90/29من قانون  64أنظر المادة  - 2
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 ،دیمها  لوعود غیر مشروعةأیضا تق أوففي حالة قیام الإدارة بتقدیم وعود دقیقة لكنا لم تلتزم بها   
لة تعویض ، ویرجع مساغالب غیر مشروعةالوعود هي في ال أن هذه الفرنسي والقضاء الفقهاعتبر فقد 

أن الإدارة یفترض فیها  اعتبارعقد مسؤولیة الإدارة على ی مرفقيالوعد هو خطأ أن  اعتبارة على حیضال
فهي تتحمل مسؤولیتها إزاء  ومن ثم اختصاصهاتتعامل مع الغیر بإصدار قرارات شرعیة في حدود  أن

 ضرر للغیر كان أساس أنتجو ا كان الوعد غیر مشروع ، فكلمذلك والوعود هي خروج عن هذا المبدأ
  .مسؤولیة الإدارة 

صدرت عنها ووعود و عدم قیام مسؤولیة الإدارة إذا عهدات حقیقیة فالمبدأ هتأما في حالة غیاب   
  .1رتب مسؤولیتهابالتالي لا یو صادر عن الإدارة  فقيشكل ذلك خطأ مر یلا فقیقة وواضحة غیر د
 :غیر النظامیة التصرفات  . ب

بشكل غیر عادي  عوانهادارة ممثلة في أصرفات الإیجابیة التي تصدر عن الإویقصد بها بالت  
  .مرفقیة أخطاء اعتبارهاوجب التعویض على تأضرار بالأفراد فهي  ألحقت، وطالما أنها ومألوف

   المسؤولیة بدون خطأ: الفقرة الثانیة
 ها مسؤولیة قائمة بقوة القانون بسبب الضرر الحاصلنلأ ،م المسؤولیة الإداریة بدون خطأقد تقو   

إثبات وقوع  إلىدارة لكي تلتزم هذه الأخیرة بالتعویض دون حاجة فیكفي حصول ضرر نتج عن عمل الإ
أو على أساس الإخلال بمبدأ ، )أولا( مؤسسة إما على أساس المخاطر تكون وهذه المسؤولیة ، خطأ منها

  )ثانیا( العامة  الأعباءالمساواة أمام 
  المسؤولیة على أساس المخاطر : أولا  
یكون  ، حیث في هذه المسؤولیةخاطر هي رمز المسؤولیة دون الخطأالمسؤولیة على أساس الم  

المشرع لعدة أسباب مختلفة أنه من  أوفیها القاضي الإداري  ارتأىي التالضرر نتیجة لتحقق مخاطر و 
  .2قیام نظام لمسؤولیة دون خطأ ضرردل أن ینتج وجود خطر في حدوث الع

لكونها تؤدي  انظر عل الأشغال العامة و بفالمسؤولیة  ،من صورة هذه المسؤولیة في مجال العمرانو   
القضاء یشددان في التوسیع في المسؤولیة عن ن التشریع و إف ،والأشخاص موالبالأ ضرارالإ إلي

  .المخاطر
الأشغال " العمرانیةخصائصها ومن ثم تطبیقاتها على الأنشطة  إلىعلیه سوف نحاول التعرض و   

  ."العامة
  
  
  

                                                
 .181عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران، مرجع سابق، ص- 1
 .07. ، دار الخلدونیة، ص)المسؤولیة بدون خطأ( 2لحسن بن الشیخ آث ملویة، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب - 2
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  1خصائص المسؤولیة على أساس المخاطر  . أ
  :و تتمیز نظریة المخاطر بما یلي   

 نظریة المخاطر هي نظریة قضائیة النشأة  .1
القضاء الإداري وخاصة القضاء الإداري  إلى ،قواعد نظریة المخاطر ءإرسا فيل ضفیعود ال  

  . تقریرهاجبر كل من الفقه والمشرع على الأخذ بها و أالفرنسي، و 
  لمخاطر نظریة تكمیلیة استثنائیة نظریة ا .2

  .مسؤولیة الإداریة یقوم على الخطأمن الأصل الذي یعتبر أن أساس ال مستثناةأي أنها   
 نظریة المخاطر لیست مطلقة في مداها .3

القضاء لا یستند علیها في بشكل أساسي، من أجل تقدیر مسؤولیة الإدارة كلما انعدم  أي أن  
  .خطأها
 نطاق تطبیق المسؤولیة على أساس المخاطر في مجال العمران  . ب

یعتبر مجال الأشغال العامة هو النطاق الوحید الذي تتجسد فیه المسؤولیة الإداریة عن المخاطر   
كل إعداد مادي لعقار یستهدف تحقیق مصلحة " الأشغال العامة هوفي مجال العمران، و المقصود ب

، من هذا التعریف فان 2"عامة، و یتم لحساب شخص من أشخاص القانون العام أو تسییر مرفق عام
  :حدود الأشغال العامة تقوم على العناصر التالیة

 تتم الأشغال على العقار، ولذلك فلا تعتبر من الأشغال العامة تلك الأشغال الواقعة على  أن
 .المنقولات، حتى لو كانت ملك للإدارة

  أن تتم الأشغال لحساب شخص معنوي عام، إذا ما كان العقار موضوع الأشغال العامة مملوكا
 .للشخص العام أو كان مصیر العقار إلى الشخص العام مآلا

 تهدف الأشغال إلى تحقیق مصلحة عامة أن. 
ز الفقه بین الضرر الدائم وبین الضرر    ّ ولتحدید نظام مسؤولیة الإدارة عن الأشغال العامة، فقد می

العرضي، فلا تقام المسؤولیة دون خطأ لأن الضرر هنا كان من الممكن ألا یحصل، لكونه لیس نتیجة 
  .حتمیة للأشغال بل هو مجرد حادث

ن الفقهاء من میز بین الأضرار الواقعة على الأموال والأضرار الواقعة على الأشخاص، وهناك م  
  .3وذلك باستعمال نظام المخاطر بالنسبة للأولى ونظام الخطأ بالنسبة للثانیة

                                                
 .و مایلیھا 184.منازعات القرارات الفردیة في المجال العمران،رسالة دكتوراه،مرجع سابق، ص:أنظر بأكثر تفاصیل عزري الزین- 1
 . 223.سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص - 2
 .222. أحمد محیو، المنازعة الإداریة، مرجع سابق، ص- 3
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أما القضاء فقد میز بین المنتفعین من الأشغال العامة أو المشاركین، وهم خصوصا في مجال   
، وبین الأضرار الواقعة على المرتفقین أو على أساس الضرر 1لون ومستخدموهمالأشغال العامة المقاو 

 .الواقع على الغیر
  الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: ثانیا

قد تسأل الإدارة عن تصرفاتها إزاء الأفراد حتى لو تصرفت تصرفا بدون خطأ على أساس   
  ".لعامةالمساواة أمام الأعباء ا" الإخلال بمبدأ 

ومن تطبیقات هذه الحالة، المسؤولیة عن فعل القرارات الإداریة التي أسسها مجلس الدولة   
  .الفرنسي، على أن الأمر یتعلق بالقرارات الإداریة المشروعة أصلا

  :الإیجاب وسنتطرق هنا لموقف الإدارة في تصرفاتها المشروعة من حیث السلب و  
 المشروعةالمسؤولیة عن المواقف الإیجابیة   . أ

بحالات المسؤولیة عن الأضرار : ویمكن التمییز هنا بین حالتین للمسؤولیة، فقد یتعلق الأمر أولا  
بحالات : الناتجة عن أعمال السیادة، أي التي تكون بسبب النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وثانیا

  .المسؤولیة الناتجة عن التصرفات القانونیة العادیة المشروعة
 بسبب النصوص التشریعیة والتنظیمیة بوجه عامالمسؤولیة  .1

لقد أقر الاجتهاد مسؤولیة الدولة عن القانون، أي إمكانیة طلب التعویض حتى ولو لم تكن الدولة   
وذلك استنادا " السیادة"خطئیة، وأیضا رغم إقرار القانون لهذا التصرف، لأن هذا لا یتعارض مع فكرة مبدأ 

  .م الأعباء العامةعلى مبدأ مساواة الجمیع أما
ولقد وضع القضاء شروطا للحصول على التعویض للمسؤولیة عن القانون جعلت من الصعب   

التعرف على الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، لصعوبة اجتماع شروطها ، وهذه الشروط تتمثل 
  :في
 قاضي إلى تحدید نیة یجب أن لا یعترض القانون نفسه على التعویض، الأمر الذي یؤدي بال

 .المشرع إذا لم یعبر عنها بوضوح
  أن الضرر المثار یجب أن یكون خاصا بالمدعي، ویفسر هذا الشرط بخاصیة القانون المعبرة

 .كمقیاس عام وغیر شخصي
 یجب أن یكون الضرر جسیما بشكل خاص. 

ن تم الاستناد إلى "عدم المساواة"إلا أنه من الصعب تحدید صورة    ٕ قانون العمران من ، حتى وا
  .أجل إثبات وجود عدم المساواة بین المالكین

  .2أما في الجزائر فإن الاجتهاد القضائي لم یتوسع في هذه الحالة لقلة حدوثها  
                                                

 .اتوقد تبنى القضاء الجزائري ھذا التمییز في عدة أحكام وقرار- 1
 .201-200.عزري الزین، منازعات القرارات الفردیة في مجال العمران ، مرجع سابق، ص- 2
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 التشریعیة والتنظیمیة في مجال حمایة الملكیة الخاصةالنصوص المسؤولیة عن  .2
لعمران، إلا أن هذه المصلحة العامة تعتبر تحقیق المصلحة العامة من أهم أسس وأهداف قانون ا  

  .لا یجب أن تتنافى مع الملكیة الخاصة للأفراد، لما لها من خصوصیة وحمایة قانونیة ودستوریة
ومن أهم التصرفات التي قد تطرأ على الملكیة هو عملیة نزع الملكیة، الذي یعد عملا ماسا   

ما، أو في إطار إقامة منشآت عمومیة أو شق بقواعد العمران في إطار سعي الإدارة إلى تهیئة أرض 
یعد نزع الملكیة : " 1في نص المادة الثانیة منه 91/11طریق، أو تسویة عمرانیة، و قد جاء في قانون 

من أجل المنفعة العامة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریة، ولا یتم إلا إذا أدى انتهاج كل 
سلبیة، وزیادة على ذلك، لا یكون نزع الملكیة ممكنا إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات الوسائل الأخرى إلى نتیجة 

ناتجة عن تطبیق إجراءات نظامیة مثل التعمیر والتهیئة العمرانیة وكذا التخطیط، تتعلق بإنشاء تجهیزات 
  ".جماعیة ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومیة

  :ة بالاستناد إلى نص المادة المذكورة أعلاه فهيأما عن خصائص نزع الملكیة للمنفعة العام  
 أنها طریقة استثنائیة. 
 أنها طریقة جبریة. 
 القصد منها تحقیق منفعة عمومیة. 
 إلزامیة التعویض المسبق، العادل والمنصف. 

والسؤال الذي قد یتبادر لنا هو عن الغایة من تطبیق المنفعة العمومیة أو حدود المصلحة العامة   
فقد اعتبر كل عملیة تبادر بها المؤسسات العمومیة  76/482من نزع الملكیة، فبالرجوع إلى الأمر رقم 

  .ذات طابع اقتصادي هي عملیة من عملیات المنفعة العمومیة
حدد للقواعد العامة لنزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة، فقد حدد الم 91/11أما قانون   

  :العملیات التي تعتبر منفعة عمومیة أو مصلحة عامة كما یلي
 عملیات التعمیر و التهیئة العمرانیة. 
 عملیات تدخل في إطار التخطیط. 
 إنجاز منشآت جماعیة. 

ع الملكیة للمنفعة العمومیة، على أنه وقد خصت كل النصوص المتعلقة بهذا الشأن أي مسالة نز   
  .3إذا ترتب عنه تعویضا أن یكون هذا التعویض عادلا ومنصفا

                                                
 .1991، سنة 21، الذي یحدد القواعد العامة لنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج ر ج ج،عدد 1991أفریل  27مؤرخ في  91/11قانون - 1
 .1976، سنة 44نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، ج ر ج ج، عدد  ، المتضمن تحدید قواعد1976ماي  25المؤرخ في - 2
 .1989من دستور  20، و المادة  23/11/1976من دستور  17من القانون المدني، مرجع سابق، وأیضا المادة  677أنظر في ھذا الإطار المادة - 3
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أما عن طریقة تحدید مبلغ التعویض، فتتم بالاتفاق بین الإدارة والمالك، وفي حالة عدم حصول   
صلحة أملاك الدولة الاتفاق لكلا الطرفین، ترفع دعوى أمام الجهة الإداریة المختصة وذلك بعد أن تقوم م

  .1بتقییم القیمة الحقیقیة للأملاك
  .2وتحدد الجهة القضائیة بعد ذلك استنادا إلى رأي الخبراء، مبلغ التعویض الحقیقي  
 المسؤولیة عن المواقف السلبیة المشروعة  . ب

مه وتقوم هذه الحالة، حین تتخذ الإدارة موقفا سلبیا سواء بالامتناع أو التأخر عن أداء واجب یحت  
و اثنین لهذه بفرد أ للجماعة ولكن لأسباب مشروعة، إلا أن هذا الضرر قد ألحق ضرراعلیها القانون 

  .یوجب التعویض للإخلال بمبدأ المساواة بین الجمیع الجماعة، وهذا حتما
ویتجلى ذلك في صورتین في مجال العمران، أولا حین امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات   

  :ئیة الصادرة في مجال العمران، وثانیا مسؤولیتها عن عدم تدخلها في فرض احترام قواعد العمرانالقضا
 القرارات القضائیة في مجال العمرانالإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام و  مسؤولیة .1

ونمیز هنا بین حالتین، الأولى حین یكون الامتناع عن تنفیذ هذه الأحكام والقرارات النهائیة دون   
إذا بررت  مبرر مقنع من طرف الإدارة، أین تقوم مسؤولیتها ویرتب التعویض، أما الحالة الثانیة فهي

ذ الحكم آو القرار رغم أنه حائزا لقوة الشيء للنظام العام، فإن امتناعها عن تنفی الإدارة تصرفها مراعاة
  .ولیتها فیهلاعتباره امتناع مشروع لا تقوم مسؤ  المقضي فیه، إلا أنه لا یشكل خطأ

 المسؤولیة عن عدم فرض قواعد العمران .2
ضمن الشروط المحددة في التشریع :" المتعلق بالبلدیة على 11/10من قانون  115نصت المادة   

  :والتنظیم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنیة للدولة، تتولى البلدیة
 .التأكد من احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها -
 .السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عملیات البناء، ذات العلاقة ببرامج التجهیز والسكن -
 ".السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة -

یساهم المجلس الشعبي الولائي في إعداد :" المتعلق بالولایة على 12/07من قانون  78و أیضا المادة 
  .3..."ة إقلیم الولایة، ویراقب تطبیقه طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها مخطط تهیئ

من قانون  76حیث أن المشرع تدارك التعارض الذي كان موجوداً بین هاتین المادتین والمادة   
في حالة انجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطیرة الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة :" التي تنص 90/29

المفعول في هذا المجال، یمكن للسلطة الإداریة أن ترفع دعوى أمام القضاء المختص من أجل أمر بوقف 
  .....".الأشغال طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي

                                                
 .المعدل و المتمم 91/11من قانون  21أنظر المادة  - 1
 .المعدل و المتمم 91/11ن قانون م 26أنظر المادة - 2
 62، و المادة 1990، سنة 15المتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج عدد  1990أفریل  7المؤرخ في  90/08من قانون  91وھما النصان المعدلان للمواد  - 3

 . 1990، سنة 15، المتعلق بالولایة، ج ر ج ج عدد 1990أفریل  7المؤرخ في  90/09من قانون 
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من  76و علیه وبعد مراعاة التنظیم المعمول به في هذا المجال والمقصود هنا هو نص المادة   
، وعلیه فلا یمكن متابعة الإدارة عن عدم اریامام القضاء أمرا اختی، أصبح تدخل البلدیة أ90/29قانون 

  .متابعتها لمخالفات قواعد العمران
  

  :المبحث الثاني
  على عملیات البناء و التعمیر يالقضاء العادرقابة 

، تكون تبعة نجاحها أو إخفاقها یتحمله مسؤول تناط بعهدته أعمال تعرف المسؤولیة لغة بأنها كل ما
أما قانونا فیراد عموما بالمسؤولیة الجزاء الذي یترتب على المرء عند إخلاله بقاعدة من قواعد . 1علیه

مدنیة، فتكون  ، قد تكون القاعدة المخل بهاء باختلاف نوع القاعدة المخل بهایختلف هذا الجزاو  ،2السلوك 
ائیة فتكون الأمر بقاعدة جز  قد یتعلقو  ،)الأولالمطلب ( البا هو التعویض الجزاء غالمسؤولیة مدنیة و 

  ).المطلب الثاني (یكون الاختصاص للقاضي الجزائيالمسؤولیة جزائیة ، ویتمثل الجزاء في العقوبة و 

  
  :المطلب الأول

  البناء والتعمیرالمسؤولیة المدنیة في مجال 
و ، 3المسؤولیة المدنیة هي إلزام المدین بتعویض الضرر الذي ترتب على إخلاله التزام یقع علیه       
مستأجر المضرور من اللمسؤولیة التي تقوم بین المالك و لك مثلا اذتكون مسؤولیة عقدیة ، ومن  إماهي 

، یریة ومصدرها العمل المشروعوجود علاقة عقدیة تربط بینهما، وقد تكون المسؤولیة تقص، لعملیات البناء
  .كالضرر الذي یلحق بأحد المارة من جراء عملیات الهدم

یة الأفراد من الأضرار ي حماأحمایة المصالح الشخصیة،  والغرض من المسؤولیة المدنیة هو      
  .4المعنویة التي قد تلحق بهم من قبل الغیرالمادیة و 

كآلیة رقابة على عملیات البناء لمدنیة أمام القضاء الإداري ما یهمنا أكثر هو قیام المسؤولیة او      
ثم  ،)الأولالفرع (من هدا المنطلق سوف نتطرق إلى عناصر دعوى المسؤولیة المدنیة والتعمیر، و 

  ). الفرع الثاني( نتعرض المسؤولیة عن تهدم البناء كأحد التطبیقات الشائعة في هذا المجال

                                                
 2007لاب في اللغة و الاعلام ، عربي عربي ، منجد الط - 1
 2. ، ص2002علي فیلالي ، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، موفم للنشر، الطبعة الاولى، - 2
 7.،ص4بلحاج العربي ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزء الثاني،طبعة  3
 .3ي فیلالي، مرجع سابق، ص عل 4
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  الفرع الاول
  المسؤولیة المدنیة في مجال البناء و التعمیردعوى  عناصر

مدعي المضرور من التعمیر في ثلاثة عناصر، في الالبناء و تتمثل عناصر الدعوى في مجال و 
  ).فقرة ثالثة( موضوعها، سبب الدعوى و )فقرة ثانیة( علیهالمدعى ، و )أولىفقرة ( عملیات البناء والتعمیر 

   التعمیرعملیات البناء و مدعي المضرور من ال: الفقرة الأولى
المدعي في دعوى المسؤولیة المدنیة هو المضرور وهو في العادة یعتبر من الغیر الأجنبي عن       

  :وهو ما سنوضحه كالتالي 1العملیة إلا أنها قد تصیب الأشخاص الذین لهم صلة بالعملیة نفسها
  الغیر الأجنبي عن عملیات البناء: أولا

وهو الأجنبي عن عملیات البناء، ویتمثل في المارة والجیران، ویعوضون طبقا للمسؤولیة  
  .التقصیریة

 : المارة  . أ
ن الضرر الذي یصیب المارة من جراء عملیات البناء قد یقع إما یكون ضررا جسدیا كان یسقط إ
الضرر على أموالهم كسقوط  ن یقعأ وهم مما یستعمل في عملیة البناء والتشیید كالحجارة أو الحدید، أعلی

للمتضرر في هذه الحالة الرجوع على امة، و إحدى أدوات التشیید على سیاراتهم أو ممتلكاتهم بصفة ع
  .2، أو على أساس مسؤولیة حارس الأشیاءأساس المسؤولیة عن حراسة البناء الحارس إما على

 المسؤولیة على أساس حراسة البناء .1
وهي حالة توافر أحكام المسؤولیة عن حراسة البناء، فقد یكون الضرر قد وقع نتیجة التهدم الكلي أو  

مالك البناء " حیث نصت على  2من القانون المدني فقرة  40الجزئي للمبنى، وهذا ما جاءت به المادة 
  ...".مسؤول عما یحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئیا

 حارس الأشیاء مسؤولیة .2
تطبق أحكام المسؤولیة الشیئیة في بعض الحالات التي ینشأ فیها الضرر بمناسبة عملیات البناء 

غیر معد لذلك، فتسبب ضررا لأحد المارة، أو والتعمیر، ومن ذلك وضع مواد وأدوات البناء في مكان 
 .3إن أدى ذلك الانفجار إلى تهدم البناء إحدى الآلات حتى و انفجار

                                                
 .7.،ص 1999محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،- 1
 .44-43.محمد حسین منصور، المرجع نفسھ، ص_ 2
الرقابة، یعتبر مسؤولا كل من تولى حراسة شئ وكانت لھ قدرة الاستعمال و التسییر و:"من القانون المدني على مایلي 1الفقرة  138تنص المادة - 3

 "عن الضرر الذي یصیبھ ذلك الشي
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وما تجدر الإشارة إلیه، هو انه في حالة ما إذا اتخذ الحارس الاحتیاطات اللازمة بهدف منع إصابة   
الغیر بأضرار بسبب عملیات البناء، ومع ذلك یصاب المارة بأضرار معینة، فان محكمة النقض المصریة 

اث الضرر الذي في هذا الصدد استقرت على مبدأ عام، هو أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحد
أصابه بالغا بذلك قدرا من الجسامة بحیث یستغرق خطأ المسؤول، وعلیه فانه یعفى من المسؤولیة،على 

  .1أن ذلك یخضع لسلطة القاضي تحت رقابة محكمة النقض
  : الجیران  . ب

یصیب  أنیعتبر الجار من الغیر بالنسبة لعملیات التشیید والبناء، على أن الضرر یمكن 
  .مصالحه المادیة أو مصالحه الأدبیة

جل إصلاح الضرر الذي یصیبه فانه یرجع على الحارس إما على أساس حراسة البناء، ومن أ 
وبالإضافة إلى ذلك، المشرع قد میز الجار بوضع . 2أو الحراسة الشیئیة كما هو الحال في حالة المارة
من القانون المدني  691وفي هذا الصدد نصت المادة خاص یتعلق بنظریة مضار الجوار غیر المألوفة، 

یجب على المالك أن لا یتعسف في استعمال حقه الى حد یضر بذلك الجار، ولیس للجار :" على مایلي
أن یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة، غیر انه یجوز أن یطلب إزالة المضار إذا تجاوزت الحد 

في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخرین المألوفة على القاضي أن یراعي 
  "والغرض الذي خصصت له

ومن هنا یمكن القول بأنه من الطبیعي أن تسبب عملیات البناء ببعض المضایقات للجیران 
. كالضجیج والأتربة، إلا انه إذا تجاوز تلك المضایقات الحد المألوف، فان ذلك سیكون محلا للمساءلة

  . ذلك أن تستمر الأعمال المتعلقة بالبناء إلى ساعات متأخرة باللیل على نحو مزعج ومقلق للراحة ومن
على أن تحدید المضار غیر المألوفة هي من اختصاص قاضي الموضوع، مستعینا في ذلك 

  . 3بالعرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخرین، وكذلك الغرض الذي خصصت له
المسؤولیة عن مضار الجوار، فإذا تجاوزت الحد المألوف، فإنها تقوم على أساس الضرر، أما 

  .4ولیس على أساس إثبات الخطأ
  

                                                
 46.محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة،مرجع سابق،ص- 1
 50-49.محمد حسین منصور،المرجع نفسھ،ص- 2
 .101.، ص 1، عدد  1995، المجلة القضائیة  14/06/1992المؤرخ في  90943قرار رقم - 3
 .383.،ص 2006، 2مجلة المحكمة العلیا ،عدد  12/04/2006مؤرخ في  345069قرار رقم - 4
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  الضرر ذو صلة بعملیات البناء: ثانیا
إن الأضرار الناجمة عن عملیة البناء أو مناسبتها، قد تصیب الأشخاص الذین لهم صلة بالعملیة   

    :، وذلك على النحو التالي1ذاتها، ومن هؤلاء المستأجر والمالك نفسه وأفراد أسرته
 المستأجر  . أ

السكنیة، أو  ما قبل تسلمه الوحدةالمستأجر بمناسبة عملیات البناء، تكون إ إن الأضرار التي قد تصیب 
  :، وذلك على الشكل التالي2بعد تسلیمها للوحدة السكنیة

  :الأضرار التي تصیب المستأجر قبل تسلم الوحدة السكنیة .1
یعتبر المستأجر في هذه الحالة من الغیر، وتطبق علیه نفس الأحكام السالف ذكرها المتعلقة بالغیر 

المستأجر خلال تردده على العین في فترة البناء ومن ذلك مثلا أن یصاب . الأجنبي عن عملیات البناء
للاطمئنان والمعاینة، ولكونه من الغیر فانه یستطیع الاستناد على المسؤولیة التقصیریة في حق حارس 
البناء، أو الآلات والأشیاء الخطرة فالمستأجر لیس له الحق بأن یحتج بالعقد لیطبق أحكام المسؤولیة 

جار لم یدخل بعد  في دور التنفیذ، ولأن العین المؤجرة لم تسلم له بعد، العقدیة، كون أن عقد الإی
نما ناتجا عن الإخلال  ٕ بالإضافة لكون الضرر الذي أصابه لیس ناشئا عن الإخلال بالالتزام بالصیانة، وا

  .3بالحراسة
 :الأضرار التي تصیب المستأجر بعد تسلم الوحدة السكنیة .2

بسبب تهدم البناء بعد تسلمه للوحدة السكنیة المستأجرة، فان إذا أصیب المستأجر مثلا بأضرار 
المستأجر في هذه الحالة یستند على أحكام المسؤولیة العقدیة، لأن الضرر هنا هو ناجم عن الإخلال 

  .4بإحدى الالتزامات الناشئة عن عقد الإیجار، والمتمثلة في الالتزام بالصیانة
  المالك وأفراد أسرته  . ب

  :هنا بین حالتین همایتم التمییز   
  المالك هو الحارس لعملیات البناء: الحالة الأولى

أصیب المالك أو أحد أفراد أسرته بأضرار، وكان المالك هو الحارس لعملیات البناء، فإن  إذا  
الخطأ هنا یكون مفترضا في جانب المالك نفسه والافتراض هنا یكون لمصلحة المضرور، بما في 

                                                
 .56.محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة،مرجع سابق ، ص- 1
 .58.محمد حسین منصور،المرجع نفسھ، ص - 2
 .60.محمد حسین منصور ،المرجع نفسھ ، ص- 3
 .59-58.محمد حسین منصور، المرجع نفسھ ،ص- 4
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لمضرور هنا یستطیع الرجوع على المالك كحارس للبناء، وللمالك المضرور الحق ذلك أفراد أسرته، وا
في هذا الضرر، وذلك بأن  رفي أن یرجع على التابع وهو العامل لدیه، والذي یكون المتسبب المباش

  .یثبت المضرور، وهو المالك الخطأ في جانب العامل
  حارس عملیة البناء ول أو المهندسالمقا: الحالة الثانیة

في حالة ما كانت الحراسة للمقاول أو المهندس، وأصیب المالك أو أحد أفراد أسرته بأضرار، فانه   
یحق للمالك ومن باب أولى أفراد أسرته، الحصول على تعویض عن الأضرار التي أصابت المالك أو 

القائمة على الخطأ، سواء في حق أحد أفراد أسرته، وذلك استنادا على أحكام المسؤولیة التقصیریة  
  .حارس البناء، أو حارس الآلات

، والتي یستند في دعوى التعویض إلى رأما عن الحالات التي یأخذ فیها المالك حكم الغی  
  :المسؤولیة التقصیریة، فإننا نجد منها

 .الأضرار الجسدیة التي تصیبه في موقع العمل -
 .ي لا صلة لها بعملیات البناء كتلك التي تصیب سیارتهالأضرار التي تصیب المال في أمواله الت -
الأضرار الناجمة عن الإخلال بأحد الالتزامات الداخلة في مضمون العقد، و كأن هذا الإخلال  -

 .1یشكل غشا أو خطأ جسیما
  المدعى علیه في دعوى المسؤولیة المدنیة: الفقرة الثانیة

عن فعله الشخصي ، أو مسؤولا عن غیره، أو عن الشئ الذي  ویعتبر المدعى علیه هو المسؤول  
  .في حراسته أین ترفع الدعوى في مواجهته

أما عن المسؤولیة المدنیة في مجال البناء والتعمیر فان المدعي هنا هو حارس البناء، فقد یكون   
  .علیه المسؤول أیضاإما المالك أو المقاول، كما قد یكون حارس الأشیاء المتعلقة بالبناء هو المدعى 

سنة من یوم وقوع الفعل الضار، أي أنه إذا لم ترفع  15غیر أن دعوى التعویض تسقط بمضي   
سنة من یوم وقوع الفعل الضار، فانه یسقط حق المضرور في  15الدعوى ضد المدعى علیه في أجل 

  .2التعویض
  
  

                                                
 .63.المعماریة ،المرجع نفسھ،ص ةمنصور،المسؤولیمحمد حسین - 1
 .من القانون المدني  133المادة - 2
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  موضوعهاسبب الدعوى و : الفقرة الثالثة
ا، هما عنصران من عناصر الدعوى القضائیة إلى جانب المدعى إن سبب الدعوى وموضوعه  

المضرور والمدعى علیه المراد الحكم علیه بالتعویض، اللذان یشكلان أشخاص الدعوى، وذلك على 
  :الشكل التالي

 سبب الدعوى: أولا 
ذن الأساس السبب هو الواقعة القانونیة أو التصرف القانوني الذي تولد عنه الالتزام أو الحق، فهو إ

القانوني الذي یبنى علیه الطلب، سواء كان السبب یستند على عقد أم إرادة منفردة، أم فعل غیر مشروع، 
  .1أم إثراء بلا سبب، أو نص في القانون

فالضرر في مجال المسؤولیة عموما والمسؤولیة المدنیة في مجال البناء والتعمیر خصوصا، هو سبب 
ولا مصلحة، وحیث لا مصلحة فلا دعوى فسبب دعوى المدعي المتمثل الدعوى، إذ انه حیث لا ضرر 

  .2في الضرر هو تعویض ما أصاب المضرور في حق من حقوقه، أو في مصلحة مشروعة له
  موضوع الدعوى: ثانیا

إن موضوع الدعوى أو محلها، هو ما یطلبه المدعي في دعواه، أي ما یطلب القضاء به على   
فهو إما یطلبه المدعي من تعویض كما یراه وهنا فالقاضي ملزم بان . 3مواجهتهالمدعى علیه أو في 

یقضي بما یطلبه منه المدعي أو بأقل من ذلك، لأنه لو حكم بأكثر من ذلك، فانه یكون قد حكم بما لم 
  .4یطلب الخصوم

  
  الفرع الثاني

  المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء
م البناء موضوع بحث رجال القانون منذ القدم، لأن الأبنیة لقد كانت الأضرار الناشئة عن تهد  

  .التي عیب بناؤها، أو أهمل ترمیمها تشكل خطرا كبیرا على الغیر

                                                
 .228.، ص2006فاضلي ادریس ، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، دیوان المطبوعات الجزائریة، - 1
 .228.فاضلي إدریس،مرجع نفسھ،ص-2
. داریة،الخصومة،التنفیذ و التحكیم،دار الھدى، عین ملیلة،الجزائر،بدون سنة طبعنبیل صقر،الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإ- 3

 .34.ص
 .252.فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص- 4
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والمقصود بانهدام البناء هو تفكك الأجزاء المكونة للبناء عن بعضها البعض وانفصالها عن الأرض، و 
ومثال ذلك سقوط حائط منزل أو شرفة عمارة،  یعرف كذلك بأنه انهیار، أي سقوط كل أجزاءه أو بعضها

  .1أو سقوط المنزل أو العمارة بأكملها
وعلى أن مالك البناء مسؤول عما یحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئیا ما لم   

  2یتثبت أن الحادث لا یرجع سببه إلى إهمال في الصیانة، أو قدم في البناء، أو عیب فیه
شروط تحقق المسؤولیة المدنیة عن تهدم البناء، ومن ثم  )فقرة أولى(هنا في  وسوف نستعرض  

  ).فقرة ثالثة( ، وأخیرا الدعوى الوقائیة)فقرة ثانیة(أساس مسؤولیة مالك البناء 
  شروط تحقق المسؤولیة المدنیة عن تهدم البناء : الفقرة الأولى
  :ملكیة البناء: أولا

بناء من ضرر للغیر، بحیث متى كان هناك مالك للبناء قامت المالك هو المسؤول عما یحدثه ال
مسؤولیة هذا المالك، ویعرف المالك بأنه الشخص الذي له السیطرة الفعلیة على البناء، حتى ولو كان ذلك 

  .3البناء في حیازة المستأجر
ومسؤولیة مالك البناء هي شخصیة لمجرد كونه مالكا، لأنه من المفروض هو الذي یقوم 

  .4لسیطرة الفعلیة علیه، وهو المتصرف في أمره سواء كان المالك شخصا طبیعیا أم شخصا اعتباریابا
. ومالك البناء طبقا للتشریع الجزائري، هو من اشتراه وقام بتسجیله طبقا لأحكام القانون المدني  

و الحائ، وهذا وفقا فبائع العقار یكون هو المالك القانوني قبل تسجیل عقد البیع حتى لو كان المشتري ه
  . من القانون المدني الجزائري 793لنص المادة 

یدخل كذلك في حكم المالك من یقیم المنشآت على ارض الغیر، سواء كان بحسن نیة أو سوء و  
من القانون  748نیة، مادام أن صاحب الأرض لم یطلب إزالتها ولا استبقاءها وهذا طبقا لنص المادة 

  .المدني
كما أن الراهن لعقاره رهنا حیازیا، یبقى مالكا للعقار حتى ولو انتقلت حیازته للدائن المرتهن،   

من القانون  954و  953وبالتالي یبقى الراهن هو المسؤول عن تهدم البناء تطبیقا لنص المادتین 
  .المدني

                                                
 252.علي فیلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعویض، مرجع سابق،ص- 1
 .ن المدني ، المعدل و المتمممن القانو 3و  2فقرة  140انظر المادة - 2
 .296.فاضلي إدریس،الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق،ص- 3
 . 417.بلحاج العربي،النظریة العامة للالتزام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص 4
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ل، ولا سبق ذكره،لا یعتبر صاحب حق الانتفاع، ولا صاحب حق الاستعما وعلى أساس ما  
  .صاحب حق السكنى مالكین، وبالتالي غیر مسؤولین عن تهدم البناء

  ن یحدث تهدم البناء ضررا للغیرأ: ثانیا
حتى تقوم المسؤولیة عن تهدم البناء، یجب أن یتوافر شرط ثاني إلى جانب ملكیة البناء، والمتمثل   

ى إهمال في الصیانة ، أو قدم في في الضرر الذي یجب أن ینشأ عن تهدیم البناء، وأن یكون راجعا إل
  .1البناء أو عیب فیه

وحتى تقوم المسؤولیة یكفي أن یكون التهدم جزئیا، إذ لا یقصد بتهدم البناء خرابه التام، إلا انه   
  .2یشترط  أن یكون التهدم راجعا للبناء ذاته، وأن یقع فعلا

  أساس مسؤولیة مالك البناء: الفقرة الثانیة
الشروط الواجب توافرها لقیام المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء، وتحققت أركانها متى اجتمعت   

السالف ذكرها، قامت مسؤولیة المدعى علیه، وهو مالك البناء، وبالتالي التزم بالتعویض المضرور بسبب 
  . 3الضرر الذي لحقه عن تهدم البناء

أما عن الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة المالك، ففي القانون الجزائري نجد أن مسؤولیة المالك   
تقوم على أساس الخطأ المفترض في جانب المالك، ولا یلتزم المضرور بإثباته ویتمثل الخطأ المفترض 

  .في جانب المسؤول في الإهمال في صیانة البناء، أو قدمه أو وجود عیب فیه
ع الضرر نتیجة تهدم البناء، وافترض الخطأ المنسوب لمالكه نتیجة إهماله في صیانة فمتى وق  

البناء، أو تجدیده، أو في صلاحه على أن هذا الافتراض لا یقبل إثبات العكس بحیث متى أثبت 
المضرور أن الضرر الذي لحقه كان نتیجة تهدم البناء، قامت مسؤولیة مالك البناء الذي لا یستطیع أن 

  .نفي خطأه الذي لا یستطیع أن ینفي خطأه المفترضی
إلا أن المالك یستطیع أن یتخلص من المسؤولیة ویدفعها عنه، إذا أثبت أن البناء لیس بحاجة إلى   

صیانة أو تجدید أو إصلاح، وذلك عن طریق إقامة الدلیل على أن الحادث لا یرجع سببه إلى إهمال في 
ٕ الصیانة، أو قدم في البناء أو  د له فیه، ففي هذه الحالة نما یرجع إلى سبب أخر أجنبي لا یعیب فیه، وا

  .4تنتفي مسؤولیة المالك
                                                

 .269.فاضلي إدریس، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، مرجع سابق، ص- 1
 .270.س، المرجع نفسھ،صفاضلي إدری- 2
، دراسة مقارنة بین القانون المدني السوري )القواعد العامة، القواعد الخاصة( محمد جلال حمزة،العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا للالتزام - 3

 .340.،ص 1985ج، الجزائر، . م. والقانون المدني الجزائري، د
 .426.القانون المدني الجزائري، مرجع سابق ،صبلحاج العربي،النظریة العامة للالتزام في - 4
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  الدعوى الوقائیة  :الفقرة الثالثة
لم یكتف المشرع الجزائري بالنص على المسؤولیة عن تهدم البناء، بل أضاف إلى ذلك حكما وقائیا 

في جزء منه، أو في مجموع  ، بل یكون مهددا بالتهدملمواجهة حالة لا یكون فیها البناء قد تهدم فعلا
أنه إذا لم یقم المالك بذلك، جاز له أن یحصل على أذن من  إلا. 1فلقد أجاز القانون المدنيأجزائه 

إلا أنه إذا لم یقم المالك بذلك ، جاز . المحكمة في اتخاذ ما یلزم من التدابیر الضروریة لدرء ذلك الخطر
  .له أن یحصل على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابیر على حسابه، وهذا بناءا على ماسبق ذكره

هدده البناء بضرر نتیجة لتهدمه المتوقع، في مجموعة أو في بعض منه، أن یلجأ ویجوز لمن ی 
إلى القضاء، بأن یرفع دعوى وقائیة، لیس الغرض منها التعویض، إنما مطالبة المالك فیها باتخاذ مایلزم 

لك و في حالة عدم استجابة ما. من التدابیر الوقائیة والإصلاحات الضروریة لدرء الخطر الذي یهدده
  .2البناء إلى ذلك، للمحكمة أن تأذن لمن هو مهدد بالضرر اتخاذ هذه التدابیر الوقائیة على نفقة المالك

  
  المطلب الثاني

  المسؤولیة الجزائیة في مجال البناء والتعمیر
المسؤولیة الجزائیة هي علاقة بین الفرد والقاعدة القانونیة بمقتضاها یلتزم الفرد بتحمل النتائج   

لذا نجد المسؤولیة الجزائیة تقوم على شقین، الأول هو .3تبة على عمله إذا خالف أوامر المشرعالمتر 
السلوك المادي الذي یحظره التشریع تحت وصف الجریمة، والثاني هو الإرادة الآثمة التي توجه هذا 

  .4السلوك مما یستوجب العقاب
ي قانون العقوبات أو في القوانین الخاصة وفي مجال البناء والتعمیر قام المشرع الجزائري سواء ف  

بالتهیئة والتعمیر بوضع قواعد ردعیة لكل من تسول له نفسه أن یخالف ما جاءت به هذه الأخیرة من 
 وقواعد آمرة، مما یؤدي إلى ارتكاب جرائم تعرض أرواح الناس إلى الخطر إما عمدا أو إهمالا تالالتزاما

                                                
 .من القانون المدني  3فقرة  140أنظر المادة - 1
 426.بلجاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق ص - 2
، 1طمحمد علي سویلم، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة بین التشریع والفقھ والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة،  - 3

 . 10، ص2007
 .253ص  ،2009فخري عبد الرزاق الحدیثي وخالد حمدي الزعبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  - 4
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 الفرع( 1ى عاتق لكل من یشترك في عملیات البناء المسؤولیة الجزائیة، وذلك بأن وضع عل)الفرع الأول( 
  ). الفرع الثالث (، مما یحدد الطبیعة القانونیة لتلك الجرائم)الثاني

  
  الأول الفرع

  جرائم البناء والتعمیر
، والجرائم نصت علیها القوانین الخاصة المتعلقة )أولا(نص علیها قانون العقوبات  جرائمهناك   

  ).ثانیا( بالتهیئة والتعمیر
  الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات: الفقرة الأولى

للجرائم التي تتعلق بالبناء والتعمیر نجد أن قانون العقوبات وضعها في باب المخالفات  بالنسبة  
مكرر فقرة  441فباستقراء المواد المتعلقة بذلك نجد نوعین من الجرائم، الأولى منصوص علیها في المادة 

  :وذلك على النحو التالي 3فقرة  462والثانیة في المادة  5
 :دون اتخاذ الاحتیاطات إصلاح أو هدم بناء: أولا

كما رأینا في الفصل الأول أن كل أعمال البناء تتطلب تراخیص مسبقة من الإدارة، وذلك حتى تتمكن 
هذه الأخیرة من القیام بمهامها المتمثلة في الرقابة الإداریة لفرض احترام الإجراءات الوقائیة من الحوادث 

  . قامة البناء أو إصلاحه أو هدمهالتي قد تصاحب أحد العملیات المتعلقة إما بإ
من قانون العقوبات بتجریم  5مكرر فقرة  441وفي هذا الشأن قام المشرع الجزائري في المادة 

ومعاقبة كل من أقام، أو أصلح، أو هدم بناء دون أن یتخذ في ذلك الاحتیاطات الضروریة لتلافي 
ري كما أجاز أن تكون العقوبة هي الحبس دینار جزائ 1000إلى  100الحوادث وذلك بغرامة مالیة من 

  .2أیام على الأقل إلى شهرین على الأكثر 10من 
 رفض أو عدم إطاعة الإنذار الصادر من السلطة الإداریة في حالة الخطر: ثانیا

إذا كان المشرع في التقنین المدني قد منح لمن هو مهدد بضرر عن تهدم محتمل للبناء بموجب 
ب من المالك إصلاح البناء الآیل للسقوط، فانه في قانون العقوبات منح للسلطة دعوى وقائیة، أن یطل

  الإداریة الحق في أن توجه للمعني بالأمر إنذارا بإصلاح أو هدم المباني الآیلة للسقوط فمتى رفض 
                                                

، مكتبة ومطبعة الشعاع )المالك، المقاول، المھندس المعماري( سمیر عبد السمیع الأودن، المسؤولیة الجنائیة في البناء والھدم للقائمین بالتشیید - 1
 .6-5، ص 2000الفنیة، 

المؤرخ في  23-06بموجب القانون رقم ، یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 08/06/1966المؤرخ في  66/156أنظر، الأمر رقم  - 2
 .84، ج، ر،ج،ج عدد 20/12/2006
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ذلك الإنذار، فان ذلك یشكل جریمة یعاقب علیها طبقا للمادة  هالمعني بالأمر ذلك، أو أهمل اطلاع

  .أیام على الأكثر 03دینار جزائري، كما یجوز أن یعاقبه بالحبس لمدة  100إلى  30بغرامة من  462
  الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة بالتهیئة والتعمیر: الفقرة الثانیة

الجرائم تقسم بالرجوع إلى القواعد بالتهیئة والتعمیر في شقها المتعلق بالمسؤولیة الجنائیة، نجد أن هذه 
  .إلى جنح ومخالفات، وهذا ما سیتم التعرض له تبعا

 :الجنح المتعلقة بجرائم البناء: أولا
نتعرض لها من خلال القانون المتعلق بالترقیة العقاریة وكذلك قانون التهیئة العمرانیة والقانون الذي یحدد 

تمام انجازها ٕ   .مطابقة البنایات وا
 :متعلق بالترقیة العقاریةالجنح الواردة في القانون ال  . أ

المتعلق بالترقیة  86/07قام المشرع بتعداد الجرائم التي تتعلق بالترقیة العقاریة بموجب القانون رقم 
 31، حیث أحالت المادة 1 93/03العقاریة، إلا أنه تم إلغاء ذلك التعداد بموجب المرسوم التشریعي رقم 

ین اللتین سبق الإشارة إلیهما عند الحدیث عن الجرائم الواردة منه إلى تطبیق قانون العقوبات، أي الجریمت
  .لم یحدد المخالفات المعاقب علیها 93/03في قانون العقوبات مادام أن القانون رقم 

 :الجنح الواردة في قانون التهیئة والتعمیر  . ب
لى تنص ع 90/29من القانون رقم  76كانت المادة  94/072قبل صدور المرسوم التشریعي رقم 

 76نوعین من المخالفات هما البناء بدون رخصة وانجاز بناء غیر مطابق للرخصة، إلا أن المادة 
على  ینص 90/29وبذلك أصبح القانون رقم ن المرسوم التشریعي السالف الذكر، م 54بموجب المادة 

جریمة تنفیذ أشغال أو استعمال أرض بتجاهل الالتزامات "منه وهي  77جریمة واحدة والواردة في المادة 
  ".التي یرفضها هذا القانون والتنظیمات المتخذة لتطبیقه أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامه

بالالتزامات التي یفرضها لذلك یجب على من یستعمل أرضا للبناء ویقوم بتنفیذ أشغال أن یعلم 
، فكل من 3القانون والتنظیمات المتخذة للتطبیق، ویجب أن لا یتجاهل الرخص التي تسلم وفقا لأحكامها

دینار جزائري  300000دینار جزائري و 3000تجاهل القانون أو الرخصة یعاقب بغرامة تتراوح ما بین 

                                                
 .14، المتضمن النشاط العقاري، ج،ر،ج،ج عدد 01/03/1993المؤرخ في  - 1
المؤرخ في  04/06، یتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مھنة المھندس المعماري، المعدل والمتمم رقم  18/05/1994المؤرخ  في  - 2

 .51، ج،ر،ج،ج عدد 15/08/2004
 .101، ص 2006، 2الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار ھومة للطباعة والنشر، ط - 3
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حبس لمدة شهر إلى ستة أشهر، وذلك بحكم سواء كما أنه في حالة العودة أو المخالفة یمكن الحكم بال
ضد مستعملي الأراضي أو المستفیدین من الأشغال أو المهندسین المعماریین، أو المقاولین او الأشخاص 

، ومع ذلك نجد 77من المادة  3و  2الآخرین المسؤولین عن تنفیذ الأشغال السالف ذكرها طبقا للفقرتین 
  .76، الذي أعاد مرة أخرى المادة 04/05مرة أخرى بالقانون رقم  90/29 أنه تم تعدیل وتتمیم القانون

تمام انجازها رقم   . ت ٕ   :08/15في القانون الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وا
لقد تناول القسم الثاني من الفصل الثالث من قانون العقوبات، مجموعة من الأفعال المعاقب 

  :علیها بعقوبات جزائیة من ذلك
موعة سكنیة دون رخصة تجزئة، أو تشیید بنایة داخل تجزئة لم یتحصل جزئة أو مانجاز تج .1

 :1لها على رخصة تجزئة
 06بالنسبة لمن ینشئ تجزئة أو مجموعة سكنیة دون رخصة فتتم معاقبته بعقوبة الحبس من   

العود  دینار جزائري وفي حالة 1.000.000دینار جزائري إلى  100.000أشهر إلى سنتین وبغرامة من 
  .تضاعف العقوبة

أما الشخص الذي یقوم بتشیید بنایة داخل تجزئة لم یتحصل لها على رخصة تجزئة فیعاقب   
دینار جزائري وفي حالة العود تضاعف  1.000.000دینار جزائري إلى  100.000بغرامة مالیة من 

للمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس والطبوغرافي أو كل  ةإلا أنه بالنسب. الغرامة
صاحب دراسة الذي أعطى أوامر تسببت في إحدى الجنح السالف ذكرها فإنه تطبق على من أعطى 

  .الأمر العقوبات المذكورة أعلاه
 :عدم انجاز بنایة في الأجل المحدد في رخصة البناء .2

رخصة البناء الأجل الذي یجب أن تشید فیه البنایة إذ أنه في حالة عدم انجاز من المعلوم أنه یحدد في 
دینار  50.000البنایة في ذلك الأجل المحدد فان صاحب الرخصة سیعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین 

  .2دینار جزائري 100.000جزائري إلى 
 :أو محاولة تشیید بنایة دون رخصة تشیید بنایة .3

نشاء مبنى جدید أو إن تشیید البناء    ٕ بدون رخصة هي الجریمة التي یقوم فیها الجاني بتشیید وا
  . 3إقامة أعمل توسیع أو تعلیة أو ما شابه ذلك قبل أن یحصل على ترخیص من الجهة الإداریة المختصة

                                                
 .، المتعلق بمطابقة البنایات08/15من القانون رقم  76،75،74أنظر، المواد - 1
 .08/15من القانون رقم  78أنظر، المادة - 2
 .24، ص 2002، منشاة المعارف بالإسكندریة، محمد المنجي، جرائم المباني  - 3
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دینار جزائري، وفي  100.000 دینار جزائري إلى 50.000فكل من قام بتلك الأفعال یعاقب بغرامة من 
  .1أشهر إلى سنة وتضاعف الغرامة 06حالة العود یعاقب بالحبس لمدة من 

 شغل أو استغلال بنایة قبل تحقیق مطابقتها  .4
یعاقب كل شخص یشغل بنایة قبل تحقیق مطابقتها بواسطة شهادة المطابقة بغرامة تتراوح ما   

دینار جزائري كما یضمن للجهة القضائیة أن تأمر بإخلاء  50.000 دینار جزائري إلى 20.000بین 
الأماكن فورا غیر أنه في حالة عدم امتثال المخالف لذلك الأمر یمكن أن یصدر ضده حكم بعقوبة 

  .2شهرا كما تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه 12أشهر إلى  06الحبس لمدة 
 :المطابقة عدم التصریح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق .5

كل شخص لم یصرح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة یعاقب بغرامة من   
دینار جزائري وفي حالة عدم امتثال المخالف فانه یمكن الأمر  300.000دینار جزائري إلى  100.000

  .3بهدم البنایة على أن المصاریف تقع على عاتق المخالف
نتفاع العمومي دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو الربط غیر القانوني بشبكات الا  .6

 :شهادة المطابقة
كل من یقوم بالربط المؤقت أو النهائي للبنایة غیر القانوني بشبكات الانتفاع العمومي دون أن   

دینار جزائري إلى  50.000یحصل مسبقا على رخصة البناء أو شهادة المطابقة یعاقب بغرامة من 
جزائري على أن نفس العقوبة تطبق على المقاول الذي أنجز أشغال الربط أو عون دینار  100.000

  .المؤسسة الذي رخص له بذلك
غیر أنه في حالة العود، تضاعف الغرامة المالیة كما یمكن للجهة القضائیة أن تصدر أمرا   

  .للمخالف یتضمن إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة مع تحمله مصاریف ذلك
  المخالفات المتعلقة بجرائم البناء: نیاثا   

المعدل والمتمم وكذلك القانون رقم  94/074نتعرض لها في كل من المرسوم التشریعي   
  .من حیث المخالفات الواردة في كل واحد منها 08/15
  

                                                
 .08/15من القانون رقم  79المادة  - 1
 .08/15من القانون رقم  82من المادة  2و 1أنظر، الفقرتین  - 2
 .08/15، من قانون 83من المادة  2و  1أنظر، الفقرتین  - 3
 .1994، سنة 32نة المھندس المعماري، ج ر ج ج، عدد ، یتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مھ1994ماي  18المؤرخ في - 4
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  94/07المخالفات الواردة في المرسوم التشریعي رقم   . أ
  :مجموعات من المخالفات كالتالي 03على منه  50المرسوم نصت المادة قبل تعدیل هذا 

 :جریمة تشیید بنایة بدون رخصة .1
في حالة عدم امتثال المعني بالأمر بالالتزام المفروض علیه قبل تشیید البنایة والمتمثل في   

  :نه تتم معاقبته وفقا للحالات التالیةإف ،1الحصول على رخصة البناء
 تشیید بنایة بدون رخصة على أرض تابعة لأملاك عمومیة وطنیة، فالعقوبة هي  حالة

 .دینار جزائري 2.000
  حالة تشیید بنایة دون رخصة على ارض تابعة للأملاك الخاصة الوطنیة أو ملكیة

 .دینار جزائري 1.500خاصة تابعة للغیر، فالعقوبة هي 
  دینار جزائري 1.000حالة تشیید بنایة على ارض خاصة، فالعقوبة هي. 

 :جریمة تشیید بنایة لا تطابق مواصفات رخصة البناء .2
فان  %10تختلف الغرامة هنا حسب الحالة التي بلغها التجاوز، فإذا كان تجاوز المعامل یقل عن   

 900فان الغرامة المالیة تحدد بـ  %10دینار جزائري، أما إذا تجاوز المعامل نسبة  400الغرامة هي 
  .ائريدینار جز 
دینار جزائري عن كل  900غیر أنه في حالة عدم احترام الارتفاع المرخص به فان الغرامة تكون    

  .دینار جزائري عن كل متر یضاف انطلاقا من الحد المرخص به 300مستوى، أو 
دینار جزائري وفي حالة ما  800أما إذا تم الاستیلاء على ملك الغیر فمقدار الغرامة المالیة هي   

دینار جزائري في حالة تعدیل  500دینار جزائري وتدفع غرامة  700إذا تم انجاز منفذ فقیمة الغرامة هي 
  .الواجهة
 :عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار .3

  :یتعلق الأمر بالتالي
 إن الهدف من وضع اللافتة في : عدم وضع اللافتة المبینة لمراجع رخصة البناء

مكان ظاهر عن الشروع في عملیات البناء هو ضمان قیام المقاول والمهندس 
وهو إجراء یزرع الطمأنینة . بالتنفیذ طبقا لما هو موجود في الرسومات والمواصفات

                                                
  .105الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، مرجع سابق، ص  -1
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ففي حالة عدم  1ختصة بالمراقبةلدى أصحاب الشأن ویسمح للهیئات الإداریة الم
وضع اللافتة المبینة لمراجع رخصة البناء فانه یتعرض صاحبها لعقوبة الغرامة 

 .دینار جزائري 200المالیة المقدرة بـ 

 ففي هذه الحالة تحدد الغرامة كذلك : الأشغال عدم التصریح بفتح الورشة أو إتمام
إلا أنه وبموجب التعدیل الذي طرأ على هذا المرسوم التشریعي . دینار جزائري 200بـ

 .التي تضمنت هذه العقوبات 50فانه تم إلغاء المادة  05- 04بالقانون رقم 

 :08/15المخالفات الواردة في القانون رقم   . ب

فان هذا الأخیر تضمن كذلك مجموعة من  08/15القانون رقم إلى جانب الجنح التي وردت في 
  :المخالفات التالیة

 یعاقب كل من لم یقم بتحقیق : عدم القیام بتحقیق مطابقة البنایة في الأجل المحدد
دینار جزائري  5.000مطابقة البنایة التي تم انجازها في الأجل المحدد قانونا بغرامة مالیة تتراوح بین 

 .2نار جزائريدی 20.000و 

 في حالة وضع مواد  :وضع مواد البناء أو الحصى أو الفضلات على الطریق العمومي
البناء أو الحصى أو الفضلات على الطریق العمومي یعاقب فاعل ذلك بغرامة من 

 .3دینار جزائري وفي حالة العود تضاعف الغرامة 20.000دینار جزائري إلى  5.000

  
  :الفرع الثاني

  القانونیة لجرائم البناء والتعمیرالطبیعة 
ینظر إلى الطبیعة القانونیة لجرائم المباني من خلال وجهات مختلفة وهي جسامتها     

  .4النسبیة وركنها الشرعي وكذلك ركنیها المادي والمعنوي وكذلك الحق المعتدى علیه في هذه الجرائم
  النسبیةجرائم المباني بالنظر إلى جسامتها : الفقرة الأولى

تقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى جسامتها النسبیة إلى جنایات وجنح ومخالفات على أن   
ضابط التفرقة بینها هي العقوبة الأصلیة المقررة لكل واحدة منها، بحیث إذا كان العقاب المقرر في 

                                                
 .143حامد عبد الحلیم الشریف، المشكلات العملیة في جریمة البناء بدون ترخیص، مرجع سابق، ص  - 1
 .اتیتعلق بمطابقة البنای 08/15من القانون رقم  81المادة - 2
 ..08/15، من قانون 91المادة  - 3
 .24محمد المنجي، جرائم المباني، مرجع سابق، ص  - 4
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سنة فان هذه  20ات و سنو  05الجریمة هو الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تترامح بین 
سنوات أو الغرامة  05أما إذا كانت العقوبة هي الحبس لمدة تتجاوز الشهرین إلى . الجریمة هي جنایة

أما إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس . دینار جزائري فان الجریمة هي جنحة 20.000التي مقدارها 
 20.000دینار جزائري إلى  2.000ة من من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر أو الغرام

  .1دینار جزائري فان الجریمة هي مخالفة
وبتطبیق ذلك على الجرائم الواقعة في مجال البناء والتعبیر نجد أن المشرع الجزائري قد     

 اخذ بالجنح والمخالفات إذ أنه في قانون العقوبات اخذ بالمخالفات، أما القوانین الخاصة بالتهیئة والتعمیر
  .فقد جرائم البناء والتعمیر إلى مخالفات وجنح

  طبیعة جریمة المباني بالنظر إلى ركنها الشرعي: الفقرة الثانیة
الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى ركنها الشرعي إلى الجرائم المنصوص علیها في قانون  تنقسم  

العقوبات، والجرائم المنصوص علیها في التشریعات الجنائیة الخاصة، إذ إن النصوص المقررة للجرائم 
التي  تم النص علیه في التشریعات الخاصة والعقوبات ما تم النص علیه في قانون العقوبات، ومنها ما

  .2تنظم موضوع متخصص التي تملیه الحاجة المتجددة في المجتمع
فعلى أساس ذلك، فان الركن الشرعي لجرائم البناء والتعمیر نجده في قانون العقوبات الخاصة بالتهیئة 

  .والتعمیر
  طبیعة جریمة المباني بالنظر إلى ركنها المادي: الفقرة الثالثة

متناع الذي یعاقب علیه القانون، وتقسم الجرائم بالنظر إلى الركن المادي هو الفعل أو الا    
ركنها المادي إلى جرائم ایجابیة وجرائم سلبیة، بحیث إذا كان نشاط الجاني یتكون من فعل ایجابي 
المتمثل في القیام بعمل ینهى علیه القانون فالجریمة تكون ایجابیة أما إذا كان نشاط الجاني یتمثل في 

  .لقیام بعمل ینهى علیه القانون فالجریمة تكون سلبیةالامتناع عن ا
فبتطبیق ذلك على جرائم المباني فان هذه الأخیرة هي من الجرائم الایجابیة، ذلك لأن نشاط   

الجاني یتكون من فعل ایجابي والمتمثل في قیامه بعمل ایجابي ینهى عنه القانون وهو القیام بأعمال البناء 
  .ون أن یحصل على رخصة أو شهادةأو الهدم أو التجزئة د

  

                                                
 .المتضمن قانون العقوبات 06/23من القانون رقم  27و  5أنظر، المادتین  - 1
 .26محمد المنجي، جرائم المباني، مرجع سابق ص  - 2



 ناء والتعمیرالرقابة القضائیة في مجال الب                                  الفصل الثاني 
 

162 
 

  طبیعة جریمة المباني بالنظر إلى ركنها المعنوي: الفقرة الرابعة
تقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى ركنها المعنوي إلى جرائم عمدیة وجرائم غیر عمدیة، إذ أن   

هي التي یتطلب القانون فیها توافر القصد  القصد الجنائي هو عنصر التمییز بینهما، فالجرائم العمدیة
  .1الجنائي بخلاف الجریمة غیر العمدیة

وبتطبیق ذلك على جرائم المباني فان هذه الأخیرة جرائم عمدیة لأن نشاط الجاني فیها یتمثل في   
ص لذلك إلخ قبل حصوله على ترخی....إنشاء المبنى أو التوسع أو التعلیة أو التعدیل أو الهدم أو التجزئة

  .من الجهة الإداریة المختصة
   طبیعة جریمة المباني بالنظر إلى طبیعة الحق المعتدى علیه: ةخامسالفقرة ال   

المباني هي من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لان نشاط الجاني فیها مخالف للقواعد جرائم    
واحي الفنیة والصحیة وسلامتها من الناحیة المرسومة في قوانین العمران مما یهدد صلاحیة المباني من الن

    .الهندسیة وبالتالي على جمال المدینة ورونقها

  
  :الفرع الثالث

  المسؤولون جزائیا عن المخالفات
جزائیا عن جریمة البناء بدون  هل أن المالك الذي له الحق في طلب رخصة البناء هو المسؤول  

ترخیص، أو المخالف لأحكامها، أو المهندس المعماري والذي یجب أن توضع وتؤشر مشاریع البناء 
وتصامیمها من قبله، أم مقاول البناء الذي یعهد له عمل التشیید في إطار عقد المقاولة طبقا للقانون 

  المدني ؟
صة یقع على مالك الأرض أي صاحب المشروع، أو إن المبدأ هو أن واجب الحصول على الرخ    

وعلیه فان الفاعل الأصلي لهذه الجریمة لا . من في حكمه، ولیس على المقاول، أو المهندس المعماري
وأما المهندس، أو المقاول فإنهما یقومان بدور مادي في عمل البناء . یمكن أن یكون إلا مالك الأرض

نجد أن المشرع قد جعل كل من المهندسین المعماریین أو ومع ذلك انه إلا . والتشیید في إطار عقد معین
  .2المقاولیین أو الأشخاص الآخرین المسؤولین عن تنفیذ الأشغال

                                                
 .32محمد المنجي، جرائم المباني، مرجع سابق، ص - 1
 .المعدل والمتمم 90/29من القانون  77المادة  - 2
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وعلى أساس ذلك فان المشرع قد وسع من دائرة الأشخاص الذین یشملهم التجریم ومن ناحیة ثانیة   
  .كما في الحق في البناءدون الربط بین ملكیة الأرض والمسؤولیة الجزائیة 

وبالإضافة إلى ذلك، فان كلا من المقاول والمهندس لیسا فاعلین أصلیین لهذه الجریمة إلا أنهما   
على تحقیق الركن المادي للجریمة أي التشیید بدون رخصة أو مخالفة لأحكامها یساعدان الفاعل الأصلي 

  .1وهذا لكونهما شركاء وبدونهما قد لا یمكن للمعني القیام بها
والمراسیم المطبقة له  90/29أما بالنسبة لمسؤولیة الشخص المعنوي فقد اغفل القانون رقم   

    .التعرض للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                
 .من قانون العقوبات 41أنظر، المادة  - 1
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  خلاصة الفصل الثاني
أن القضاء  القانون، إلاوواجبة النفاذ بحكم د منها م وقرارات القضاء النهائیة لا مر رغم أن أحكا  

كآلیة رقابة على عملیات البناء والتعمیر لم یصل إلى الحد الذي یمكنه من ردع المخالفین والمعتدین على 
الأملاك والاحتیاطات العقاریة المملوكة للدولة ولا على المحافظة وتنظیم النشاط العمراني المكرس 

لى وجه الخصوص مراقبة مشروعیة القرارات الإداریة تشریعیا، خاصة أن المشرع منح القضاء الإداري ع
التي تصدرها الإدارة ، أو العكس حین تكون الإدارة مدعیا وهي الحالة التي تتجسد أمام القضاء الإداري 
بكثرة في حالات مخالفة القواعد الخاصة برخصة البناء أو أمام القضاء الجزائي لوجود مخالفات عمرانیة 

  .لفین وسن تعویضات علیهمتقتضي معاقبة المخا
أن  لمواطنین ضد قرارات الإدارة، إلاورغم كثرة دعاوى الإلغاء والتعویض التي یقوم برفعها ا  

القضاء الإداري هنا ورغم میله للإدارة في كثیر من الأحیان لم یحقق الغرض الذي أراده المشرع من خلال 
  .قوانین التهیئة والتعمیر أیضا

، هو أنه لم یحسم كثیر من النزاعات سواء من ناحیة السرعة المطلوبة التي فمسؤولیة القضاء هنا
تقتضیها حالة الاستعجال في مجال التهیئة والتعمیر لارتباطها في كثیر من الأحیان بالجانب المالي للفرد 
وأیضا لمساسها بحق الملكیة المكرس دستوریا في أحیان أخرى، فتماطل البت في القضایا وطول أمد 

  .لنزاع في أحیان كثیرة یفقدها الجدیة والحزم المفترض إتباعه من السلطة القضائیة المختصةا
بالإضافة إلى ذلك خضوع القضاة إلى تكوین موحد بمعنى عدم وجود التخصص في تكوین 
القضاة نفسهم، فلا نجد قاضیا مكون تكوینا إداریا بحتا ولا آخر تكوینا جزائیا، زد إلى ذلك غیاب التكوین 

غالبا ما تكون الفني والتقني الذي تقتضیه منازعات العمران، وهو ما یجعل القضاة یلجؤون إلى الخبرات و 
الخبرة، وهذا ما ینعكس سلبا  لتأكد من مدى تقنیة وقانونیة هذهالخبرات دون ا المصادقة على هذهقراراتهم 

  .على مجال العمران ومراقبة النشاط العمراني
وأیضا أمام الكم الهائل من المنازعات العمرانیة وطول أمد النزاع وعدم تنفیذ الأحكام إن وجدت، 

المخالفین لقواعد التهیئة ح وتسویة الوضعیات بین الإدارة و عدید من المرات إلى الصللتتوجه في ال
  . والتعمیر
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ثبت بیت حضارتها  لقرون لاحقة، وقد أتعتبر المدینة مقیاس جوهري لقیاس مدى تطور الأمم وتث  
ذلك واقعیا بمدن قدیمة بنیت على أساس عمراني وتقني وفني عالي الجودة، رغم عدم وجود قوانین تحمي 

خیر دلیل على ذلك هو حضارة روما الغابرة وعمرانها  ي ومستعملیها في ذلك الوقت، ولعلتلك المبان
  .الباقي لحد الساعة ومازال یثیر الدهشة والإعجاب

بلدانها عن  مدن عالمیة ساهمت في إرساء ودعم اقتصادأنه في عصرنا الحدیث ورغم وجود  لاإ  
وهة تطغى على أنه في الجزائر لازالت هناك مظاهر مش یل السیاحة والاستثمار فیها، إلاطریق مداخ

 ایات اللاشرعیة ومظاهر عدیدة لعل أهمها ما مسأغلبیة المدن التي باتت تعرف بفوضى في العمران والبن
  .بالبیئة وبات یشكل خطرا على حیاة المواطن وصحته

وكما رأینا خلال هذا البحث فقد تطرقنا إلى مختلف القوانین التي سنها المشرع وجعلها كآلیات   
 الإدارةللنصوص والأفراد معا ممثلة في على هذا التشوه العمراني وذلك من تسخیر  قانونیة للقضاء
  .بالدرجة الأولى

القبلیة والبعدیة،  الإداریةهي الرقابة  للإدارةاء به المشرع كصلاحیات ممنوحة ومن أبرز ما ج  
ة عن طریق تقنین ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي في وضع المخططات العمرانی الإدارةفمشاركة 

 بعض الأدوات التي جعلها المشرع الإطار العام لأیة عملیة عمرانیة، والمتمثلة في مخططات التوجیه
الأدوات التي تترتب عنها بعض الرخص والشهادات قبل وأثناء  العقاري ومخطط شغل الأراضي، هذه
  .وبعد الشروع في تلك العملیات العمرانیة

من طرف المشرع نجد ظاهرة البناءات الفوضویة والاستیلاء غیر  المساعي إلا أنه ورغم هذه
الشرعي للأراضي مستمرة ومتزایدة، كل هذا یؤكد أن النصوص القانونیة موجودة وبكثرة وكلها فاعلة إن 

 في تطبیق هذه الإدارةن، وهو ما یثبت وجود تقصیر من وجدت الصرامة في تطبیقها ضد المخالفی
   .القوانین بشدة وبحزم

لم تنفذ رغم  ،فالواقع أثبت أن معظم القرارات الإداریة وحتى القضائیة المتعلقة بالهدم خاصة
  .قانونیتها كل هذا ساهم في تفاقم الوضع وتزاید فوضى غیر مسبوقة في النشاط العمراني

  :النقائص الواجب معالجتها انطلاقا من النتائج التالیة فنجد هذه
  خاصة تلك الممنوحة لرئیس  للإدارةوحة الصلاحیات والمسؤولیات الممنهناك عدم توازن بین

المجلس الشعبي البلدي على اعتبار أنه یتمتع بالاختصاص الحصري في منح رخصة الهدم، 
وبین كفاءة الموارد البشریة والمالیة في غیاب محسوس للجانب الفني والتقني الكُفء، وهذا یؤدي 

 .ا الجانببالنتیجة إلى وجوب تدعیم هذ
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  ،إن منح الاختصاص للوالي كسلطة وصائیة في حال تقصیر رئیس المجلس الشعبي البلدي
یؤدي إلى مزید من التماطل والتعسف خاصة إذا وجد هذا الأخیر هذا الحل كمنفذاً للهروب في 
حال عدم رغبته في تنفیذ قرارات الهدم مما یؤدي إلى تنامي البناء الفوضوي والاستیلاء غیر 

 .لمشروع للأراضيا
  تمام 08/15رغم أن قانون ٕ  05انجازها، قد منح للمخالفین فترة  الذي یحدد مطابقة البنایات وا

أن هذا القانون یثیر إشكالیة  طابقة البنایات غیر الشرعیة، إلاسنوات من أجل القیام بالتسویة وم
، وأیضا 08/15لیة قانون حول مصیر البنایات التي لم تتم تسویتها بعد، وذلك حال انتهاء مفعو 

فیما یتعلق بالعقوبات الجزائیة التي جاء بها هذا القانون، فأنه لا یبقى التعداد القانوني المفصل 
من قانون  76لجرائم البناء والتعمیر وكذا العقوبات المقررة لها، عدا تلك الواردة في المادة 

انجاز البناء غیر المطابق ، والتي نصت على جریمتین وهما البناء بدون رخصة و 90/29
 .منه التي تنص على جرائم العمران بصفة عامة 77للرخصة، والمادة 

 الأخیرة التي  ن خلال مراقبة أعمال الإدارة هذهأیضا فیما یخص الدور الرقابي للقاضي، وذلك م
أنه  نطلاق في الأعمال العمرانیة، إلاقد تتعسف أحیانا في منح الرخص والشهادات الضروریة للا

لا یحق للقاضي تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات توجیه أوامر للإدارة أو یحل محلها في منح 
هذه الرخص والشهادات لاقتصار مهمة القاضي على مراقبة أعمال الإدارة من حیث مدى التزامها 

 .بالقانون لا غیر
الصلاحیات روري خضوع ، أصبح من الض2003أنه وخاصة بعد كارثة زلزال بومرداس  إلا

الرقابة للقاضي إلى حد توجیهه الأوامر  القضاء أیضا مع ضرورة توسیع هذه لرقابة للإدارةالممنوحة 
تعسفها اتجاه الأفراد وهذا نظرا للنتائج الكارثیة التي حققتها الإدارة أمام عدم احترامها  أثبتتللإدارة إذا 

  .رم لأحكام التشریعات الخاصة بمجال العمرانلمقتضیات المصلحة العامة العمرانیة وعدم احترام الصا
  

  :وبذلك فإننا نقترح مایلي
توسیع من صلاحیات المجتمع المدني وخاصة الجمعیات البیئیة منه، وذلك بمنحها صفة التقاضي  -

من أجل جعلها آلیة رقابیة جدیدة حتمتها النتائج المترتبة عن عدم احترام القوانین العمران والتي أدت 
 .المباشر على صحة الإنسان وحیاته والبیئة بصفة عامة بالتأثیر

استمرار عملیة المسح الشامل للأراضي والتي تسیر ببطء شدید رغم أنها ابتدأت من مدة طویلة وذلك  -
 .قصد إحصاء كافة الأراضي التابعة للدولة قصد فرض المزید من الرقابة علیها

عالیة ومالیة أیضا مع تكوین مختلف الأعوان المكلفین تزوید الإدارة بوسائل بشریة وفنیة وتقنیة  -
لزامیة التكوین خاصة لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة من 08/15بالرقابة خاصة المتعلقة بقانون  ٕ ، وا

 .أجل رفع مستویاتهم التي من المفروض أن تكون بحجم مسؤولیاتهم
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م دون ضغوط ولا تهدیدات خارجیة فرض حمایة اكبر على الأعوان والمفتشین من أجل أداء مهامه -
 .من المواطنین المنفذ علیهم

الاعتماد على تكوین قضاة متخصص في مجالات العمران خاصة أمام عدم وجود قضاة متخصصین  -
الذین یتلقون كما هو معروف تكوینا موحدا، مما أثر سلبا على نتائج الأحكام التي في كثیر من 

صلحة الحالات یفرون إلى الخیرات التقنیة والفنیة ویلتزمون بها ولا تكون في مستوى القوانین ولا الم
العامة ولا الخاصة للأفراد، مع جعل كاستثناء من المبدأ بموجب نص قانوني معین أحقیة القاضي 

 الإداري في توجیه الأوامر للإدارة بمنح بعض الرخص والشهادات في حال تعسفت الإدارة في ذلك
  

حدث بلا وحسب رأینا فإن المشكل لا یكمن في القوانین نفسها أو كثرتها، فهي من حیث الكثرة 
وحدها،  الإدارةنجاعتها، والتي هي من مسؤولیة القوانین واثبات  رج، بل المشكل یكمن في تفعیل هذهح

بتفعیل دور الرقابة العمرانیة خاصة  وي وتشیید مدن حضریة لا یكون إلافالقضاء على البناء الفوض
لتغافل والجهویة، وأیضا ضرورة الإداریة منها وذلك عن طریق الحزم والشدة والابتعاد عن المحسوبیة وا

عمراني لدى الأفراد عن طریق الإعلان والتوعیة من طرف الإدارة والجمعیات والإعلام، هذا النشر الوعي 
  .الأخیر الذي أصبح منبرا هاما لتوعیة الناس والتأثیر علیهم
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  المصـــــــادر والمــــــراجعقائمة 
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جـــــق الملكیـــــة  ، المضـــــمن تأســــیس إجـــــراء لمعاینــــة2007فیفیــــري  07المــــؤرخ فـــــي  07/02  .28

  .الملكیة عن طریق تحقیق عقاري نداتالعقاریة وتسلیم س
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فبرایـــر ســـنة  25: الموافـــق لــــ  1429صـــفر مـــن عـــام  18 المـــؤرخ فـــي 08/09قـــانون رقـــم ال  .29
  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008

تمـــام 2008جویلیـــة  20المـــؤرخ فـــي  08/15القــانون رقـــم   .30 ٕ ، یحـــدد قواعـــد مطابقـــة البنایـــات وا
 2008، سنة 44إنجازها، ج ر ج ج عدد 

المتعلـــق بالبلدیـــة ، الجریـــدة الرســـمیة ،        2011یونیـــو  22المـــؤرخ فـــي  11-10القـــانون رقـــم   .31
 . 2011، سنة  37العدد 

المتعلـــق بالولایـــة ، الجریـــدة الرســـمیة ،      2012رایـــر بف 21المـــؤرخ فـــي  12-07القـــانون رقـــم   .32
 .2012، سنة  12العدد 

 .، المتعلق بإعداد مسح للأراضي1976مارس  25المؤرخ في  76/62المرسوم رقم   .33
 .، المتعلق بتأسیس السجل العقاري1976مارس  25المؤرخ في  67/63المرسوم   .34
، الـــذي یحـــدد كیفیـــات تســـلیم رخصـــة البنـــاء 1985أوت  13المـــؤرخ فـــي  85/211المرســـوم   .35

 .ورخصة تجزئة الأراضي للبناء
یحـــدد شــروط تســویة أوضــاع الـــذین  ، الــذي1985أوت  13المــؤرخ فــي  85/212المرســوم   .36

أو مبـــاني غیـــر مطابقـــة /یشـــغلون فعـــلا أراضـــي عمومیـــة او خصوصـــیة كانـــت محـــل عقـــود و
 .للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن

القواعــد العامــة للتهیئــة یحــدد  1991مــاي  28المــؤرخ فــي  91/175المرســوم التنفیــذي رقــم   .37
 .1991، سنة 26د عد ج ر ج ج والتعمیر،

یحـدد كیفیـات تحضـیر شـهادة  ،1991مـاي  28المـؤرخ فـي  91/176المرسوم التنفیذي رقم   .38
دم التعمیـر ورخصــة التجزئـة وشــهادة التقســیم و رخصـة البنــاء و شــهادة المطابقـة و رخصــة الهــ

 .1991، سنة 26عدد  ، ج ر ج جو تسلیم ذلك
ـــــذي رقـــــم   .39 یحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد ، 1991ي مـــــا 28المـــــؤرخ فـــــي  91/177المرســـــوم التنفی

ج ر ج ج خطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیـه ومحتـوى الوثـائق المتعلقـة بـه، الم
 .1991سنة  ،26عدد 

ـــــذي رقـــــم   .40 یحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد  ،1991مـــــاي  28المـــــؤرخ فـــــي  91/178المرســـــوم التنفی
عــدد ج ر ج ج  قــة بهــا،هــا ومحتــوى الوثــائق المتعلوالمصــادقة علی راضــيمخططــات شــغل الأ

 .1991، سنة 26
، والــذي یحــدد كیفیــة إعــداد 1991نــوفمبر  27المــؤرخ فــي  91/254المرســوم التنفیــذي رقــم   .41

 .شهادة الحیازة و تسلیمها
، المعـدل و المـتمم للمرسـوم رقـم 1993ماي  19المؤرخ في  93/123المرسوم التنفیذي رقم   .42

 .المتعلق بتأسیس السجل التجاري 76/63
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، المتضـــمن انشـــاء ســـلك 1993ســـبتمیر  22المـــؤرخ فـــي  93/207مرســـوم التنفیـــذي رقـــم ال  .43
 .1993، سنة 60الشرطة البلدیة، ج ر ج ج عدد 

، المحــــدد لشــــروط تعیــــین 1995أكتــــوبر  14المــــؤرخ فــــي  95/318المرســــوم التنفیــــذي رقــــم   .44
هندسـة المعماریـة الأعوان المؤهلین لتقصي مخالفات التشریع و التنظـیم ومعاینتهـا فـي میـدان ال

 .1995، سنة 61والتعمیر، ج ر ج ج عدد 
الــذي یعــدل ویــتمم المرســوم ، 1997جــانفي  14المــؤرخ فــي  97/36المرســوم التنفیــذي رقــم   .45

الـــــذي یحـــــدد شـــــروط تعیـــــین الأعـــــوان  ،1995أكتـــــوبر  14المـــــؤرخ فـــــي  95/318التنفیـــــذي 
هـا فـي میـدان الهندسـة المعماریـة  الموظفین المؤهلین لتقصي مخالفات التشریع والتنظـیم ومعاینت

 .1997، سنة 04، ج ر ج ج عدد والتعمیر
، یعــدل ویــتمم المرســوم التنفیــذي 2005ســبتمیر  10المــؤرخ فــي  05/317المرسـوم التنفیــذي   .46

، الــذي یحــدد إجــراءات إعــداد المخطــط التــوجیهي 1991مــاي  28المــؤرخ فــي  91/177رقــم 
، ســـنة 62وى الوثـــائق المتعلقـــة بـــه، ج ر ج ج عـــدد للتهیئـــة والتعمیـــر والمصـــادقة علیـــه ومحتـــ

2005. 
، یعــــدل ویــــتمم المرســــوم 2005ســــبتمبر  10المــــؤرخ فــــي  05/318المرســــوم التنفیــــذي رقــــم   .47

، الـــذي یحـــدد إجـــراءات إعـــداد مخططـــات 1991مـــاي  28، المـــؤرخ فـــي 91/178التنفیـــذي 
، ســنة 62ج ج عــدد شــغل الأراضــي والمصــادقة علیهــا ومحتــوى الوثــائق المتعلقــة بهــا، ج ر 

2005. 
، یعـدل ویـتمم المرسـوم التنفیـذي 2006جانفي  07المؤرخ في  06/03المرسوم التنفیذي رقم   .48

، الـــذي یحـــدد كیفیـــات تحضـــیر شـــهادة التعمیـــر 1991مـــاي  28المـــؤرخ فـــي  91/176رقـــم 
ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البنـاء وشـهادة المطابقـة ورخصـة الهـدم وتسـلیم ذلـك، 

 .2006، سنة 01ج ر ج ج عدد 
، یحــــدد شـــروط وكیفیــــات تعیــــین 2006جــــانفي  30المــــؤرخ فـــي  06/55المرســـوم التنفیــــذي   .49

الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشـریع والتنظـیم فـي مجـال التهیئـة والتعمیـر ومعاینتهـا 
 .2006، سنة 15وكذا إجراءات المراقبة، ج ر ج ج عدد 

، یحــدد إجــراءات تنفیــذ التصــریح 2009مــاي  02المــؤرخ فــي  09/154مرســوم تنفیــذي رقــم   .50
 .2009، سنة 27بمطابقة البنایات، ج ر ج ج عدد 

، یحـــدد تشـــكیلة لجنتـــي الـــدائرة 2009مـــاي  02المـــؤرخ فـــي  09/155مرســـوم تنفیـــذي رقـــم   .51
، 27والطعــن المكلفتــین بالبــث فـــي تحقیــق مطابقــة البنایـــات وكیفیــة ســیرهما، ج ر ج ج غـــدد 

 .2009سنة 



 ـــــادر والمــــــراجعالمصــقائمة 
 

- 174  - 
 

، یحـدد شــروط وكیفیـات تعیــین 2009مــاي  02المــؤرخ فـي  09/156المرسـوم التنفیــذي رقـم   .52
فرق المتابعة والتحقیق في إنشـاء التجزئـات والمجموعـات السـكنیة وورشـات البنـاء وسـیرهما، ج 

 .2009، سنة 27ر ج ج عدد 
م التنفیــذي ، یعــدل ویــتمم المرســو 2009ســبتمیر  22المــؤرخ فــي  09/307المرسـوم التنفیــذي   .53

، الـذي یحـدد كیفیـات تحضـیر شـهادة التعمیـر ورخصـة 1991مـاي  28المؤرخ في  91/176
، سـنة 55التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء ورخصة الهـدم وتسـلیم ذلـك، ج ر ج ج عـدد 

2009. 
 06/55، یعـدل المرسـوم التنفیـذي 2009أكتـوبر  22المؤرخ فـي  09/343المرسوم التنفیذي  .54

، الــذي یحــدد شــروط وكیفیــات تعیــین الأعــوان المــؤهلین للبحــث 2006جــانفي  30فــي المــؤرخ 
عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجـال التهیئـة والتعمیـر ومعاینتـا وكـذا إجـراءات المراقـــــــــــــبة، 

  .2009، سنة 61ج ر ج ج  عدد 
  

  
  المؤلفات /ثانیا

  : باللغة العربیة /1
  :الكتب
 .، بدون سنة نشر5، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، طبعة الإداریةة عالمناز  و،أحمد محی .1
 .2005أعمر یحیاوي، منازعات أملاك الدولة، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  .2
المحلیــة، الجزائــر، دار  والجماعــاتة ، الــوجیز فــي الأمــلاك الخاصــة التابعــة للدولــأعمــر یحیــاوي .3

 .2001ر والتوزیع، هومة للطباعة والنش
الســـید أحمـــد مرجـــان، تـــراخیص أعمـــال البنـــاء والهـــدم بـــین تشـــریعات البنـــاء والأوامـــر العســـكریة  .4

 . 2002بالقرارات الإداریة وأحدث أحكام القضاء، دار النهضة العربیة القاهرة مصر، 
 .2006، 2ائم الواقعة على العقار، دار هومة للطباعة والنشر، طبعة خمار، الجر الفاضل  .5
فـــــي القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري، دیـــــوان المطبوعـــــات  للالتـــــزامبلحـــــاج العربـــــي، النظریـــــة العامـــــة  .6

 .2007الجامعیة، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، الجزائر 
اســماعین شــامة، النظــام القــانوني الجزائــري للتوجیــه العقــاري، دراســة وضــعیة تحلیلیــة، دار هومــة  .7

 .2003للطباعة والنشر والتوزیع، 
 .2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الإداریةعلي محمد الصغیر، القرارات ب .8
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ــــة،  .9 ــــوم للنشــــر والتوزیــــع، عناب ــــة الجزائریــــة، دار العل بعلــــي محمــــد الصــــغیر، قــــانون الإدارة المحلی
 .2004الجزائر ، 

بشــیر التجــاني، التحضــر والتهیئــة العمرانیــة فــي الجزائــر، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة،  .10
 .2000لجزائر، سنة ا
، الطبعـة الجزائـرالجزائـري فـي القضـاء العقـاري، كلیـك للنشـر ،المحمدیـة  الاجتهـادجمال سـایس،  .11

 .2009سنة  الأولى
حامـد عبـد الحلـیم الشریف،المشـكلات العلمیـة فــي جریمـة البنـاء بـدون تـرخیص، دار المطبوعــات  .12

 .1994الجامعیة مصر، الطبعة الثانیة، سنة 
ـــدار للتجهیـــزات الفنیـــة  انهیـــار، حســـین محمـــد جمعـــة .13 العمـــارات، الأســـباب الهندســـیة والقانونیـــة ال

 .1997والطباعة مصر، سنة 
حمـدي باشـا عمـر، القضـاء العقـاري، دار هومـة للطباعـة والنشـر الجزائـر، الطبعـة التاسـعة، ســنة  .14

2009. 
طعــن فــي الثــاني، قضــاء التعــویض وطــرق ال الطمــاوي، القضــاء الإداري، الكتــاب ســلیمان محمــد .15

 .1977الأحكام، دار الفكر العربي، القاهرة 
دراســـة  -الانحـــراف بالســـلطة-نظریـــة التعســـف فـــي اســـتعمال الســـلطةســـلیمان محمـــد الطمـــاوي،  .16

 .1966مقارنة، دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة الثانیة، سنة 
المالــــك (تشــــیید ســــمیر عبــــد الســــمیع الأودن، المســــؤولیة الجنائیــــة فــــي البنــــاء والهــــدم للقــــائمین بال .17

 .2000، مكتبة ومطبعة الشعاع الفنیة، سنة )المقاول، المهندس المعماري
عــزري الــزین، قــرارات العمــران الفردیــة وطـــرق الطعــن فیهــا، دار الفجــر للنشــر والتوزیــع القـــاهرة،  .18

2005. 
الجدیــد، حــق الملكیــة مــع شــرح  عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني .19

 .1998اء والأموال، الطبعة الثالثة، منشورات حلبي الحقوقیة بیروت لبنان، سنة شیللأ
عمـــار عوابـدــي، نظریـــة القـــرارات الإداریـــة بـــین علـــم الإدارة العامـــة والقـــانون الإداري، دار هومـــة   .20

 .2009للنشر الجزائر، الطبعة الخامسة، سنة 
ــــي،  .21 ــــي فیلال ــــى، ســــنة   الفعــــل المســــتحق للتعــــویض، مــــوفم -الالتزامــــاتعل للنشــــر، الطبعــــة الأول

2002. 
، دیــوان المطبوعـات الجامعیــة الجزائــر، ســنة للالتــزامفاضـلي إدریــس، الــوجیز فــي النظریـة العامــة  .22

2006. 
 .لباد ناصر، الأساسي في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار المجدد للنشر والتوزیع .23



 ـــــادر والمــــــراجعالمصــقائمة 
 

- 176  - 
 

المســـؤولیة بـــدون ( ة، الكتـــاب الثـــانيفـــي المســـؤولیة الإداریـــ لحســـن بـــن الشـــیخ آث ملویـــا، دروس .24
 .دار الخلدونیة الجزائر) خطأ

النهضــة  الكتــاب الثــاني دعــوى الإلغــاء، دار محمــد محمــد عبــد اللطیــف، قــانون القضــاء الإداري، .25
 .2002العربیة القاهرة، سنة 

 محمد حسین المنصور، المسؤولیة المعماریة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة مصر، سنة  .26
2008.   

القواعــد العامــة، القواعـــد ( محمــد جــلال حمــزة، العمــل غیــر المشـــروع باعبــاره مصــدرا للالتــزام، . 27     
ج، الجزائــر، ســنة . م. ، دراســة مقارنــة بــین القــانون المــدني الســوري والقــانون المــدني الجزائــري، د)الخاصــة
1985. 

ــا، مبــادئ وأحكــام القــانون الإداري فــي جمهوریــة .28 مصــر العربیــة، مؤسســة شــباب محمــد فــؤاد مهنّ
 .1973الجامعة القاهرة مصر، سنة 

 .2002لطباعة والنشر الجزائر، سنة توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، دار هومة ل محمد .29
نبیـل صــقر، الوســیط فــي شـرح قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریـة، الخصــومة والتنفیــذ والتحكــیم،  .30

 .ة طبعدار الهدى عین ملیلة الجزائر، بدون سن
نادیـــــة ســـــكاكني، دور القاضـــــي الإداري بـــــین المتقاضـــــي والإدارة، دار هومـــــة للطباعـــــة والنشـــــر  .31

 .2006والتوزیع الجزائر، سنة 
  

  الرسائل الجامعیة
  دكتوراه: ولاً أ
عــزري الــزین، منازعــات القــرارات الفردیــة فــي مجــال العمــران، أطروحــة دكتــوراه دولــة فــي القــانون،  .1

 .2005ینة، كلیة الحقوق جامعة قسنط
فـــي التشـــریع الجزائـــري، أطروحـــة لنیـــل دكتـــوراه دولـــة فـــي  الإداریـــةعــزاوي عبـــد الـــرحمن، الـــرخص  .2

 .2007القانون العام، كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر، سنة 
  الماجستیر: ثانیاً 

 .2007منى لطرش، رخصة البناء ، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، سنة  .1
ي للتعمیــر فـــي ولایــة الجزائــر، رســـالة ماجســتیر، فــرع إدارة ومالیـــة، جبــري محمــد، التـــأطیر القــانون .2

 .2005كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر، 
تكواشت كمـال، الآلیـات القانونیـة للحـد مـن ظـاهرة البنـاء الفوضـوي فـي الجزائـر، رسـالة ماجسـتیر،  .3

 .2009جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 
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عیة وطــرق معالجتهــا، رســالة ماجســتیر، جامعــة الجزائــر، ســنة زهیــرة ذبــیح، أزمــة البنایــات اللاشــر  .4
2000. 

شــریدي یاســمین، الرقابــة الإداریــة فــي مجــال التعمیــر والبنــاء، رســالة ماجســتیر فــرع قــانون أعمــال،  .5
 .2007جامعة یوسف بن خدة، كلیة الحقوق الجزائر، سنة 

  
  :المقالات

 لبیئــة العمرانیــة بــین التخطــیط والواقــع،النــذیر زریبــي، بلقاســم الــذیب، فاضــل بــن الشــیخ حســین، ا .1
 .2000نسانیة جامعة قسنطینة، جوان خطیطیة والتحدیات، محلة العلوم الإالأبعاد التو 

 .2000بورویس زیدان، علاقة التوثیق بالنشاط العمومي، مجلة الموثق، العدد العاشر، سنة  .2
 .2000اص الجزائر سنة دهان العیاشي، شرطة العمران وحمایة البیئة، مجلة الشرطة عدد خ .3
فریـدة أبركــان، رقابــة القاضـي الإداري علــى الســلطة التقدیریـة لــلإدارة، مقــال منشـور بمجلــة مجلــس  .4

 .2002، سنة 01الدولة، العدد 
عزري الزین، آلیات الرقابة علـى عملیـات البنـاء، فـي إطـار الملتقـى الـدولي حـول إشـكالات العقـار  .5

 .، غیر منشور2014الحضري، سنة 
الزین، إجراءات إصـدار قـرارات البنـاء والهـدم فـي التشـریع الجزائـري، مجلـة المفكـر، جامعـة  عزري .6

 .2008محمد خیضر بسكرة، العدد الثالث فیفري 
عـزري الــزین، النظــام القـانوني لرخصــة البنــاء فـي التشــریع الجزائــري، مجلـة الفكــر الرلمــاني، العــدد  .7

 .2005التاسع ، جویلیة 
، الملتقــى البلدیــة فــي میــدان العمــران علــى مســؤولیتها اختصــاصر توســیع  االله، أثــ عــادل بــن عبــد .8

مــاي،   06-03اربیــة، المنعقــد أیــام فــي الــدول المغالــدولي الخــامس حــول دور الجماعــات المحلیــة 
من طـرف مخبـر الاجتهـاد القضـائي، قسـم الحقـوق كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة جامعـة  2009

 .2009، سنة 06ي عدد جتهاد القضائبسكرة، مجلة الا
ـــة ملقـــاة فـــي الملتقـــى الـــوطني الأول حـــول  .9 عایـــدة مصـــطفاوي، رقابـــة تنفیـــذ رخصـــة البنـــاء، مداخل

 .التهیئة العمرانیة في الجزائر، واقع آفاق، غیر منشورة
ـــة  .10 نـــویري عبـــد العزیـــز، رقابـــة القاضـــي الإداري فـــي مـــادة رخصـــة البنـــاء، دراســـة تطبیقیـــة، مداخل

 .2008دولة، عدد خاص بالمنازعات المتعلقة بالعمران، سنة منشورة بمجلة مجلس ال
  

  :الوثائق الرسمیة
المشـــروع، ر البنـــاء غیـــ، المتعلقـــة بمعالجـــة 1985أوت  13التعلیمـــة الوزاریـــة المشـــتركة المؤرخـــة فـــي 

 .1985، سنة 43الرسمیة عدد  الجریدة
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  )01 ( لحق رقم الم

  .................................... :ولاية 
  .................................... :دائرة 
  .................................... :بلدية 

  اءـطلب رخصة البن
) مايو 1991 ؤرخ في 28الم 176-91 ممن المرسوم رق المادة 34(   

  )الطالب هو المستفيد من الرخصة  في المستقبل ( الطالب  -1
  الشخص الطبيعي          1.1
 الشخص المعنوي           1.2

  عام            خاص            

  ..................................................الاسم، اللقب أو التسمية 
...........................................................................  

  ) : ..............................................الرقم والشارع ( العنوان  
  : ............................................ ةبلدي: ...............الهاتف 

  
  العقد الذي ثبت الملكية أو الاستغلال 3.1

  : .............................................نسخة من عقد الملكية        
  : .....................................................شهادة الحيازة        
  : ..........................................................التوكيل        
  : ........................................نسخة ثانية من عقد إداري        

  مالك الأرض  4.1
  ) إذ لم يكن هو صاحب الأرض ( 

. : ......................................الاسم، اللقب أو التسمية  .......  
..........................................................................  

  ) : ..............................................الرقم والشارع ( العنوان 
..........................................................................  

  )الأرض هي جزء من ملكية مكونة من قطعة أو عدة قطع متجاورة ملك لنفس المالك قطعة ( قطعة الأرض  -2
  منطقة حضرية                                

  توجد في  : تعيين قطعة الأرض  1.2
  منطقة ريفية                                 

  ...............................................: عنوان قطعة الأرض بدقة 
.........................................................................  

  : ..........................................المساح الإجمالية لقطعة الأرض 
  

  مرجع مسح الأراضي 2.2
  ..........................................: قسم أو أقسام مسح الأراضي 

  : .............................................رقم القطعة أو أرقام القطع 
  المساحة الإجمالية للقطعة أو القطع التي تتكون منها الملكية 

.........................................................................  
  هل قطعة الأرض ناتجة من ملكية كبرى مبنية ؟  لتقسيما 3.2

  نعم                    لا                      
  هل تم تسليم شهادة تعمير الخاصة بقطعة الأرض ؟   شهادة التعمير  4.2

  نعم                     لا                            
  ........................................................: مرجع الشهادة 

  : ........................................................الشهادة  ختاري
  في أرض مجزأة          نعم               لا الأرضهل تقع قطعة   رخصة التجزئة  5.2

  .........................: ........................مرجع رخصة التجزئة 
  : ...........................................      تاريخ تسليم رخصة التجزئة 
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  المبنى المتواجد حاليا فوق قطع الأرض 5.2

  ؟           نعم            لاهل توجد من قبل مباني فوق قطع الأرض 
  

  هل دم بعض المباني أثناء إنجاز المشروع 
  نعم                       لا         

  المشروع 
  

  السابقية 1.3
  هل سبق للمشروع أن كان موضوع طلب رخصة البناء ؟ 

         نعم                         لا      
  : ...............................................رقم وتاريخ رخصة البناء 

    ) إن وجد( صاحب المشروع المعماري  2.3
  : ..............................................الاسم، اللقب أو التسمية 

  : .................................................................الصفة 
  ...: .............................................................العنوان 

  
  

  طبيعة الأشغال 3.3
  :  ...........................................بناءات جديدة               
  : ............................................توسيع أو تعلية               
  : .............................................أشغال أخرى                

  
  

  التخصيص  3.4
  
  
  

  ) : ...............................................ت ( سكن               
  : .....................................تجارة أو صناعة تقليدية               
  : .............................................محلات صناعية               
  : ....................................................مكاتب               
  : .............................................بناءات فلاحية               
  ) : ................................. وضحها ( منشآت أخرى               

  قسم السكن 5.3
  
  

  السكنات المقررة  السكن عدد 1.5.3
  
  
  

  ) ( 01سكنات ذات غرفة واحدة               
  ) ( 02سكنات ذات غرفتين                
  )  ( 03سكنات ذات ثلاثة غرف               
  )  ( 04سكنات ذات أربعة غرف               
  )   ( 05سكنات ذات خمسة غرف               
  )      ( 06سكنات ذات ستة غرف               

  
  

  أصناف وعدد السكنات  2.5.3
  

  سكنات فردية               
  سكنات جماعية              
  سكنات نصف جماعية               

  
  

  الاستعمال الرئيسي المنتظر 3.5.3
  

  استعمال شخصي               
  للبيع               
  رللايجا              
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  قسم للاستعمال الغير السكني 6.3
  

  النشاطات الرئيسية  1.6.3
1 ............................. (

4
............................... (

  
2 ............................. (

5
............................... (

  
3 ( ...............................

6
............................... (

  
  

  مرائب ووقوف السيارات  7.3
  عدد البقع في البنايات                       
  عدد البقع في البنايات الملحقة                    
  عدد البقع المقرر من حيث المساحة                 

  
  

  كثافة البناء  8.3
  
  
  
  
  

  بالنسبة للمباني الموجودة ارجة عن العمل المساحة الصافية الخ  
  2م...............................................................قبل العملية 

  المساحة الصافية الخارجة عن العمل بالنسبة للمباني اللازم هدمها
  2م.......................................................................... 

  المساحة الصافية الخارجة عن العمل بالنسبة للمباني المحتفظ ا  
  2م.......................................................................... 

  المستحدثة بمناسبة المشروعالمساحة الصافية الخارجة عن العمل 
  2م.......................................................................... 

  2م...................................................... معامل شغل الأرضية

  
  ............................م أو عدد الطوابق : ..................الارتفاع   الارتفاع الأقصى للبناء 9.3

  ........................................ التاريخ التقديري لانطلاق الأشغال   مدة الانجاز وكلفته  10.3
  .........................................التاريخ التقديري لانتهاء الأشغال 

  ................................................................مد الانجاز 
  ................................................الكلفة التقديرية للمشروع 

  ) لا تكتب عليه ( إطار مخصص للإدارة  4
   

قطعة الأرض توجد بمنطقة تمت  1.4       
  دراستها في إطار مخطط عمراني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  
  ..............................................المراجع وتاريخ المصادقة عليه

..........................................................................  
  .............................................................المنطقة المعنية 

  ..........................................الموافق عليه الأراضيمل شغل امع
..........................................................................  

  : الأراضيمخطط شغل 
  ..............................................عليهجع وتاريخ المصادقة ارالم

..........................................................................  
  .............................................................المنطقة المعنية 

  ....................................................... الأراضيمل شغل امع
  )...................................اذكرها ( مخططات أخرى مصادق عليها 

...........................................................................  
...........................................................................  
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  : ..........................في المنطقة العمرانية بولةالكثافة مق
...........................................................  

 .: ....................................مل شغل الأرض امع

             قطعة الأرض لا تقع في منطقة تمت دراستها في        2.4
  إطار مخطط عمراني

  
 

 
...................................في  .........: ولاية   

  تأشيرة مقدم المشروع                     
الختم والتوقيع                       

 
 
 
 
 

 
 توقيع مقدم الطلب 

  
  هذه الوثيقة موجودة لدى البلديات والأقسام الفرعية والمديريات الولائية المكلفة بالتعمير

  في الخانة المناسبة×  ضع علامة
    
  ................. /في............

   رئيس الس الشعبي البلدي  تأشيرة
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 ) ( 02الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 / ..............في............ ولاية       : ..................                                                        ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
  : ..................  بلدية 

  مديرية العمران والبيئة
  مكتب رخص البناء 

2012رقـم  /......... :             
  
  

:اص بملفوصل إيداع خ  
  )رخصة بناء، هدم، تجزئة، تجديد، شهادة تعمير، قسمة، مطابقة، رخصة إتمام ( 

   28/05/1991: المؤرخ في 91/176: طبقا للمرسوم التنفيذي رقم
  
  

 عدد الوثائق عنوان المشروع تاريخ الوصول الاسم واللقب

    

  
  
  

  إمضــاء المكــلف
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 ) ( 03الملحق رقم 

  الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـةالجمهـورية 

                                                                                  بتاريخ: ..................                                                                ولاية 
.......................................................................................................... :   ة التعمير والبناءمديري

  مصلحة التعمير                                    
      2012/ ج ن / م ت ب......../مكتب التنظم 

              
  رئيــس اــس الشعـبـي/ السيدإلى                                                                          

  ........البلـدي لبلديـة                                                                    
  

  /.....................بناء على طلب رخصة البناء رقم 
  سكن عائلي : بناء 

  /  ..................................لفائدة 
  / ...................................    الكائن

  
يشـرفـنـي أن أحيـطكـم علـما بـأن مصـالحنـــا تدلـي بـرأي المـوافقـة علـى 

  إصـدار قـرار رخصــة البنـاء طبقـا للمـــرسوم التنفيــذي 
كمــا يجــب مـراعـاة التحفـظــات .  28/05/1991المـؤرخ فـي  91/176رقـم 

  ار رخصـة البنـاء     المـذكـورة فــي الخلــف ومــوافـاتنـا بنسخــة مــن قــر
 
 
 
 

......../.......  
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 مــلاحـظــات

 يجب توقيع المشروع بحضور المصالح المختصة.  
  ا اسم ولقب صاحب المشروع، رقم الرخصة وتاريخها، ونوعية الأشغال وتاريخ 1,50وضع إشارة على ارتفاع لا يقل م

 .انطلاقها
  والمساس بحقوق الجوار طبقا لأحكام القانون المدنيعدم قطع الأشجار بسبب الأشغال. 
 عدم إتلاف الشبكات المختلفة وتحمل أشغال وتكاليف الإصلاح في حالة عطبها. 
 يجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات وجه عمراني مشرف ومنسق، وذات طلاء بلون فاتح وبنمط موحد. 

 لس الشعبي اليوم قصد ) 15(بلدي حال إنتهاء الأشغال خلال بخمسة عشر على صاحب المشروع إعلام رئيس ا
 .الحصول على شهادة المطابقة

 يجب على مصالح البلدية التأكد من صحة الملكية لتفادي حدوث منازعات. 

 يجب الأخذ بعن الاعتبار الملاحظات المبدأة من طرف المصالح التقنة الاخرى 

 تبقى حقوق الجوار محفوظة. 
 

  والبنــاء مـديـر التعمــير
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 ) ( 04الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

                                                      : ..................................                            بتاريخ: ..................                                                                      ولاية 
  مديرية التعمير والبناء

  مصلحة التعمير                                    
  رئيــس اــس الشعـبـي / السيدإلى                        2012/ م ت / م ت ب......../مكتب العقود 

  ........البلـدي لبلديـة                                                                                         
 

ملف طلب رخصة بناء سكن عائلي وتجاري/ ح : الموضوع  
  /...........................لفائدة                                              

  ...........تجزئة............القطعة رقم / الكائن                                              
  
ردا على إرسالكم المشار إليه بالموضوع أعلاه وبعد دراسة الملف من طرف مصالحنا، نعيد لكم الملف وذلك للأسباب    

  :التالية
  تحت رقم ......صادر من مصالح بلديةالملغاة بقرار ..... أرضية المشروع تقع داخل مخطط تجزئة ورثة ..../. ...

  .../....../........بتاريخ 
 
  

  المديــر
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 ) ( 05الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

     2012/ ع.إ. ت.م: ........../ قرار رقم : ..................                                                                     ولاية 
  عائلييتضمن منح رخصة بناء سكن : ..................                                                                      دائرة 
  : ..........................لفائدة السيد : ..................                                                                      بلدية 

                
  ........إن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية            

  .المتعلق بالبلدية 22/16/2011المؤرخ في  11/10: بمقتضى القانون رقم  -
المؤرخ في  95/26المتضمن التوجيه العقاري المعدل بالأمر رقم  18/11/1990المؤرخ في  90/25بمقتضى القانون رقم  -

25/09 /1995. 
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم  -
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 20/09/1975: المؤرخ في  75/58بمقتضى الأمر رقم  -
المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  28/05/1991: المؤرخ في  91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .التجزئة وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابق ورخص الهدم وتسليم ذلك
 المحدد لكيفيات تسليم رخصة البناء 13/08/1985: المؤرخ في  85/211: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
المتعلق بطلب رخصة بناء سكن ......../......./.............. بتاريخ: ..........................بناءا على طلب السيد  -

 عائلي
 ............ببلدية...........................قطعة رقم ..........................الكائن بالتجزئة

. في إرساله رقم............بناءا على موافقة رئيس تقسيمية البناء والتعمير والإسكان لدائرة بتاريخ : ..../......
................/....../.......  

  : ............/......./...............  في : ..................بناءا على وصل التسديد رقم  -
 

  اقتــراح من السيــد الأميــن العــام للبلديــة بـ
  يـقــــرر

  
  قصد القيام بأشغال بناء سكن عائلي الكائن/  .........................تمنح رخصة البناء للسيد : المادة الأولى

  .  ، وفقا للمخططات المصادق عليها والمعدة لهذا الغرض.........بلدية .......قطعة رقم ..........بالتجزئة  
                                                                                                          ....../.....  

  
  
  
  

  .قابلة للتجديد في حالة توقف الانشغال أو عدم الشروع فيها لمدة سنتن)  ( 02ه الرخصة سنتان تدوم صلاحية هذ :المادة الثانية
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  .كل بناء ينجز غير مطابق للمخططات المذكورة أعلاه يهد ويتابع مالكه حسبما تقتضيه القوانين  المعمول ا: المادة الثالثة
تراصف الذي يجعل البناية منسجمة مع مجاوريها ومحيطها العمراني وكذا البعد يلزم المستفيد ذه الرخصة بتنفيذ ال:  المادة الرابعة

  .المقرر قانونا من محور الطرق ومراعاة توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف
  : يجب على المستفيد احترام الشروط التالية: المادة الخامسة

المشروع، رقم الرخصة وتاريخها، ونوعية الأشغال وتاريخ م ا اسم ولقب صاحب وضع إشارة على ارتفاع لا يقل 1,50 -1
  .انطلاقها

 .عدم قطع الأشجار بسبب الأشغال والمساس بحقوق الجوار طبقا لأحكام القانون المدني -2
 .عدم إتلاف الشبكات المختلف وتحمل أشغال وتكاليف الإصلاح في حالة عطبها -3
 .ني مشرف ومنسق، وذات طلاء بلون فاتح وبنمط موحديجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات واجه عمرا -4
وما ولا يمكن مباشرا إلا بالحصول على )  ( 15إعلام السلطة التي أصدرت هذا القرار قبل وقف الأشغال بخمسة عشر  -5

 .شهادة الشروع في الأشغال قصد الحصول على شهادة المطابقة
 .ولا يمكن في أي حال من الأحوال الادعاء ا لإثبات ذلكلا تعد هذه الرخصة وثيقة للملكية : المادة السادسة
الأمين العام للبلدية ورئيس تقسيمية البناء والتعمير والإسكان بتنفيذ هذا القرار الذي : يكلف كل من السادة : المادة السابعة

  .سيسجل بسجل القرارات الإدارية
  
  

  ........بلدية                                                                                   
  ......./......./.........        في                                                                                   
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 ) ( 06الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

  : ..........   رخصة بناء رقم ) تجديد ( قرار : ..................                                                                     ولاية 
  ......................              : ............بتاريخ: ..................                                                                      دائرة 
  :...............................المتعلق بـ: ..................                                                                      بلدية 

   ): ..........................ة(لفائدة السيد            مديرية العمران والبيئة                                                          
  مكتب رخص البناء 

  قــــــرار

  .......إن رئيــس اــس الشعـبـي البلـدي لبلديـة            
  .المتعلق بالبلدية 22/16/2011المؤرخ في  11/10: بمقتضى القانون رقم  -
 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 20/09/1975: المؤرخ في  75/58بمقتضى الأمر رقم  -
 .الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحايتها أوت 1985 المؤرخ في 13 85/01بمقتضى القانون رقم  -
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم  -
 .والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 28/05/1991: المؤرخ في 19/175بمقتضى المرسوم رقم  -

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئـة    28/05/1991: المؤرخ في  91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابق ورخص الهدم وتسليم ذلك

 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها 20/07/2008: المؤرخ في  08/15: ناءا على القانون رقم ب -
. بتاريخ): ..............ة(بناءا على طلب رخصة البناء المقدم من طرف السيد - ............/......./........ 
 ..............................................................................: الذي يرغب في القيام بـ  -
 :.............................................................................العنوان التالي -
. بناءا على موافقة فرع السكن والتجهيزات العمومية لولاية  - . بتاريخ. : ..../...تحت رقم....... .......... 
.  في : .................بناءا على وصل التسديد رقم  - ......./......./......:  

 
  يـقــــرر

. المؤرخ في ........يجدد القرار رقم : المادة الأولى   لفائدة :........المتضمن : .....
  ............الغرض والمعدلة والمصادق عليها بتاريخ وفقا للمخططات المعدة لهذا ) ........................ة(لسيدا

  :.......................تحت رقم
. ة(تمنح رخصة البناء للسيد - للقيام بالأشغال المذكورة أعلاه، وفقا للمقـاييس العمرانيـة الـواردة   ):..........................

                                                                                          . بالتصامم  المصادق علها وبالمكان المحدد بمخطط الموقع
كل بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المذكورة أعلاه يهدم ويتابع مالكه حسبما تقتضيه القوانين  المعمول  :المادة الثانية

  .ا
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واحترام التراصف الذي يجعل البناية منسجمة مع مجاوريها ومحيطها العمراني وكذا البعـد   على صاحب المشروع بنفيذ : المادة الثالثة
  المقرر قانونا من محور الطرق ومراعاة توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف

  :ترام الشروط التاليةيجب على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية  المرفقة بالملف وكذا اح:.  المادة الرابعة
  .يجب توقيع المشروع بحضور المصالح المختصة -6
م ا اسم ولقب صاحب المشروع، رقم الرخصة وتاريخها، ونوعية الأشغال وتـاريخ   1,50وضع إشارة على ارتفاع لا يقل  -7

 .انطلاقها
 .عدم قطع الأشجار بسبب الأشغال والمساس بحقوق الجوار طبقا لأحكام القانون المدني -8
 .عدم إتلاف الشبكات المختلفة وتحمل أشغال وتكاليف الإصلاح في حالة عطبها -9

 .يجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات وجه عمراني مشرف ومنسق، وذات طلاء بلون فاتح وبنمط موحد -10
 ولا يمكـن )  ( 15على صاحب المشروع إعلام السلطة التي أصدرت هذا القرار قبل وقف الأشغال بخمسـة عشـر    -11

مباشرا إلا بالحصول على شهادة الشروع في الأشغال كما يجب الالتزام بمحتوى نفس المادة قبل انتهاء الأشـغال   قصـد   
 ).91/176المرسوم رقم ( الحصول على شهادة المطابقة 

 .إن رخصة البناء لا تعد وثيقة ملكية يمكن الادعاء ا لإثبات ذلك  -12
. ة(لفائدة السيد:...............بتاريخ.............:هذا القرار يلغي ويعوض القرار رقم -13 ...............( 

. تصبح رخصة البناء رقم : المادة الخامسة . ة(لفائدة السيد:........المؤرخة :......  ـ): ....................... : والخاصة بـ
 . الشروع في الأشغال، مع العلم أن مدة الانجاز تقدر بـ سنة واحدة دون ) 01(غير سارية المفعول إذا انقضت مدة ...........

 .20/07/2008المؤرخ في  08/15شهرا طبقا للقانون  24
الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة البناء والتعمير للولاية ورئيس مصلحة التعمير للبلديـة   : يكلف كل من السادة : المادة السادسة

 .بتنفيذ هذا القرار.... ...ورئيس فرقة شرطة العمران لبلدية 
  
  

. بلدية                                                                                       .    في ...... .............  
   البلديرئيس الس الشعبي                                                                                          
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 ) ( 07الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

  : ............   قرار رخصة تجزئة رقم : ..................                                                                            ولاية 
  :..............................              بتاريخ: ..................                                                                            دائرة 
  ): .....................        ة(لفائدة السيد: ..................                                                                            بلدية 

   :..............................العنوانمديرية العمران والبيئة                                                                  
  2012/..../رقم

  قــــرار
  .......إن رئيــس اــس الشعـبـي البلـدي لبلديـة            

  .المتعلق بالبلدية 22/16/2011المؤرخ في  11/10: بمقتضى القانون رقم  -
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم  -
 .والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 28/05/1991: المؤرخ في 19/175بمقتضى المرسوم رقم  -

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة  28/05/1991: المؤرخ في  91/176: المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  -
 .منه 07وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابق ورخص الهدم وتسليم ذلك وخاصة المادة 

 ....../......./.............. ..بتاريخ): ...............ة(بناءا على طلب التجزئة المقدم من طرف السيد -
 : .........................................................................................الكائن بـ  -
. تحت رقم......... بناءا على موافقة مدير التعمير لولاية  -  ............ بتاريخ: ..../...
  :....../......./.........  في : ..................بناءا على وصل تسديد رقم  -

 
  يـقــــرر

  
. ة(يرخص للسيد: المادة الأولى  بتجزئة العقار): ....................................................
  ...............: ............................................................الكائن بـ

  ).02(إلى قطعتن  2م:............................... المقدر مساحته الإجمالية 
صبح هذا القرار ملغى إذا لم يشرع في أشغال التهيئة خلال أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإعلان عن القرار وإذا لم  :المادة الثانية

  ه حيث لابد من التجديدتكتمل الأشغال خلال  الأجل المحدد أعلا
الأمين العام للبلدية ورئيس مصلحة البناء والتعمير للولاية ورئيس مصلحة التعمير للبلدية ورئيس فرقة : يكلف كل من السادة : المادة الثالثة

  .بتنفيذ هذا القرار........ شرطة العمران لبلدية 
  

  ...............    في ........ بلدية                                                                                   
  رئيس الس الشعبي البلدي                                                                           
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 ) ( 08الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  :...................قرار إلغاء تجزئة رقم      .......                               ولاية 

  :..............................بتاريـخ      .......                                دائرة 

  ................: ...............المتعلق        .......                              بلدية 

  ):...........................ة(لفائدة السيد       مديرية العمران والبيئة                    

  قــــــــرار

  ..............إن رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلديـة 

  1990أفريـل   07:الموافق لـ رجب 1410 12:المؤرخ في  90/08:بمقتضى القانون رقم - 1
  .المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم

المتضمن القانون المدني المعدل  سبتمبر 1975 : 26المؤرخ في 75/58: بمقتضى الأمر رقم  - 2
  .والمتمم

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  أوت 1985 13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3
  .قصد المحافظة عليها وحمايتها

سبتمبر  01:الموافق لـ جمادى الأولى 1411 : 14المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم 1990

المحدد للقواعد العامة  مايو 1991 : 28المؤرخ في  91/175:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 5
 .للتهيئة والتعمير والبناء المعدل والمتمم

المحدد لكيفيات تحضير شهادة  مايو 1991 : 28لمؤرخ فيا 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6
التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك 

 .المعدل والمتمم
 ..............المؤرخة في :.......رقم ...... بناء على إرسالية مدير التعمير والبناء لولاية  - 7

 .لعدم وجود التهيئة.......لغاء قرارات التجزئات الثلاثة لطريق والمتضمنة إ
8 -  

ٍـرر  يقـــ

 :.......تحت رقم ....................يلغى قرار التجزئة المؤرخ في : المادة الأولى

  :..........قطعة ........والمتمثل في تجزئة : ...................... لفائدة

يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية ومنسق أمن ولاية بسكرة رئيس مفرزة الحرس :المادة الثانية 
  . البلدي بتنفيذ هذا القرار

   رئيس المجلس الشعبي البلدي
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  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 : ..................                                                                 ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
   : ..................  بلدية 

             2012/ ع.إ. ت.م: ........../ قـرار رقـم 
  

  قــرار هــدم
  .................إن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية           
 المتعلق بالقانون البلدي 22/06/2011: المؤرخ في  10/11: بمقتضى القانون رقم. 

  المتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25بمقتضى القانون رقم. 

  المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم. 

  والذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء 28/05/1991: المؤرخ في 175/91بمقتضى المرسوم رقم. 

  التجزئة المحدد لكفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  28/05/1991: المؤرخ في  176/91: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
 .وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابقة ورخص الهدم وتسليم ذلك

  ة(بناء على طلب شهادة الهدم المقدم من طرف السيد.......................................:( 

 بناية: الذي يرغب في القيام دم

. :..................................................الكائنة بـ - ..................................  
  بتاريخ ..........تحت رقم ........بناء على موافقة مدير التعمير لولاية.................................. 

  بتاريخ :..................رقم الوصل .............................: 

 يـقــــرر

  .ملزم بالهدم الكلي......................................) ة(السيد: المادة الأولى
. للبناية الموجودة بـ يوما من تاريخ الحصول على هذه ) 20(بعد : .......................................................

  . الرخصة وبعد تصريح بفتح الورشة
  ): المادة 74( لتالية تصبح رخصة الهدم منقضية في الحالات ا :المادة الثانية
 إذا لم تحدث عملية الهدم خلال خمس سنوات.  
 إذا توقفت أشغال الهدم خلال الثلاث سنوات الموالية. 

 إذا ألغيت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة. 

ل فرع البناء ومسؤو...... يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية وقائد فرقة الدرك الوطني لبلدية : المادة الثالثة
   ................في ............. بلدية               .والتعمير للدائرة كل فيما يخصه بتنفيذ محتوى هذا القرار

  رئيس الس الشعبي البلدي                                                                   
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 الدیمقراطیــة الشعبیــةالجمھوریــة الجزائریــة 

   

  ...... :...................ولاية ........                                        ولايـة 

  ........ دائـرة 

  ........بلديـة 

  مديـرية العمـران و البيئـة 

  2012/............./رقم
  

  شهــادة تعميـــر
  

  ..………إن رئـيـس المجلــس الشعـبـي البلــدي لبلديــة        

 2011يونيو  : 22الموافق لـ رجب 1432 : 20المؤرخ في 11/10: بمقتضى القانون رقم -01
  .المتعلق بالبلدية

  .المتضمن القانون المدني سبتمبر 1975 : 26المؤرخ في 75/58:بمقتضى الأمر رقم -02

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  أوت 1985 المؤرخ في 13 85/01: بمقتضى الأمر رقم -03
 .قصد المحافظة عليها و حمايتها

ديسمبر  : 01الموافق لـ 1411جمادى الأولى  المؤرخ في 14 90/29: بمقتضى القانون رقم -04
 .المتعلق بالتهيئة و التعمير 1990

المحدد للقواعد العامة  مايو 1991 : 28في المؤرخ 91/175: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم -05
 .للتهيئة و التعمير و البناء

المحدد لكيفيات تحضير شهادة  ماي 1991 : 28المؤرخ في 91/176: بمقتضى المرسوم رقم -06
التعمير و رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة الهدم و رخصة البناء و شهادة مطابقة و تسليم 

 .ذلك

 تعمير لفائدة السيد بناءا على طلب
: ...........................شهادة

 

 ..………بلديـــة : الكائن بـ
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……….  على إرسالية مدير التعمير و البناء لولاية 
: .......بتاريخ:...... تحت رقم بناءا

 

  : ...............................بتاريخ: ............. طبقا لوصل تسديد رقم

 

 رئيـس المجلـس الشعـبـي البلـدي يشهــد          

المصـادق عليـه بتاريـخ ................... حسـب مخطـط شغـل الأراضـي بـ
 .فـإن أرضيـة المشـروع مخصصـة للتجهيـزات:.......... تحـت رقم................ 

  

  البلـديرئيـس المجلـس الشعبـي                                                      
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  الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة
 

  :...........................   قـرار رقـم      ......                          ولاية 

       يتضمـن شهـادة تقسيـم                        ........دائرة 

    : ..........................ة/للسيد              .........بلدية 

مكتـب :......................... مديريـة العمـران و البيئـة                    للعقار الكائن
  رخـص البنـاء

/.........../رقم
2012

  

  

 -*-قــــــــرار-*-

  إن رئيـس المجلـس الشعبـي البلـدي

 2011يونيو  : 22الموافق لـ رجب 1432 : 20في المؤرخ 11/10: بمقتضى القانون رقم -1

  .المتعلق بالبلدية

سبتمبر  : 01الموافق لـ جمادى الأول  1411 : 14المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون  رقم - 2
  .المتعلق بالتهيئة والتعميـر 1990

لعامة المحدد للقواعد ا مايو 1991 : 28المؤرخ في 91/175: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - 3
 .للتهيئة و التعمير و البناء

المحدد لكيفيات تحضير  ماي 1991 : 28المؤرخ في 91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم - 4
شهادة التعمير و رخصة تجزئة و شهادة التقسيم و رخصة الهدم و رخصة  و شهادة مطابقة ورخصة 

 .الهدم وتسليم ذلك

 طرف السيدبناء على طلب شهادة تقسيم المقدمة  - 5
:..........................................من

 

  :..............................................................الكائنة 

  ...........بتاريخ/.............بناء على موافقة مصالح التعمير والبناء تحت رقم - 1
  ...........:................بتاريخ:..................رقم الوصل - 2

يقــــرر  
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  :..................................يرخص للسيـد: المـادة الأولـى

  ..............................................بتقسيم العقار الكائن 

  .ومقسمة إلى قسمين كما هو محدد بالمخطط المرفق......................ذو المساحة الإجمالية 

  .السيد الأمين العام للبلدية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي سينشر في دفتر القرارات :الثانيـة المـادة 

  2م..................تقدر مساحتها بـ: 01القسمة الأولى 

  2م...................تقدر مساحتها بـ :02القسمة الثانية 

                                                                  

  

  ..................في ......: ولاية                                                    

  رئيـس المجلـس الشعبـي البلـدي
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  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 : ..................                                                                 ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
   : ..................  بلدية 

 

 محضـر جـرد
. في اليوم  . من شهر ..... سنة ألفين واثنا عشرة انتقلت اللجنة المكلفة بالمعاينة لجرد وهذا من أجل إعداد .....

والمتعلق بالتهيئة والتعمير والمرسوم  04/12/1990الصادر في  29-90شهادة مطابقة طبقا للأحكام القانونية 
   الصادر في 1991 179-91التنفيذي رقم 
  : ...................رئيس فرع التعمير والبناء  -:                        أعضاء اللجنة 

  .... : ............................ممثل بلدية  -
 .... : ..............  ممثل المصلحة التقنية لبلدية  -

  
: .../ الحامل لرخصة بناء رقم : .......... قمنا نحن أعضاء اللجنة بمعاينة البيانات التالية لفائدة السيد    
قطعة  بـبلدية ..... بناء سكن عائلي بتجزئة : ، والتعلقة بـ: ....الصادرة عن: ../../... بتاريخ / ...ت. م

 .......لبلدية : ............القطعة رقم ... 

ناء لدائرة حيث لاحظت اللجنة تطابق البيانات مع المخططات المصادق علها من طرف فرع التعمير والب  
 . . بتاريخ : ../..... تحت رقم .... ...../../.. :  

  .لـهذا قررت اللجنة بالإجمـاع منحـه شهادة مطابقة  
  

.                                            رئيس فرع التعير والبناء لدائرة   ........ممثل بلدية ...
                              ...............                                            ........  

  
  

  ..........ممثل المصلحة التقنية لبلدية 
..................  
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 الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

: دائرة .................     في .........بلدية : ..................                                                                        ولاية 
                                                                      ..................  

  .....   : .............بلدية 
    2012/ ع.إ. ت.م: ........../ قرار رقم  

  
  شهــادة المطابقــة

  
  ........إن رئيس الس الشعبي البلدي لبلدية          

  .المتعلق بالبلدية 22/16/2011المؤرخ في  11/10: بمقتضى القانون رقم  -
 .المدني المعدل والمتممالمتضمن القانون  20/09/1975: المؤرخ في  75/58بمقتضى الأمر رقم  -
 الذي يحدد انتقالا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها أوت 1985 المؤرخ 13 85/01بمقتضى الأمر رقم  -
 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم  -
المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير  28/05/1991: المؤرخ في 175/91بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والبناء

المحدد لكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة  28/05/1991: المؤرخ في  91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .التجزئة وشهادة التقسيم ورخص البناء وشهادة المطابق ورخص الهدم وتسليم ذلك

 ...............لبلدية : ......................................فائدة السيد بناء على طلب شهادة المطابقة ل -
 

  يشهـد رئـيس الـس الشعبـي البلــدي
  : ..................................................الكائن): .............................. ة(بأن بناية السيد 

./ حاصل على رخصة بناء رقم    : ........./....../.................الصادرة بتاريخ /................ ع.أ: ...
بتاريخ ...................... أا مطابق للمخططات المصادق عليها من طرف فرع السكن والتجهيزات العمومية لدائرة 

.........../....../.......  
  

  رئيس الس الشعبي البلدي                                                                                                  
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 الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة

  
 

  :..........قرار إلغاء رخصة بناء رقم..........                                        ولایـة 

.                                          دائـرة    :...................................بتاریخ........

  :..................................المتعلق         ..........بلدیـة 

  ):.........................ة(لفائدة السید         مدیریـة العمـران و البیئـة 

  لبنـاءمكتـب رخـص ا
  

  قــــــرار إلغـــــاء رخصــــــة بنـــــاء

  

  ..........إن رئـیــس المجـلــس الشعـبــي البـلــدي لبلـدیــة 

المتعلـق    2011يونيـو    22: الموافق لـ 1432رجب  20: المؤرخ في 11/10: بمقتضى القانون رقم
  .بالبلدية

  .المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم سبتمبر 1975 : 26المؤرخ في 75/58:بمقتضى الأمر رقم

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد  1985أوت  13المؤرخ في  85/01: بمقتضى الأمر رقم
 .المحافظة عليها و حمايتها

 ديسـمبر   1990 01: الموافق لـ 1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  90/29: بمقتضى القانون رقم
 .التعمير المعدل و المتمم المتعلق بالتهيئة و

المحدد للقواعد العامة للتهيئـة و    مايو 1991 : 28المؤرخ في 91/175: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
 .التعمير و البناء المعدل و المتمم

المحدد لكيفيات تحضير شـهادة    1991ماي  28: المؤرخ في 91/176: بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
جزئة و شهادة التقسيم و رخصة الهدم و رخصة البناء و شهادة مطابقـة و تسـليم   التعمير و رخصة الت
 .ذلك المعدل و المتمم
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المحدد لقواعد مطابقة البنايـات و إتمـام    جويلية 2008 المؤرخ في 20 08/15: بناءا على القانون رقم
 .انجازها

 .....................: ..بتاريخ: ..........بناءا على إرسالية مكتب المنازعات تحت رقم

. بناءا على الحكم الصادر في . فهرس رقم: ................. القاضي بـرفض الـدعوى   :............
ــرف    ــن ط ــة م . المرفوع ــائي   ...................... ــس القض ــرف المجل ــن ط ــد م و المؤي

. بتاريخ  ...................فهرس......................

 

 یـقـــــــــرر

 

. يلغى قرار رخصة البناء المؤرخ في  :المادة الأولى   :........تحت رقم:..................

. لفائدة   :................................................و المتمثل بمشروع: .............

  .يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية :المادة الثانية

 رخصة البناء رقـم تصب :المادة الثالثة
. ح ................ :

. المؤرخـة فـي    ......................:
  .ملغاة

  

  رئیـس المجلـس الشعبـي البلـدي
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  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 /...........في ........ بلدية                                       : ..................                                           ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
  : ..................بلدية 

  محضـر معاينـة

  .....................................الرتبة . :..........................أنا الممضي أسفله السيد
  /.....................................................إلى المكان التالي :......................انتقلت يوم

  ......................................شرق/.....................................شمالا: حدود المشروع 
  .................................................................................................جنوب

  ................................:...........................................اسم ولقب صاحب المشروع
  :............................................................................................نوعية العقد

  :.................................................الشبكات المختلف وأبعادها على المشروع ونوعية الأرضية
.......................................................................................................  

........................................................................................................  
  :...................................................................................................الغاز

  .....................................................................................المياه الصالحة للشرب
  ..........................................................................................المياه المستعملة

  .................................................................................................الكهرباء
  ):حالة البناية : ( نسبة تقدم الأشغال في المشروع
.........................................................................................................  

..........................................................................................................  
  .................................:..................................................................ملاحظة

  : ...........................العون المكلف
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 الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

  تصــريح

  ....................................: ولاية 
  : .............................................المقاطع الادارية / دائرة 

  : تعريف المصرح  -1
 : .......................................اللقب : ..................................... الاسم 

 ...............................................................................: اسم الشركة 

 : .............................................................................في ) ة ( المولود 

 ..............: ...........................ولاية : ...................................... بـ 

 : .............................................و ) : ................................ ة ( ابن 

 : .....................................................................................العنوان 

 : تعريف البناية  -2

   :أصرح أنني شرعت في انجاز بناية 
  : ......................................................................................الطبيعة 
 : ......................................................................................العنوان 

  بلدية :.............................................................................  
  ولاية............................................................................. : 

 غير متممة مع وجود رخصة البناء      

  ..........................................* : .......................الطبيعة القانونية الأرضية  -
  : .........................................................................راجع رخصة البناء  -

  رقم القرار......................................................................... :  
  معد من طرف.................. :................................................... 

  تاريخ التسليم...................................................................... : 

  تاريخ انتهاء الأجل الممنوح......................................................... : 

 مطابقة لرخصة البناء المسلمة         : الأشغال  -

  غر مطابقة لرخصة البناء المسلمة               
  الهيكل :  
  الطوابق : 

  الواجهة : 

 :حالة تقدم الأشغال  -

  متمم: الهيكل  
 غير متمم                

  متمم: الواجهات 

 غير متممة              

  متممة : التهيئات الخارجية  
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 غير متممة                       

 

   

  متممة غير مطابقة للرخصة المسلمة     
  : ......................................................................................الطبيعة القانونية للأرضي -
  ............................................................................................: راجع رخصة البناء -

  رقم القرار........................................................................................... :  
  معد من طرف............................................. : ........................................... 

  تاريخ التسليم........................................................................................ : 

  تاريخ انتهاء الصلاحية................................................................................ : 

 : الأجزاء غير المطابقة -

  مساحة الأرضية المبنية  
  الهيكل 

  عدد الطوابق 

 الواجهات 

 الرئيسية 

 الجانبية 

 الخلفية 

 : حالة تقدم الأشغال -

  متمـم: الـهيـكـــل  
 غير  متمم                     

  متمـم: الــواجهــات 

 غير متمم                       

  متمـم :  التهيئات الخارجية 

 غير متمم                                           

  .متممة بدون رخصة بناء
  : ................................................................................... الطبيعة القانونية للأرضية  - 

  ....................................................................................................: المساحة  -
  : ......................................................................................مساحة الأرضية المبنية  -
  .....................................................................:  .........................عدد الطوابق  -

  .غير متممة بدون رخصة بناء       
  : ................................................................................... الطبيعة القانونية للأرضية  -
  ...........................................................................: .........................المساحة  -
  : ......................................................................................مساحة الأرضية المبنية  -
  ............................................:  ..................................................عدد الطوابق  -
  : حالة تقدم الأشغال  -

  متمـم: الـهيـكـــل  
 غير  متمم                     
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  متمـم: الــواجهــات 

 غير متمم                       

  متمـم :  التهيئات الخارجية 

 غير متمم                                          

   
  : طبيعة العقد المطلوب  -3

 :، اطلب الاستفادة من2008المؤرخ في يوليو سنة  15-08تطبيقا لأحكام القانون رقم    

  رخصة إتمام       -
  شهادة المطابقة       -
  .رخصة بناء على سبيل التسوية      -
  . رخصة إتمام على سبيل التسوية      -

  .أو إتمامها في الأجل الذي منح لي/ هد بالقيام بأشغال مطابقة البناية و للشروع في مطابقة بنايتي، أتع    

  ) بالنسبة للبنايات غير المتممة : ( توقيف الأشغال  -4
 .أصرح بشرفي بتوقف الأشغال وألا أستأنفها حتى احصل على عقد التعمير المطلوب المشار إليه أعلاه    

  : الاكتتابات التكميلية  -5
 :  تعهد بـ من جهة أخرى أ    

  التقدم بطلب شهادة مطابقة -
 ألا أسكن أو استغل البناية قبل الحصول على شهادة المطابقة                   -

 : بالنسبة للبنايات غير المتممة    

  القيام بإيداع طلب فتح ورشة -
 الشروع في وضع السياج واللافتة  الوصفي  للورش طيلة مد الأشغال  -

 أبقاء الورشة على حال نظيفة وعدم وضع مواد البناء على قارعة الطريق  -

 أشهر بعد الحصول على رخص الإتمام )  ( 3الانطلاق في الأشغال في اجل ثلاثة  -

 الحفاظ على الجوار من كل تلوث أو إضرار  -

 أشهر بعد إتمام الأشغال )  ( 3طلب شهادة المطابقة في اجل لا يتعدى ثلاثة  -

 عدم القيام بالربط المؤقت أو النهائي بشبكات النفع، خرقا لأحكام القانون  -

ف مايو سنة  154-09والمرسوم التنفيذ رقم  يوليو سن 2008 20المؤرخ ف  15-08أصرح أنني اطلعت على القانون    
2009  

  الإمضاء المصادق عليه للمصرح  -

 : التاريخ 
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 : الرأي المعلل لمصالح التعمير التابع للبلدية  -6

......................................................................................... 

.........................................................................................  
.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  
.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  
.........................................................................................  

.........................................................................................  
.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  
  
  

 إمضاء رئيس الس الشعب البلدي -

  
  

  : التاريخ 
  ف الخان المناسبة) × ( ضع علامة           
  ملك صاحب البناء  
 شهادة الحيازة 

  م ف ج  –م ف ف ( حق الانتفاع ( 

  عقد إداري 

  أرضية تابعة للأملاك الوطنية 

  أرضية تابعة لأملاك البلدية 

                                      أرضية خاصة ملكها الغير 
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 ) ( 20الملحق رقم 
 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديمقـراطيـة الشـعبيـة
  : ..................                                                              ولاية 
  : ..................                                                              دائرة 
              : ..................  بلدية 

  شهـادة توقيــف الأشغــال 
  )  08/15: ، القانون رقم / 15409: المرسوم رقم 02الملحق ( 

  ..........إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية        
  . والمتعلق بالبلدية، المتمم 1990ابريل سنة  7المؤرخ في  08/90بمقتضى القانون  -
 .الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها 2008ولو سنة  20المؤرخ ف  08-15بمقتضى القانون رق  -

الذي يحدد إجراءات تنفيذ التصريح،  2009مايو سنة  2المؤرخ في  09-154وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -
 .بمطابقة البنايات

 –يشهد  -

  :بناء على هذه الوثيقة بأن أشغال البناء 

  : غير المتممة شرع فيها  -
 سنوات..............................بتاريخ  ..........................برخصة البناء المسلمة بقرار رقم 

  .مطابقة لأحكام رخصة البناء       
  .غير مطابق لأحكام رخصة البناء        

  : غير المتممة شرع فيها -
 .بدون رخصة البناء  

  ..................................................بالعنوان التاليالكائنة 
  :المودع من طرف ............................قد أوقفت، تطبيقا للتصريح بتحقيق المطابقة المسجل تحت رقم 

  ...............................................الاسم واللقب
  .................................................اسم الشركة

  ......................................................العنوان
/ لأعوان التعمير التابعين للدولة ......................توقف الأشغال تم التأكد منه بعد الزيارة الميدانية بتاريخ 

  .مصالح التعمير التابعة للبلدية
  ...............في ................حرر ببلدية                                                                   

  رئيـس المجلـس الشعبـي البلـدي                                                                  
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 ) ( 21الملحق رقم 

  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

  عدم المطابقة محضر

  :......................................................ولاية

  :.....................................مديرية التعمير والبناء

  :.......................................مقاطعة إدارة/ دائرة

  ....:.................................................بلدية 

  :...................المؤرخ في:.................محضر رقم

  معاينة عدم مطابقة أشغال البناء للتشريع والتنظيم في ميدان التعمير

  :.............من الشهر..................واليوم ......................في السنة

  ................................دقيقة...................و.........على الساعة

  )....................................................اللقب(و) الاسم(نحن العون 

  ..........................................................................الصفة

ناء على القانون رقم ب:...............................................تكليف مهني رقم
08/15 20  في 

2008 المؤرخ
الذي يحدد قواعد تحقيق مطابقة البنايات وإتمام  جويلية

  :انجازها ،قد عاينا عدم مطابقة أشغال البناء التي تبين المعلومات الخاصة به أدناه

  :صاحب البناية

  .:............................................................الاسم

  :.............................................................اللقب

  :.......................................................اسم الشركة

  :.............................................تاريخ ومكان الازدياد

  ..................:..................................عنوان الإقامة

:عدم مطابقة البناية- 1
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  طبيعة البناية

  سكن     

  مرفق        

  سكن وتجارة         

  صناعة أو حرف         

  انتاج فلاحي          

  خدمات          

  أخـر          

   ).....................................................مدينـة العنوان، حي،(الكائنة بـ 

  :حالـة الأشغـال

   .......................مسلمـة فـي :................. مطابقة لرخصة البناء رقم          

 متممة وغير المطابقة لرخصة البناء رقم          
:................غير

   .....مسلمـة فـي

    ......مسلمـة فـي:.....................متممة وغير المطابقة لرخصة البناء رقم          

  .متممـة بـدون رخصـة          

  غيـر متممـة بـدون رخصـة          

  :طبيعة الأشغال غير المطابقة للرخصة

  العلو             

  البنية التحتية          

  الهيكل            

  الواجهات            

  مكان إقامة البناء            

  أخـر             

  :معاينـة المخالفـات للقانـون - 1
  

  إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنات بدون رخصة تجزئة  
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 تشييد بناية داخل تجزئة حائزة على رخصة تجزئة  

تسلم  شبكات بيع قطعة عرض داخل تجزئة أو مجموعة سكنات غير مرخصة أو حيث لم 
 تهيئة

 بناية غير متممة في أجل رخصة البناء  

 تشييد بناية بدون رخصة بناء  

 عدم إتمام الأشغال في الأجل المحدد في رخصة البناء  

 عدم تحقيق مطابقة البناية في الأجل المحدد  

 .شغل واستغلال بناية قبل تسليم شهادة مطابقة  

 تصريح كاذب يتعلق بإتمام الأشغال  

  استئناف الأشغال قبل تحقيق المطابقة  

 .عدم التوقف الفوري للأشغال  

عدم إيداع رخصة الإتمام أو رخصة البناء على سبيل التسوية في الأجل المحدد بعد   
 التسوية 

الربط الغير قانوني المؤقت أو النهائي للبناية بشبكات النفع قبل التسليم حسب الحالة  رخصة  
 دة المطابقةالبناء أو شها

 .فتح ورشة إتمام بدون ترخيص   

 غياب السياج ولافتة إشارة الأشغال  

 .عدم انطلاق الأشغال في الأجل المحدد في رخصة الإتمام   

 .وضع مواد البناء ،الحصى،الردوم على الطريق العمومي  

  .عدم إيداع شهادة المطابقة عند إتمام الأشغال  

  :إمضاء صاحب البناية

  

  :..........................في:...................بـحـرر 

  رئيـس الفرقـة                  

  في الخانة المناسبة ) X(ضع علامة :ملاحظة 

  رفض الإمضـاء 
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 ) ( 22الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديـمقراطيـة الشـعبيـة

 : ..................                                                                 ولاية 

  : ..................                                                                     دائرة 
   : ..................  بلدية 

  محضـر معاينـة
. اليوم  عام ألفين واثنا عشرة وفي   صباحا....وعلى الساعة ....... من شهر .....

رئيس الس الشعبي البلدي / ................انتقلت اللجنة التقنية المكونة من السادة وتحت إشراف السيد 
  ....... : لبلدية 

-                        .   .نائب رئيس الس الشعبي البلدي...................
-                        .  ......ممثل المصلحة التقنية لبلدية ...................

 : ................................................إلى مسكن السيد  

. الكائن بـ    ...........ببلدية : .........................

  :حيث لاحظنا*

- ................................................................  

  .حرر هذا المحضر في نفس اليوم والشهر والسنة

  

  ممثل المصلحة التقنية                                                 نائب رئس الس الشعبي البلدي

.............                                                   . .............................  
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 )  23(الملحق رقم 

  الجمهـورية الجـزائريـة الديمقـراطيـة الشـعبيـة

  ....................                                                                           ولاية 
  ..........    في ..........مديــرية التعمــــير والبنـــاء                                          ولاية 

  مصلـــحة التعمـــــير
  المكلفة....... إلى السيد رئيس لجنة دائـرة                    / 12م ت / م ت ب ......../ مكتب التنظيم 

  بالبت في مطابقة البنايات                                                                                      

  

  إتمام سكن عائلي) تسويـة ( إبداء الرأي حول ملف  :الموضوع 

  

ة يشرفني أن أرسل لكم ملف طلب الحصول على رخصة إتمام على سبيل التسوية برأي الموافقة للبناي
. بالقطعة رقم / المتمثلة في إتمام سكن عائلي الكائنة  . لتجزئة ........... . بتراب بلدية ..... .............

  /..................لفائدة 

  

  : المـرفقـات

  المــديـــر: .............                              إرسالية مديرية أملاك الدولة تحت رقم  
 ....../ ...../.......: بتاريخ 

  

  :ملاحظــة -
 نقص شهادة توقيف الأشغال  . 

  

 

 



217 
 

 )  24(الملحق رقم 

  الجمھـوریة الجـزائریـة الدیمقـراطیـة الشـعبیـة
Republique Algerienne Democratique et Populaire 

 
مدیــریة                                                                                  Minister Des Financesوزارة المالیة   

    Direction Des Domaines                                                    أملاك الدولة                
                                                  …… De La Wilaya e                                      ....................             ولایة 

                                                                                 Service : O . E . Dع. ت . ع : مصلـــحة 
                                                                                     Bureau : T . G . Iالجدول العام: مكتب 
                                                                                                   Dossierمطابقة البنایات: ملف 
                          N°= …../ D . D / L . S / B . K /…/ 2012        2012/ خ . ب/ م أ د : ......../ رقم 

 المديــر الولائــي لأملاك الدولــة 
  إلــى

  .........مدير التعمير والبناء لولاية / السيــد
  

  ي إبداء الرأي حول عقار محل طلب رخصة بناء على سبيل التسوية /ف: الموضوع 
  / ..........................لفائدة السيدة             
  .../.../.......المؤرخ في ........ إرسالكم رقم : المرجــع 

  
  

ردا على إرسالكم المنوه به أعلاه بالمرجع، وتبعا لنتائج التحقيق العد من طرف مصالح بفتشية  أملاك الدولة                   
. لدائرة     2م.........حول قطعة أرض مساحتها ...... إرسال رقم ./.../...... ..بتاريخ ...

. شيد عليها بناية للمعنية تقع بتجزئة  ، والذي خلص أن ملكتها تنتمي إلى مجموعة أملاك الدولة ..... لبلدية ...... قطعة ...
  ... .../../القديم المصادق عله بتاريخ ..... من خطط مجلس الشيوخ لدوار ..... رقم 

، تصرفت فيها البلدية دون .../.../... المؤرخ في .... صبت في الصندوق الوطني للثورة الزراعية بموجب القرار الولائي 
.../بموجب عقد بيع رقم /............. تسوية لدى مصالح ألاك الدولة آلت ملكية القطعة المذكورة للسيد

2006
والمشهر  

  ....رقم .... حجم   2006.../.../في 
  

  المدير الولائي لأملاك الدولة
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 ) ( 25الملحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  قرار رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة                                           ……………ولاية
  :..................رقم غير مطابقة لرخصة بناء                                 ……………دائرة
:بتاريخ                                        …………… بلدية

...............
  

  )سويةت(بناء سكن عائلي : مديرية العمران والبيئة                          المتعلق بـ
  ):.................................ة(مكتب رخص البناء                              لفائدة السيد

  

  قــــــــرار

  .…………………إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية        

 2011يونيو   22:الموافق لـ رجب 1432 20:المؤرخ في  11/10:بمقتضى القانون رقم - 1
  .ةالمتعلق بالبلدي

  .المتضمن القانون المدني سبتمبر 1975 : 26المؤرخ في 75/58: بمقتضى الأمر رقم  - 2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  أوت 1985 13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3

  .قصد المحافظة عليها وحمايتها
ديسمبر  01:ـالموافق ل جمادى الأولى 1411 : 14المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990
المحدد للقواعد العامة  مايو 1991 : 28المؤرخ في  91/175:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .للتهيئة والتعمير والبناء
المحدد لكيفيات تحضير شهادة  مايو 1991 : 28المؤرخ في 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6

 .ادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكالتعمير ورخصة التجزئة وشه
المحدد لقواعد مطابقة البنايات  جويلية 2008 المؤرخ في 20 08/15:بناءا على القانون رقم - 7

 .وإتمام انجازها 
المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح  02/05/2009:المؤرخ في  154/09: بناءا على المرسوم  - 8

 .بالمطابقة
المحدد لتشكيل لجنة  02/05/2009المؤرخ في  09/155: بناءا على المرسوم التنفيذي رقم - 9

 .الدائرة وطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرها
المتعلق : ......... المؤرخ في:........... طبقا لمراسلة وزارة السكن والعمران تحت رقم  -10

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و إتمام  20/07/2008:المؤرخ في  08/15بتطبيق أحكام القانون 
 .إنجازها

بناءا على طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير مطابقة لرخصة بناء  -11
 :../../.....بتاريخ:.....رقم

 ):..............................ة(المقدمة من طرف السيد :....../........والتصريح رقم

 ).تسوية(بناء سكن عائلي : الذي يرغب في القيام بـ -
  :.......................................................................العنوان التالي  -
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لوارد تحت ا:../../...... المؤرخ في :...طبقا للمحضر رقم ...... بناءا على موافقة لجنة دائرة  -12
  :.../../.................بتاريخ:....رقم 

  :..................بتاريخ :.................وصل التسديد رقم -13

  يقــــرر

تمنح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير مطابقة لرخصة بناء : المادة الأولى
المصادق عليها وبالمكان المحدد ،  الواردة بالتصاميموفقا لمقاييس العمرانية ):................ة(للسيد

  .بمخطط الموقع

كل بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المصادق عليها يهدم ، ويتابع صاحبه :المادة الثانية 
  .وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل

يجعل من البناية المنسجمة مع على صاحب المشروع تنفيذ واحترام التراصف الذي  :المادة الثالثة
  .مجاوريها ومحيطها العمراني واحترام البعد المقرر قانونيا عن محور الطريق

على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف والتي  :المادة الرابعة
  :منحت له نسخة منها وكذا الملاحظات التالية

  .وثيقة ملكية ولا يمكن الإدعاء بها لإثبات ذلكإن رخصة البناء لا تعد  - 2
على سبيل التسوية لبناية متممة غير مطابقة لرخصة بناء   تصبح رخصة البناء: المادة الخامسة

تسوية بناء سكن : والخاصة بـ): ..................ة(لفائدة السيد:.........المؤرخة في:.......رقم
  . عائلي

من السادة الأمين العام للبلدية، رئيس مصلحة التعمير والبناء للولاية ورئيس يكلف كل  :المادة السادسة
  .بتنفيذ هذا القرار...... مصلحة التعمير للبلدية ورئيس شرطة العمران لبلدية 

  

  

  .........: ..في .....ولاية                                                                                          

  رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                              
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  ) ( 26الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

.                             ولاية    قرار رخصة إتمام  لبناية غير متممة وغير مطابقة.....

.                              دائرة    :...........................رقم/ لرخصة البناء.....

.                              بلدية    :........................................بتاريخ.....

  إتمام بناء سكن عائلي : مديرية العمران والبيئة                   المتعلق بـ

  ):................................ة(رخص البناء                       لفائدة السيدمكتب 

  قــــــــرار

 رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلديـة 
.........إن

 

المتعلق   2011يونيو   22:الموافق لـ 1432رجب  20:المؤرخ في  11/10:بمقتضى القانون رقم - 1
  .بالبلدية

  .المتضمن القانون المدني سبتمبر 1975 : 26المؤرخ في 75/58:  بمقتضى الأمر رقم - 2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضـي    1985أوت  13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3

  .قصد المحافظة عليها وحمايتها
 ـ   1411جمادى الأولى  14: المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4 ديسـمبر    01:الموافـق لـ

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990
المحـدد للقواعـد العامـة    مايو 1991 28: المؤرخ في  91/175:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .للتهيئة والتعمير والبناء
المحدد لكيفيـات تحضـير شـهادة    1991مايو  28: المؤرخ في 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6

 .البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمـام    جويلية 2008 المؤرخ في 20 08/15:بناءا على القانون رقم - 7

 .انجازها 
المحدد لإجـراءات تنفيـذ التصـريح    02/05/2009:المؤرخ في  154/09: بناءا على المرسوم  - 8

 .بالمطابقة
المحدد لتشكيل لجنة الـدائرة    02/05/2009المؤرخ في  09/155: التنفيذي رقمبناءا على المرسوم  - 9

 .وطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرها
 10/09/2009: المـؤرخ فـي    1000/2009:طبقا لمراسلة وزارة السكن والعمران تحت رقـم    -10

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايـات و    20/07/2008:المؤرخ في  08/15المتعلق بتطبيق أحكام القانون 
 .إتمام إنجازها

المقدمـة مـن طـرف السـيد   :.....بناءا علـى طلـب رخصـة الإتمـام والتصـريح  رقـم    -11
 ):................................ة(
 :...........صادرة بتاريخ::....../.......الذي كان قد تحصل على رخصة البناء رقم -
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 ).تسوية(إتمام بناء سكن عائلي : يام بـالذي يرغب في الق -
  :....................................................التالي العنوان -

. المؤرخ في :...بناءا على موافقة لجنة دائرة بسكرة طبقا للمحضر رقم  -12 الوارد تحت رقـم   :../../....
  :.../../................بتاريخ:...

  :.................بتاريخ :................التسديد رقموصل  -13

ٍـرر   يقـــ

بالأشغال المذكور أعلاه ، وفقا للمقـاييس العمرانيـة   ): ...........ة(تمنح رخصة الإتمام للسيد: المادة الأولى
  .الواردة بالتصاميم ، المصادق عليها وبالمكان المحدد بمخطط الموقع

بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المصادق عليها يهدم ، ويتابع صاحبه وفقا لما كل :المادة الثانية 
  .تقتضيه القوانين الجاري بها العمل

على صاحب المشروع تنفيذ واحترام التراصف الذي يجعل من البناية المنسجمة مع مجاوريهـا    :المادة الثالثة
  .عن محور الطريقومحيطها العمراني واحترام البعد المقرر قانونيا 

على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف والتي منحت له  :المادة الرابعة
  :نسخة منها وكذا الملاحظات التالية

  .يجب توقيع المشروع بحضور المصالح المختصة - 1
 ـ 1.50على صاحب المشروع وضع إشارة على ارتفاع  - 2 احب المشـروع ، رقـم   م بها الاسم واللقب لص

  .الرخصة وتاريخها ونوعية الأشغال وتاريخ انطلاقها
يجب أن لا تتسبب الأشغال المراد القيام بها في قطع الأشجار وعدم المساس بحقوق الارتفاق وحق الجوار  - 3

  .حسب ما تقتضيه أحكام القانون المدني
المنشآت الأساسية كـالطرق والسـكك   يجب المحافظة على شبكات المختلفة الموضوعة وعدم إتلافها وكذا  - 4

 .الخ مع تحمل المعني أشغال إصلاحها في حالة العطب ومصاريف التلف....الحديدية 
يجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات وجه عمراني مشرف ومنسق وأن يكون طلاؤهـا بلـون فـاتح    - 5

 .وبنمط موحد
يومـا ولا    عن وقت بداية الأشغال قبـل   15على صاحب الرخصة إعلام السلطة التي أصدرت هذا القرار  - 6

يمكن له أن يباشر أشغاله إلا بعد الحصول على شهادة الشروع في الأشغال كما يستوجب الالتزام بمحتوى 
 ).91/176:المرسوم رقم (نفس المادة قبل انتهاء الأشغال قصد الحصول على شهادة المطابقة 

 .الإدعاء بها لإثبات ذلك  إن رخصة البناء لا تعد وثيقة ملكية ولا يمكن - 7
): ة(لفائـــدة الســـيد:........المؤرخـــة فـــي: ........تصـــبح رخصـــة الإتمـــام رقـــم: المـــادة الخامســـة
) 01(غير سارية المفعول إذا انقضـت مـدة   ) تسوية(إتمام بناء سكن عائلي : والخاصة بـ.................

 08/15شـهرا طبقـا للقـانون    : 24الإنجاز تقدر بـ سنة واحدة دون الشروع في الأشغال ، مع العلم أن مدة
 . 20/07/2008: المؤرخ في 

يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية، رئيس مصلحة التعمير والبناء للولاية ورئـيس مصـلحة    :المادة السادسة
. التعمير للبلدية ورئيس شرطة العمران لبلدية    ...............:في .... ولاية       بتنفيذ هذا القرار...

  رئيس المجلس الشعبي البلدي                                                                        
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  ) ( 27الملحق رقم 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  لبناية متممةقرار رخصة بناء على سبيل التسوية ......                             ولاية 

غير حائزة على رخصة بناء......                             دائرة 
:................رقم/

  

  :.........................................بتاريخ......                              بلدية 

  )تسوية(كن عائلي وتجاري إتمام بناء س: مديرية العمران والبيئة                   المتعلق بـ

  ):.................................ة(مكتب رخص البناء                       لفائدة السيد

  

  قــــــــرار

  ...............إن رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلديـة 

المتعلق   2011يونيو   22:الموافق لـ رجب 1432 20:المؤرخ في  11/10:بمقتضى القانون رقم - 1
  .بالبلدية

  .المتضمن القانون المدني سبتمبر 1975 : 26المؤرخ في 75/58: بمقتضى الأمر رقم  - 2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  أوت 1985 13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3

  .قصد المحافظة عليها وحمايتها
ديسمبر  01:الموافق لـ 1411ى جمادى الأول : 14المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990
المحدد للقواعد العامة  مايو 1991 : 28المؤرخ في  91/175:بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  - 5

 .للتهيئة والتعمير والبناء
المحدد لكيفيات تحضير شهادة  مايو 1991 : 28المؤرخ في 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6

 .رخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكالتعمير و
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام  جويلية 2008 المؤرخ في 20  08/15:بناءا على القانون رقم - 7

 .انجازها 
صريح المحدد لإجراءات تنفيذ الت 02/05/2009:المؤرخ في  154/09: بناءا على المرسوم  - 8

 .بالمطابقة
المحدد لتشكيل لجنة الدائرة  02/05/2009المؤرخ في  09/155: بناءا على المرسوم التنفيذي رقم - 9

 .وطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرها
 10/09/2009: المؤرخ في 1000/2009:طبقا لمراسلة وزارة السكن والعمران تحت رقم  -10

الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات و  20/07/2008:المؤرخ في  08/15م القانون المتعلق بتطبيق أحكا
 .إتمام إنجازها

بناءا على طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء  -11
 ):.................................ة(المقدمة من طرف السيد :........والتصريح رقم
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 ).تسوية(بناء سكن عائلي وتجاري: الذي يرغب في القيام بـ -
 :......................................................................العنوان التالي  -

الوارد تحت :../../...... المؤرخ في :...طبقا للمحضر رقم ..... بناءا على موافقة لجنة دائرة  -12
  ./.................:.../.بتاريخ:....رقم 

  :..................بتاريخ :.................وصل التسديد رقم -13

  يقــــرر

تمنح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء للسادة  : المادة الأولى
............................  

  .، المصادق عليها وبالمكان المحدد بمخطط الموقع وفقا لمقاييس العمرانية الواردة بالتصاميم

كل بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المصادق عليها يهدم ، ويتابع صاحبه :المادة الثانية 
  .وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل

على صاحب المشروع تنفيذ واحترام التراصف الذي يجعل من البناية المنسجمة مع  :المادة الثالثة
  .مجاوريها ومحيطها العمراني واحترام البعد المقرر قانونيا عن محور الطريق

على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية المرفقة بالملف والتي  :المادة الرابعة
  :كذا الملاحظات التاليةمنحت له نسخة منها و

  .إن رخصة البناء لا تعد وثيقة ملكية ولا يمكن الإدعاء بها لإثبات ذلك - 1

: تصبح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء رقم: المادة الخامسة
تسوية بناء سكن : بـ والخاصة): ..................ة(لفائدة السيد:.........المؤرخة في.........

  عائلي وتجاري

يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية ،رئيس مصلحة التعمير والبناء للولاية ورئيس  :المادة السادسة
  .بتنفيذ هذا القرار..... مصلحة التعمير للبلدية ورئيس شرطة العمران لبلدية 

  

  ...............:في ...ولاية 

   ديرئيس المجلس الشعبي البل
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  ) ( 28لحق رقم الم

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 

  قرار رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية غير متممة.....                           ولاية 

.                           دائرة   حائزة على رخصة بناء...
:................رقم/ غير

  

  :.........................................بتاريخ                    .......       بلدية

  )تسوية(إتمام بناء سكن عائلي وتجاري : مديرية العمران والبيئة                المتعلق بـ

  ):.................................ة(مكتب رخص البناء                    لفائدة السيد

  

  قــــــــرار

  ............رئيـس المجلس الشعبـي البلـدي لبلديـة  إن

  1990أفريـل   07:الموافق لـ رجب 1410 12:المؤرخ في  90/08:بمقتضى القانون رقم - 1
  .2005جويلية  المؤرخ في 18 05/03:المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم بالأمر رقم

  .تضمن القانون المدنيالم سبتمبر 1975 : 26المؤرخ في 75/58: بمقتضى الأمر رقم  - 2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي  أوت 1985 13:المؤرخ في  85/01:بمقتضى الأمر رقم - 3

  .قصد المحافظة عليها وحمايتها
ديسمبر  01:الموافق لـ جمادى الأولى 1411 : 14المؤرخ في 90/29:بمقتضى القانون رقم - 4

 .المتعلق بالتهيئة والتعمير 1990
المحدد للقواعد العامة  مايو 1991 : 28المؤرخ في  91/175:المرسوم التنفيذي رقم بمقتضى  - 5

 .للتهيئة والتعمير والبناء
المحدد لكيفيات تحضير شهادة  مايو 1991 : 28المؤرخ في 91/176:بمقتضى المرسوم رقم  - 6

 .م وتسليم ذلكالتعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهد
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام  جويلية 2008 المؤرخ في 20  08/15:بناءا على القانون رقم - 7

 .انجازها 
المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح  02/05/2009:المؤرخ في  154/09: بناءا على المرسوم  - 8

 .بالمطابقة
المحدد لتشكيل لجنة الدائرة  02/05/2009المؤرخ في  09/155: بناءا على المرسوم التنفيذي رقم - 9

 .وطعن المكلفين بالبث في تحقيق مطابقة البنايات وكيفية سيرها
 10/09/2009: المؤرخ في 1000/2009:طبقا لمراسلة وزارة السكن والعمران تحت رقم  -10

ات و الذي يحدد قواعد مطابقة البناي 20/07/2008:المؤرخ في  08/15المتعلق بتطبيق أحكام القانون 
 .إتمام إنجازها

بناءا على طلب رخصة بناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء  -11
 ):.................................ة(المقدمة من طرف السيد :........والتصريح رقم
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 .بناء سكن عائلي على سبيل تسوية إتمام: الذي يرغب في القيام بـ -
 :............................................................العنوان التالي  -

:../../...... المؤرخ في :....طبقا للمحضر المؤرخ في...... بناءا على موافقة لجنة دائرة  -12
  :.../../...........بتاريخ:...الوارد تحت رقم 

  ....:..............بتاريخ :.................وصل التسديد رقم -13

  

ٍـرر   يقـــ

تمنح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية غير متممة غير حائزة على رخصـة بنـاء   : المادة الأولى
  :  ...........للسيدة

للقيام بالأشغال المذكورة أعلاه ، وفقا لمقاييس العمرانية الواردة بالتصاميم ، المصادق عليها وبالمكـان   
  .المحدد بمخطط الموقع

كل بناء غير مرخص أو غير مطابق للمخططات المصادق عليها يهدم ، ويتابع صـاحبه   :لثانية المادة ا
  .وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل

على صاحب المشروع تنفيذ واحترام التراصف الذي يجعل من البنايـة المنسـجمة مـع    :المادة الثالثة
  .رر قانونيا عن محور الطريقمجاوريها ومحيطها العمراني واحترام البعد المق

على صاحب المشروع الالتزام بتنفيذ توصيات المصالح التقنية المرفقة بـالملف والتـي    :المادة الرابعة
  :منحت له نسخة منها وكذا الملاحظات التالية

  .يجب توقيع المشروع بحضور المصالح المختصة  - 3
بها الاسم واللقب لصاحب المشروع ، رقم  م 1.50على صاحب المشروع وضع إشارة على إرتفاع  - 4

  .الرخصة وتاريخها ونوعية الأشغال وتاريخ انطلاقها
يجب أن لا تتسبب الأشغال المراد القيام بها في قطع الأشجار وعدم المساس بحقوق الارتفاق وحـق    - 5

  .الجوار حسب ما تقتضيه أحكام القانون المدني
ة وعدم إتلافها وكذا المنشـأت الأساسـية كـالطرق   يجب المحافظة على شبكات المختلفة الموضوع - 6

 .الخ مع تحمل المعني أشغال إصلاحها في حالة العطب ومصاريف التلف....ووالسكك الحديدية 
يجب أن تكون واجهة البناية المنشأة ذات وجه عمراني مشرف ومنسق وأن يكون طلاؤهـا بلـون    - 7

 .فاتح وبنمط موحد
يوما  15لتي أصدرت هذا القرار عن وقت بداية الأشغال قبل على صاحب الرخصة إعلام السلطة ا - 8

ولا يمكن له أن يباشر أشغاله إلا بعد الحصول على شهادة الشروع في الأشـغال كمـا يسـتوجب   
المرسوم رقـم   (الالتزام بمحتوى نفس المادة قبل انتهاء الأشغال قصد الحصول على شهادة المطابقة 

:91/176.( 
 .وثيقة ملكية ولا يمكن الإدعاء بها لإثبات ذلك  إن رخصة البناء لا تعد - 9

: تصبح رخصة البناء على سبيل التسوية لبناية متممة غير حائزة على رخصة بناء رقم: المادة الخامسة
 . بنـاء سـكن     إتمام: والخاصة بـ): .................ة(لفائدة السيد:........المؤرخة في..........

سنة واحـدة دون الشـروع فـي   )  01(غير سارية المفعول إذا انقضت مدة ة عائلي على سبيل التسوي
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: المـؤرخ فـي    08/15شـهرا طبقـا للقـانون    24:الأشغال ، مع العلم أن مـدة الانجـاز تقـدر ب   
20/07/2008 . 

يكلف كل من السادة الأمين العام للبلدية ،رئيس مصلحة التعمير والبناء للولاية ورئيس  :المادة السادسة
  .حة التعمير للبلدية ورئيس شرطة العمران لبلدية بسكرة بتنفيذ هذا القرارمصل

  

  

  

  .............:في ....... ولاية

   رئيس المجلس الشعبي البلدي
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 ) 29 (الملحق رقم 

  يحـدد مقـار المفتشيـات الجهـوية واختصاصاـا الإقليميـة

  

  

 الولايـة المقـر

 .تلمسان -عين تيموشنت -مستغانم -وهران وهران

 .تيارت -غيلزان -سعيدة -معسكر -سيدي بلعباس سيد بلعباس

 .البيض -النعامة -تيندوف -أدرار -بشار بشار

 .البويرة -بجاية -تيزي وزو -بومرداس -تيبازة -الجزائر الجزائر

 .تيسمسلت -المدية -عين الدفلى -البليدة -الشلف الشلف

 .برج بوعريريج -الاغواط -باتنة -بسكرة -المسيلة -الجلفة الجلفة

 .غرداية -تامنغست -إيليزي -الوادي -ورقلة ورقلة

 .تبسة -سوق أهراس -قالمة - الطارف -سكيكدة -عنابة عنابة

 .جيجل -سطيف -ميلة -خنشلة -أم البواقي - قسنطينة قسنطينة
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 ملخـص

 

 

  ملــــخـــــــص
   
رغم أن فوضى العمران، تعد مشكلة عالمیة تسعى كثیر من الدول إلى سن قوانین صارمة وردعیة        

من أجل الوصول إلى مدن عالمیة وتحقیق عمران وفق مقاییس عالمیة ودائمة، وهو الشيء الذي تعاني 
وضع منظومة تشریعیة عن طریق سن منه المدن الجزائریة مما جعل المشرع یرفع التحدي من خلال 

  .قوانین بصفة مستمرة من أجل الحد من هذه الظاهرة
المعدل  90/29ولعل أهم هذه النصوص القانونیة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر هو قانون      

، الذي حدد الآلیات القانونیة المتاحة للإدارة من أجل ضمان الوصول إلى 04/05والمتمم بموجب قانون 
على ما یعتري المدینة العمرانیة من تشویه ومخالفات عمرانیة سواء  نسبیةللقضاء ولو بصفة ج محققة نتائ

  .بقصد أو دون قصد
ه الآلیات خاصة ما تعلق منها ذیر هیستفهذا القانون الذي الحق بمراسیم تنفیذیة مهمة ل     

  .بالرخص والشهادات 
ه الآلیات القانونیة المتاحة تتلخص في نوعین الأول رقابة إداریة سواء قبلیة عن ذه أن    

طریق فرض تراخیص إداریة ووسائل قانونیة لتسییر المجال العمراني المتمثلة في المخططات التوجیهیة 
  للتهیئة والتعمیر ومخططات شغل الأراضي 

المطابقة التي كرست بموجب  شهادات لعل أهمها هي شهادةالورقابة بعدیة عن طریق     
وأیضا عن طریق أعوان مؤهلین قانونا بالمراقبة المستمرة المیدانیة لهذه الأشغال من  ،08/15قانون ال

جاء به قانون ولعل أهم ما ، المناسب أجل معاینة المخالفات العمرانیة إن وجدت والتصدي لها بالإجراء
  .نایات وجعلها مسایرة مع قوانین التعمیر والعمرانمحاولة المشرع تسویة وضعیة هذه الب هو 08/15

، أو حدثت )الإداریة(ومن جهة أخرى هناك رقابة قضائیة في حال فشلت الأولى      
مخالفات أو تجاوزات رتبت الإلغاء أو التعویض أو توقیع الجزاء المترتب عن القیام بأعمال منافیة لقوانین 

  .التهیئة والتعمیر
ه الآلیات القانونیة والردعیة إلا أن المخالفات العمرانیة مستمرة ذه جود كلبرغم من و      
فسیرا واحدا وهو عدم فعالیة هذا لا یجد إلا تو  ،كلها أدت إلى تشوه كبیر في المدینة الجزائریة ،ومتزایدة

الرقابة میدانیا، وذلك من خلال تقصیر واضح وغیاب متعمد للصرامة من أجل الضرب بید من حدید  هذه
القوانین من صلاحیات المجتمع المدني  هذهفي كل من خالف قوانین التعمیر، وأیضا التضییق الملاحظ ل

 اعتبار أن العمرانعلى  ،مالیة المدینة والعمران والبیئةللتدخل من أجل فرض رقابة موازیة للحفاظ على ج
  .بالإنسان والبیئة مرتبط
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Résumé 
En dépit du désordre de l'urbanisme, qui est considéré comme étant un 

problème d’envergure internationale, de nombreux pays cherchent à adopter des 
lois strictes et dissuasives afin de créer des villes modernes, conformes aux 
normes internationales et permanentes, ce dont souffrent les villes 
algériennes. Ceci a poussé le législateur à relever le défi en procédant à la 
création d’un système législatif par la mise en place de lois d’une manière 
continue afin de réduire ce phénomène. 

Parmi les dits textes de lois les plus importants liées à l’aménagement et à 
l’urbanisme, nous pouvons citer la loi 90/29, modifiée et complétée par la loi 
n°04/05, qui a fixé les mécanismes de loi mis à la disposition de l’administration 
pour garantir la réalisation de résultats effectifs pour mètre fin, même d’une 
manière proportionnelle,  aux éléments et irrégularités urbaines qui détériorent, 
volontairement ou involontairement, l’image de la ville urbaine. 
Ces mécanismes de loi mis à disposition peuvent être résumés en deux 
catégories:  

La première consiste dans un contrôle administratif antérieur, en imposant 
des autorisations administratives et des moyens légaux pour la gestion du 
domaine de l’urbanisme, et consistant dans les plans d’orientation de 
l’aménagement et de l’urbanisme, ou les plans d’occupation des terrains.  
La deuxième consiste dans un contrôle postérieur, par des certificats; 
notamment, le certificat de conformité créé en vertu de la loi n°08/15, ainsi que 
par des agents dûment compétents pour le contrôle continu sur site de ces 
travaux, afin de faire constat des irrégularités urbaines – s’il y’en a -, d’y faire 
face par les mesures appropriées.  

Parmi les points les plus importants que prévoit la loi numéro 08/15, nous 
pouvons mentionner la tentative du législateur visant à régulariser la situation de 
ces constructions, en les rendant conformes aux lois de l’urbanisation et de 
l’urbanisme. 

D’autre part, il y a un contrôle judiciaire en cas d’échec de la première 
(administrative), ou en cas d’existence d’irrégularités ou d’abus entraînant 
l’annulation, la compensation ou la sanction résultant d'actes contraires aux lois 
de l’aménagement et de l’urbanisme.  

Malgré l’existence de tous ces mécanismes de loi et de dissuasion,  les 
irrégularités urbaines sont persistantes et ne cessent d’augmenter. Elles ont 
toutes contribué à donner une mauvaise image de la ville algérienne. Ceci ne 
peut trouver qu’une seule explication; l’inefficacité de ces contrôles sur le 
terrain. Ceci à cause d’une d’un manquement flagrant et une absence délibérée 
de la rigueur, afin de frapper d'une main de fer toute personne outrepassant les 
lois de l’urbanisme, ainsi que les restrictions imposées par ces lois quant aux 
pouvoirs de la société civile pour intervenir et imposer un contrôle parallèle pour 
sauvegarder l’esthétisme de la ville, de l'urbanisme et de l'environnement, étant 
donné que l’urbanisme est lié à l'homme et à l'environnement.  
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Summary: 
In spite of the urban planning disorder which is considered as a 

global problem, many countries seek to adopt strict and deterrent laws to create 
modern cities, in line with international and permanent standards; The king of 
things that Algerian cities suffer from, what prompted the legislator to take up 
the challenge by creation of a legislative system and promulgation of laws 
continuously to reduce such a phenomenon. 

Maybe the most important legal texts, in relation with land use and urban 
planning, the law 90/29, amended and completed by Law No. 04/05, which 
determine the law of mechanisms made available for the administration to 
ensure the achievement of effective results to end, even in a proportional way, 
the elements and urban irregularities that damage, intentionally or 
unintentionally, the image of the urban city. 

These legal mechanisms made available can be summarized into two 
categories: 

The first one consists in an anterior administrative check, imposing 
administrative authorizations and legal means for managing the field of urban 
planning, and consisting in the urban planning and development orientation 
plans or land’s occupation plans. 

The second one consists in a posterior check through 
certificates, including the certificate of conformity established 
under law no.08/15, as well as by properly qualified officers for continuous on-
site inspection of these works, to assess the situation of urban irregularities, if 
there are and to prevent them with appropriate measures. 

Among the most important points provided by the law number 08/15, we 
can mention the legislator's attempt to regularize these constructions, by making 
them conform to the laws of urbanization and urban planning. 

On the other hand, there is a judicial review in the event of failure of the 
first one (administration), or in the event of an irregularity or abuse resulting in 
cancellation, compensation or penalty resulting from acts opposing to the laws 
of development and urban planning. 

Despite the existence of these mechanisms of 
law and deterrence, urban irregularities are persistent and continue to 
increase. They all helped to give a bad image of the Algerian town. This can 
only find one explanation; the ineffectiveness of these on-site checks because of 
an obvious breach and deliberate lack of rigor, to strike with an iron fist anyone 
bypassing the laws of urban planning, as well as restrictions imposed by these 
laws on the powers of civil society to intervene and impose a parallel check to 
save the aesthetics of the town, urban planning and environment, given that 
urban planning is linked to man and environment.  

 
 

 


